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 :تعالى لاق

 

قلُْ هَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لا  " 

 " الْْلَْباَبِ  ونَ إنَِّمَا يتَذَكََّرُ أوُلوُيعَْلمَُ 

  

 (9الزمر:) 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

 وعرفان شكر

 أ جمعي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أ فضل الخلق  

 وبعد:   فالحمد والمنة لله على توفيقه وحسن عونه وكريم فضل 

لى    ويشرفن يسعدني   ا  الثناء  وجميل  الشكر  بجزيل  أ تقدم  الدراسة   الفاضل   المشرفأ ن  هذه  :  على 

شرافه على أ طروحتي فحسب، بل    مرزوقي عبد الحلي ال س تاذ الدكتور   ، الذي لم يكتف بتشريفي ب 

ونصحا، توجيها  انجازها  مدة  طيلة  لي  رافقن  عونا  العناية الم بذل  في    وكان  من  وبذل    والحرص  زيد 

خراجها الجهد لتحريرها و   . ان بمقامها وأ هدافها ليق ، بمضمون وشكل ي ا 

بذلوا جهدا  الذين  ها الممتحني،و وأ عضاء   لرئيس لجنة المناقشة،   أ تقدم بجزيل الشكر والتقدير كما  

ثراء   عنه أ و    نا لاس تدراك ما غفل   نا حسن وتنبيه كان منها  تثمي ما  ب   وذل ،  هذه الدراسة ل جل ا 

 . أ هملناه 

طارات وأ ساتذة جامعة محمد خيضر بسكرة، وأ خص   لى كل ا  ولا يفوتن أ ن القدم بخالص شكري ا 

ونوابه ورؤساء وأ عضاء    دببش عبد الرؤوف  : الس يد   بلذكر عميد كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية 

 كلية. ال كتبة م اللجان العلمية والمجلس العلمي، وموظفي  

خاصة أ ساتذة الكلية  أ ي صورة كانت،  ب يد المساعدة   لنا لا أ نسى أ ن أ شكر كل من مد  كما 

   المحترمي، والزملاء من العمال والموظفي. 
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 إلى ... روح والدتي الطاهرة رحمة الله عليها

 وأمده بتمام الصحة العافيةإلى ... والدي الغالي حفظه الله 

 

 إلى زوجتي العزيزة.... 

إلى أبنائي وفلذة كبدي : محمد أمين، محمد أنيس، أحمد رسيم، وحبيبة أبيها  
بتول، إلى ... إخوتي وأخواتي: عبد الكريم،حسين مسعود، نوة، يمينة  

 ورشيدة،وجميع أزواجهم وأبنائهم وبناتهم وأحفادهم. 

كل مراحل تعليمي من التعليم القرآني والى غاية فضل في  الإلى كل من كان له 
  التعليم الجامعي وبكل أطواره.

 أهدي هذه الأطروحة
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اختيار   إرادته في  بالتعبير عن  للشعب  تسمح  التي  الديمقراطية  الأدوات  أهم  الانتخابات من  تعد 
المنتخبة الهيئات  مختلف  في  أن ،  ممثليه  يجب  الشعب،  إرادة  حقيقيا عن  تعبيرا  الانتخابات  تكون  ولكي 

الأساسية والوسيلة المثلى لتحقيق   الضمانة ، فهيتتسم بالمصداقية والنزاهة، بعيدا عن أي تدخل أو تلاعب 
 بالدولة.آلية قانونية تهدف إلى إشراك المواطن في تسيير الشؤون العامة كما أنها الديمقراطية، 

على حمايتها  خاصة الليبرالية منها،  والانتخابات هي من الحقوق السياسية التي عملت دول العالم  
انتشار   الغربي  الديمقراطي  النظاممنذ  النمط  الدولية   ،على  والمعاهدات  المواثيق  من  العديد  نجد   حيث 

ك السياسية،  الحقوق  رأسها  وعلى  الإنسان  حقوق  حماية  على    الإنسان   لحقوق   العالمي  الإعلاننصت 
للحقوق   والعهد   1948سنة   الصادر سنة    والسياسية  المدنية  الدولي    من   21  المادةف  ،1966الصادر 
  العامة   الشؤون   إدارة  في  المشاركة  حق  شخص   لكل":    أنهلحقوق الإنسان نصت على    العالمي  الإعلان

  الدولي  العهد  من 25 المادة  من الثانية الفقرة كما أن ،"بحرية يُختارون   ممثلين بواسطة  أو مباشرة إما لبلده،
  المساواة مع ضمان    العام  بالاقتراع ينتخب   أن   فيالحق    مواطن نصت على أن لل  والسياسية،   المدنية  للحقوق 

 لتمكين الإرادة الشعبية.  وبكل حرية سري، التصويت ، وبكل نزاهة وشفافية على أن يكون الناخبين بين

مصداقية  ونزيهة  حرة  انتخابات   ضمانول توفر    ،وذات  و   بيئةيجب  على    سياسيةقانونية  ترتكز 
و   دستورية  قواعد  مبادئ  ديمقراطي  انتخابي   نظام ثابتة  على  يعتمدان  في  المساواة ،  والشفافية،  والحرية،   ،
العامةشؤونلتسيير    ممثليهم  اختيار  فيالمواطنين    بينالعدل    إطار الدستورية،    هم  مؤسساتهم  وبناء 

 . وممارسة السيادة الشعبية بعيدا عن كل نوع من أنواع التمييز والإكراه 

العالم ذات الأنظمة الديمقراطية، على استحداث هيئات    دول  من  الكثير  عملت ولأجل كل ما سبق  
 ، والإداري   المالي  والاستقلال  المعنوية  بالشخصيةهذه الهيئات    تمتع، مع  الانتخابية  العملية  دارةمستقلة لإ

هيمنة   عن  فيهابعيدا  العامة  السلطات  من  إلى    تتولى   ،أي  ورقابة وصولا  إشراف  من  الانتخابية  الإدارة 
 . مختلف مراحل العملية الانتخابية في الإعلان عن النتائج والتأكيد على صدقيتها،

  نتخابيةالا  العديد من المحطات   بعد استقلالها  عرفت   ولم تبق الجزائر بعيدا عن هذه الحركية حيث 
 والذي   1989  فبراير  23  دستور  بموجب   الحزبية   التعددية   إقرار  بعد   أو  الواحد،  الحزب فترة حكم    في  سواء

ت هذه المحطات والمواعيد الانتخابية، تنظم من قبل  فكان  الجزائري،  السياسي  النظام  في   مهمامثل تحولا  
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ارتبط    رقابيةإدارية و من مرحلة إلى أخرى ما بين لجان وهيئات    تباينت تركيبتها وصلاحياتهاإدارة انتخابية  
   عملها وشكلها ونظامها، بظروف كل مرحلة تاريخية.

إرادته   انتخابات معبرة فعلا عن  الجزائري نحو تحقيق  الشعب  تبرز تطلعات  وفي كل مرة كانت 
والتي لا تتحقق إلا بضمان شفافيتها ونزاهتها، ويؤكد في كل مرة عن ذلك بأساليب عدة فمرة بالمشاركة 
القوية في الانتخابات، وحين يرى أن نزاهتها مشكوك فيها غالبا ما نجده مقاطعا عازفا عنها، وفي المجمل 
صوته   وصول  لضمان  الانتخابات  وشفافية  نزاهة  ضمان  نحو  يسعى  من  الجزائري  الشعب  فقط  ليس 

الحراك الأصيل   الحقيقية، ولا أدل من ذلك هو مطالبته من خلال    ديمقراطية   بإصلاحات وتحقيق إرادته 
 .الحكومية المؤسسات  في الشفافية من ومزيد 

 كخطوة،  للانتخابات   المستقلة  السلطة الوطنية  إنشاءب ومسايرة لهذه المطالب قام المشرع الجزائري  
الهيئات   ،الجزائر  في  السياسي  الاستقرار  وتعزيز،  الشعب   ثقة  استعادة  في  مهمة من  العديد  بعد  جاءت 

مهمة الإشراف وهذا ما   07-19في القانون العضوي  لها فبعدما كانت مهمتها رقابية بحتة، أوكل  ،السابقة
، ليكون  المتضمن القانون العضوي للانتخابات   01-21والأمر    2020تم تكريسه في التعديل الدستوري  

وهذا هو    لها بذلك دورا حساسا في الرقابة والإشراف على العملية الانتخابية والاستفتائية وفي كل مراحلها
 .جوهر هذا العمل

الوثيق    أهميةتبرز   الإرتباط  في  أيدينا،  بين  الذي  الدراسة  ودور موضوع  الانتخابات  نتائج  بين 
الإنتخابية  فيالرقابية  المؤسسات   هذه  العملية  تقوم  أن  يجب  ناجحة  إنتخابية  عملية  أمام  نكون  فحتى   ،

وتتحمل مسؤوليتها كاملة في إنجاح وإتمام العملية الإنتخابية    المؤسسات الرقابية بدورها على أكمل وجه،
القانون، لها  ما سطره  بكل    وفق  الانتخابية  العمليات  وتسيير  الإشراف  في  ودور  داخلي  رقابي  دور  من 

 أنواعها. 

الانتخابية   والنزاهة  الشفافية  تكريس  نحو  حقيقي  سياسي  توجه  وجود  من  لابد  آخر  جانب  ومن 
بتجسيده بشكل مباشر في توفير نصوص قانونية واضحة تضفي الشرعية القانونية على هذه المؤسسات 

 وتمنحها من الصلاحيات والاستقلالية ما يمكنها من تحقيق هدفها. 

في كل مراحل العملية الإنتخابية في حماية  تساهم    السلطة المستقلة كهيئة إشراف ورقابة  أن حيث  
السلطة   اختيارات  فدور  التمثيلية،  للديمقراطية  أساسا  تعد  التي  تحقيق    المستقلة  الشعب  مصداقية  الفي 



 مقدمة 

 ج‌
 

الانتخابية  الو  العملية  مراحل  كل  في  تبدأ  شفافية  التمهيدية  والتي  المرحلة  وفي   الإجراءمرحلة    إلى من 
 النقاط التالية:  والتي نلخصها فيأهمية الدراسة  ، هنا تبرز النتائج إعلانفي مرحلة  الأخير

كما    جاءت مواكبة لآخر تعديل للدستور والقانون المتعلق بنظام الانتخابات،حيث   حداثة موضوع الدراسة: •
المستقلة   السلطة  تكريس  أن  في  دورها  تناولت  التي  الدراسات  فإن  وبالتالي  النشأة،  حديثة  مؤسسة  هي 

  .مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية لا تزال محدودة
حيث أن العملية الانتخابية هي أحد أهم العناصر التي تساهم في  الأهمية السياسية والقانونية للموضوع: •

شرعية   لضمان  أساسي  أمر  هو  العملية  هذه  ونزاهة  مصداقية  فإن ضمان  وبالتالي  الديمقراطية،  إرساء 
المنتخبة الأهمية    ،المؤسسات  على  ينعكس  للانتخابات،  المستقلة  بالإدارة  المتعلق  الموضوع  فحداثة 

التنفيذ على المحك   القانونية من حيث  السياسية والقانونية، حيث أن الممارسة الميدانية تضع النصوص 
مما يساعد على بروز الثغرات، كما أن الممارسة السياسية للأحزاب في إطار نفس القوانين يساعدها على  

إضافة فيها،  الضعف  مواطن  وإبراز  و ل  نقدها  عملمعرفة  حديثة،   تقييم  انتخابية  كإدارة  المستقلة   السلطة 
 بشكل موضوعي يساهم في تطوير أدائها وتعزيز دورها في تكريس مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية.

 فتعود لاعتبارات ذاتية وأخرى موضوعية:  لأسباب اختيار الموضوعوبالنسبة 
فالاعتبارات الذاتية تتمثل في رغبتنا الشخصية في دراسة موضوع الانتخابات وإدارتها كونها تتعلق   -

بتخصصنا في القانون الدستوري، والسلطة المستقلة تمثل نتيجة لتحولات تاريخية وقانونية مرت بها  
خباياها والوقوف على مكامن الخلل فيها    لإدراكدراسة مستفيضة    إلىتحتاج  البلاد منذ الاستقلال  

 ات.مصداقية ونزاهة الانتخاب ل كونها ضمانة قانونية وعملية 
أما الاعتبارات الموضوعية فتظهر في كون السلطة المستقلة هي إدارة انتخابية جديدة جاءت لتلبية  -

رافقتها   ما  كثيرا  التي  الانتخابية  العملية  في  والشفافية  النزاهة  لتكريس  الشعبية  الاتهامات  المطالب 
القانوني   نظامها  خلال  من  والتعمق  البحث  إلى  تحتاج  فهي  الشعبية،  بالإرادة  والتلاعب  بالتزوير 
تكريس   في  الجزائري  المشرع  من  رغبة  بالانتخابات،  المتعلق  والقانون  الدستور  كفله  الذي  ودورها 

الشعبية من خلال ضمانات  المستقلة  المطالب  السلطة  إنشاء  أساسا في  تمثلت  كمؤسسة    ملموسة 
 . مهمتها الإشراف والرقابة على الانتخابات بعيدا عن سيطرة السلطات الأخرى في الدولة دستورية
تحليل موضوع دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تكريس   إلىالدراسة    هذه  تهدفكما  

المنطقة   في  السياسية  بالتحولات  أساسا  المرتبطة  المستجدات  وفق  الانتخابية  العمليات  ونزاهة  مصداقية 
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العربية حيث نعيش إسقاط أنظمة سياسية في إطار ما أصطلح على تسميته "بالربيع العربي" وما رافقه من 
 تغييرات عميقة في المنظومة السياسية، وكذا المنظومة القانونية . 

الانتخابية   العملية  تسيير  موضوع  مستجدات  في  نبحث  جعلتنا  والتغييرات  التحولات  هذه 
ككل والحراك الشعبي بالجزائر    ومصداقيتها والذي يعتبر جوهر تلك التحولات السياسية في المنطقة العربية 

 :إلىهذا بالإضافة بصفة خاصة،  
 الإستفادة من المعلومات الجديدة حول العملية الإنتخابية وإثراء معارفنا العلمية. -
المتعلق    01-21ما تلاه من قوانين خاصة الامروكذا    2020تحليل المستجد في التعديل الدستوري    -

 . ، والمرتبط بالعملية الانتخابية والاستفتائيةبالقانون العضوي للانتخابات 
 ، وأهدافها، وصلاحياتها. هامفهوم، و لسلطة المستقلةلالقانوني الأساس التاريخي و التعرف على  -
 تحليل وتقييم دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تكريس مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية.  -
الوصول إلى نتائج وتوصيات تساهم في تعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تكريس    -

 مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية في الجزائر. 
 :  دراسة الموضوع نطاق

 يمكننا حصر الدراسة في الحدود التالية :

المسائل الموضوعية في  موضوعية :مسائل    -1 الرقابي  تتمثل  للعمل  والقانوني  التاريخي  إبراز الأساس 
مرحلة  ثم   ، الواحد  الحزب  من حكم  الجزائر  عاشتها  التي  السياسية  للتحولات  وفقا  المستقلة  الجزائر  في 
الانفتاح السياسي وصولا إلى إرساء قواعد الرقابة المستقلة على العملية الانتخابية والاستفتائية، متمثلة في  
إنشاء السلطة المستقلة كهيئة مستقلة تميزت بدور مميز في الرقابة والإشراف على العملية الانتخابية بكل  

 مراحلها، ضمن إطارها الوطني وامتداداتها المحلية وفي الخارج.

وكذا   والاستفتائية دور السلطة المستقلة في مختلف مراحل العمليات الانتخابية    وتحليل  تحديد ثم    
،  2020الآليات القانونية الكفيلة بمعالجتها، من خلال ما وضعه المشرع الجزائري في التعديل الدستوري  

الامر  خاصة  وقرارات  قوانين  من  تلاه  ما  وتحليلها   01-21وكذا  للانتخابات  العضوي  بالقانون  المتعلق 
 . ، وعلاقتها بالمؤسسات الدستورية المعنية بالعملية الانتخابيةوتقييمها
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الحدود الزمانية لعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في    النطاق  انبحث في هذ زماني :    نطاق  -  2
مختلف المراحل السابقة والمتزامنة واللاحقة للعملية الإنتخابية، ومقارنة القوانين القديمة والسارية المفعول 

ملائمتها بالأمر  ومدى  تعلق  ما  خاصة  لسنة    21-01،  الدستوري  والتعديل  الانتخابات  بقانون  المتعلق 
2020. 

الحدود المكانية للسلطة المستقلة من خلال ما وضعه المشرع    النطاق  انبحث في هذ   مكاني :  نطاق  -3
العملية   في  المستقلة  السلطة  لدور  التشريعية  السياسة  ودراسة  قوانين  من  ومدى    الإنتخابيةالجزائري 

 مساهمتها في تحقيق وتجسيد مصداقية ونزاهة الانتخابات.

 : الدراسة إشكالية
دستورية  رقابة  وكذا  قضائية،  وأخرى  السياسية  الرقابة  بين  بالتداخل  الرقابة  على    تمتاز  منها  كل  يبحث 

في مجال تحقيق المصداقية والشفافية كما أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعمل    اختصاصه حدود  
في إطار سلطتها على الرقابة الداخلية من خلال ممارستها لمهامها في تسيير والإشراف على العمليات 

 : هذا العمل والتي تتمحور حولنطرح إشكالية الأساس الانتخابية، وعلى هذا 

الجزائري   ةإحاطمدى   للانتخابات    المشرع  المستقلة  الوطنية  وإشراف،السلطة  رقابة  ضمانات  ب  كهيئة 
 مختلف مراحلها ؟والاستفتائية، وفي  العملية الانتخابية ونزاهة تجسيد مصداقية  ل قانونية

 :المعتمد في الدراسة منهج ال

وبعض   التحليلي المنهج القانونية  النصوص  على  تعتمد  البحث  أجزاء  معظم  أن  خاصة  رئيسي  كمنهج 
  الأحداث التي هي بحاجة لتحليل عناصرها وبيان ترابطها.

والقديم من  قد  كما   الجديد  نحتاجه من مقارنات ما بين  لما  نفسه  المقارن والذي يفرض  بالمنهج  نستعين 
قد كما  ،  ، وكل ذلك حسب حاجة البحث والمرحلة التي يتناولهاالأجنبيةقوانين، وكذا مقارنات مع القوانين  

 . الدراسةلمختلف عناصر  الذي عادة ما يلائم الجانب المفاهيميالمنهج الوصفي  إلىنلجأ 
 الدراسات السابقة

، على إعتبار أن السلطة  جديد موضوع  رغم أن السلطة المستقلة ودورها في العملية الانتخابية والاستفتائية  
النشأة )   بعض   تناولت   أهم البحوث والأطروحات التي  وهو ما جعلنا نركز على(  2019المستقلة حديثة 

، خاصة ما تعلق منها بالرقابة على سير العملية الانتخابية وضمانات تكريس    الموضوعهذا    من  جوانب ال
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  أو   الانتخابية  الطعون ما تعلق به من بحث في موضوع    أو  ،المصداقية والنزاهة ودور الإدارة الانتخابية
 :الدراسات  هذه أبرز ومن الانتخابية، المنازعات 

  القانونية   العلوم  في  دكتوراه   أطروحة،    الجزائر  في  الانتخابية  للعملية  الممهدة  الإجراءات  بنيني،  أحمد   -
العملية    ،2005/2006، الجزائر  باتنة،  لخضر  الحاج   جامعة  الحقوق   كلية مراحل  احد  تناولت  والتي 

الإجرائي جانبها  في  التحضيرية  المرحلة  وهي  الانتخابية  الانتخابية  القوائم  موضوع  فيه  عالج  حيث   ،
الأولواستدعاء   الباب  في  الانتخابية  الدوائر  وتقسيم  الناخبة  والحملة    الهيئة  الترشح  موضوعي  عالج  ثم 

هذه النقاط في سياق  في  بحثنا    من خلاليرتبط بالباب الأول من دراستنا بشكل جزئي  حيث  الانتخابية،  
إضافة لتطرقنا لدور    دراستنا للنظام القانوني للسلطة المستقلة مع إبراز علاقتها بتقسيم الدوائر الانتخابية 

الجانب  عالجنا  أننا  أي  الانتخابية،  والحملة  والترشح  الانتخابية  القوائم  موضوع  في  المستقلة  السلطة 
 .  الإجرائي إضافة للإدارة الانتخابية المستقلة

 تونس   الجزائر)  العربي  المغرب  دول   في  النيابية   المجالس  انتخابات  في  الطعون   تمام،  يعيش  شوقي   -
  جامعة   السياسية،  العلوم  و  الحقوق   كلية  دستوري،  قانون   تخصص   الحقوق،  في  دكتوراه   أطروحة  ،(المغرب
انتخابات    2014/  2013  بسكرة،  خيضر  محمد  في  الطعون  موضوع  الأطروحة  هذه  تناولت  ،حيث 

سنتناولها   التي  المواضيع  احد  تعد  والتي  النيابية  جزئية  المجالس  بحثنابصفة  بعد   في  ما  مرحلة  في 
 . الإجراء، تبعا للمستجد في هذا الإطار خاصة ما تعلق بالمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية للاستئناف

  قانون   تخصص  القانونية  العلوم  في   علوم دكتوراه   أطروحة   ،الانتخاب  نزاهة  و  حرية   ضمانات  نونة،  بليل  -
  كذلك   تطرقت ،  2019-2018  باتنة  لخضر،  الحاج  جامعة  السياسية،    والعلوم  الحقوق   كلية  ،  دستوري 
تناولت موضوع  الجزائري   الانتخابي  المشرع  طرف  من  المعتمدة  الضمانات   إلى  خلالها   الإشراف ، حيث 

الانتخابات  قانون  ظل  في  الانتخابية  العملية  على  موضوع  10-16  القضائي  تناولنا  دراستنا  وفي   ،
 المتعلق بقانون الانتخابات.  01-21الإشراف على العملية الانتخابية في ظل السلطة المستقلة والأمر 

  لنماذج  دراسة  المغاربية،  الأنظمة  في  النيابية  للانتخابات  القانونية  الضمانات  ،توفيق  محمد   شعيب   -
  بسكرة،   خيضر  محمد   بجامعة  نوقشت   ،الدستوري   القانون   في  دكتوراه   أطروحة  ،والمغرب  وتونس  الجزائر
من    عرض   ،2020/ 2019  الجامعية  السنة  خلال   منحتها   التي  الضمانات   مختلف  خلالهاالباحث 

من    الانتخابية،  العملية  مراحل  من  مرحلة  لكل  الثلاث   الدول  تشريعات  المستقلة كجزئية  للسلطة  وتطرق 
 . 01-21الملغى بموجب الأمر  07-19كهيئة مستحدثة بموجب الأمر  البحث 
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احمد،    - البرلمانية محروق  الانتخابات  على  والرقابة  الإشراف  الجزائر  -آليات  بين  مقارنة  دراسة 
 خلال   بسكرة،  خيضر  محمد   بجامعة  نوقشت   ،  القانون الدستوري تخصص    في  دكتوراه   أطروحة  ،والمغرب

عليها،    خلالها  عرض ،  2021/ 2020  الجامعية  السنة والرقابة  الانتخابات  وتنظيم  إدارة  آليات  موضوع 
الانتخابية، العملية  نزاهة ومصداقية  تعزيز  والمغرب   في  بهدف  الجزائر  بين  مقارنة  والتي ركزت  دراسة   ،

، في  فقط  الرقابة والإشراف على كل مراحل العملية الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية على آليات  
في تحقيق المصداقية والنزاهة    دورها  إلى  إضافة القانوني للسلطة المستقلة    للنظامحين دراستنا خصصناها  

 . وفي جميع الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر
سالم،    - تخصص    في  دكتوراه   أطروحة  ،وتونس  الجزائر  في  لانتخاباتا  على  الإداريةالرقابة  قنينة 

، 2022/ 2021  الجامعية  السنة  خلال  بسكرة،  خيضر  محمد   بجامعة  نوقشت   مؤسسات دستورية وإدارية،
الانتخابية،  خلالها  عرض  الإدارة  اختلفت  مهما  الإدارية  الرقابة  قواعد    موضوع  لتنفيذ  التشريع  كضمانة 

وتونس،  في  الانتخابي كانت مركزة  الانتخابية  العملية  مراحل  من  مرحلة  لكل  الجزائر  دراستنا  ، في حين 
 . على السلطة المستقلة كإدارة انتخابية في الجزائر

 :  الدراسة صعوبات
مما جعلنا    ،  الجزائر  في  الدستوري التشريعي و   الاستقرار  عدم  هو  ، واجهتنا في دراستنا  التي   الصعوبات   من

تأثيرا مباشرا   أثرت  التاريخية والتي  المراحل  القانوني منذ الاستقلال واستعراض مختلف  التطور  إلى  نلجأ 
الدستور  مست  التي  التعديلات  من  الكثير  سجلنا  حيث  الدراسة،  بهذه  المرتبطة  القانونية  الترسانة  على 

جعلنا نستعرض هذه    مما والأنظمة الانتخابية وتكوين ودور الإدارة الانتخابية تبعا لهذا التطور التاريخي،  
 الحقب التاريخية دون التوسع فيها والإلمام بكل جوانبها التنظيمية.  

ذلك فإن موضوع دراستنا مرتبط   إلى  المستقلة وهي هيئة حديثة وخطوة متطورة  بإضافة  السلطة 
مختلف   على  والإشراف  تنظيم  على  الحكومية  الإدارة  استحواذ  من  طويل  مشوار  بعد  الجزائر  تبنتها 

، هذه الحداثة جعلت من الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع تكون  والاستفتائية  العمليات الانتخابية 
تناولت جزئيات محددة في هذا الموضوع    علىقليلة وتقتصر فقط     الأمر   ،تلك البحوث والمقالات التي 

يها في بحثنا هذا من أجل الوصول إلى إحاطة بالموضوع، ناهيك عن تحليل  جعلنا نعتمد كثيرا عل  الذي
 النصوص القانونية المتعلقة به.  
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 تقسيم البحث: 
للسلطة  الاستقلالية    ومظاهر  التاريخي والقانوني  الأساس  ،الباب الأولفي  حيث ندرس    لبابيننقسم البحث  

استقلاليتها في )الفصل الأول(، ثم  ومظاهر    ،لسلطة المستقلةالمرجعية التاريخية لالمستقلة، حيث سنتناول  
في   الانتخابية  الدوائر  بتقسيم  وعلاقتها  المستقلة  للسلطة  والوظيفي  العضوي  القانوني  الأساس  في  نبحث 

 )الفصل الثاني(. 
وما   الإجراء، ومرحلة  العملية التحضيرية للإنتخابات   أثناءدور السلطة المستقلة    الباب الثانيفي  ثم نتناول  

حيث نركز فيها على عمليات الشطب والتسجيل في القوائم   للنتائج المؤقتة،  وإعلان  وإحصاءيليها من فرز  
الناخبة،  واستدعاءالإنتخابية   الجزائري   الهيئة  القانون  التصويت في  بمكاتب  يرتبط  الترشح    وما  وعمليات 

مرحلة الإجراء  ثم ندرس دور السلطة المستقلة في  ،  الأول(الفصل  )  والصمت الانتخابي  الحملة الإنتخابيةو 
وما يصاحبها من  الأولية  لنتائج  لوإعلان  وإحصاء  وفرز    ، والمتمثلة في التصويت وما بعدها من عمليات 

 الثاني(.  الفصلرقابة قضائية ودستورية )
 

 



                  

   الأولالباب 
  

الوطنية للسلطة  المرجعية التاريخية والقانونية

  في الجزائر المستقلة للانتخابات
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تُعد الانتخابات أحد أهم الآلیات الدیمقراطیة التي تكفل التعبیر عن إرادة الشعب واختیار ممثلیه 

تقوم  إدارة انتخابیةتخابات حرة ونزیهة، لا بد من وجود ولكي تكون الان، في مختلف المجالس المنتخبة

         .والمهام الموكلة لها في العملیة الانتخابیة ، رغم تعدد وأشكالهابالإشراف علیها وضمان حسن سیرها

مدى  تحدیدالانتخابیة من خلال  دارةالإلدى  فاعلیة النجاعة و ویمكن أن تقاس عوامل ال

حیث تتحدد هذه الاستقلالیة تبعا للنظام السیاسي المعتمد، ووفقا للوسط ، بها الاستقلالیة التي تتمتع

السیاسي والاجتماعي  الذي تعمل فیه، مما یستدعي العمل على تحسین أداء الإدارة الانتخابیة من خلال 

ة تعزیزها بمهام وصلاحیات تساهم في استقلالیتها وتفعل مصداقیتها وشفافیة عملها وبالتالي مصداقی

 إصلاحالنظم الدیمقراطیة في العالم على من  الكثیر عملتلذلك  ،وشفافیة العملیة الانتخابیة في مجملها

مع تقدیم انتخابات ذات جودة ، تحقیقا لاستقلالیة الإدارة الانتخابیة، ومن اجل  هاأدواتو الانتخابیة  نظمها

  )1( .حرمتها وعدالتها تكریس

ففي  ،العملیة الانتخابیة تطورًا ملحوظًا منذ استقلال البلادفي الجزائر، شهدت الرقابة على و 

البدایة، كانت الرقابة مُنحصرة في ید السلطات العمومیة، ثم تم إنشاء لجان وهیئات لضمان الشفافیة 

تم إنشاء السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، والتي تعد  2019 سنةوفي  ،والحیاد في العملیة الانتخابیة

 .فارقة في تطور الرقابة الانتخابیة في الجزائرعلامة 

ویُقسم إلى ، یتناول هذا الباب الأساس التاریخي والقانوني للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر

 :فصلین

 1963یتناول الأساس التاریخي للرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر، منذ دستور  :الفصل الأول 

التعددیة الحزبیة والرقابة عن الانفتاح على مرحلة وهي ، 1989وجمیع التعدیلات إلى غایة دستور 

 لىوصولاً إبعدها عدة استحقاقات انتخابیة وتعدیلات دستوریة،  حیث نظمت طریق اللجان والهیئات،

 .مظاهر استقلالیتها وشفافیتها، لنتطرق أیضا إلى 2019سنة المستقلة لمراقبة الانتخابات إنشاء السلطة 

                                 
 ین السلطة الوطنیة المستقلةدراسة مقارنة ب-الانتخابیة عبد العزیز طهراوي، استقلالیة الإدارة- )1(

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة للانتخابات في الجزائر واللجنة الانتخابیة الوطنیة في نیجیریا،

  .72ص . 2022أفریل  1.المجلد
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 للانتخابات للسلطة الوطنیة المستقلةیتناول الأساس القانوني الموضوعي والعضوي  :الفصل الثاني ،

الانتخابیة وتحدیدها في إطار  امتداداتها عبر مختلف بلدیات وولایات الوطن، وعلاقتها بتقسیم الدوائرو 

 .تطبیق مبدأ المساواة، بین السكان وعدم التمییز تحقیقا للشفافیة والعدالة في التمثیل

 كانت مهام تنظیم وتسییر العملیات الانتخابیة حكر على ،2019 غایة سنةمنذ الاستقلال والى ف

على العملیة الانتخابیة  رقابةالسلطة أن ، مع یة من بلدیات وولایاتوزارة الداخلیة وهیئاتها غیر المركز 

  .یتم تشكیلها في كل استحقاق انتخابيهیئات لعدة لجان و  منحها القانون

الحلول الدستوریة والتشریعیة والتنظیمیة  البحث في مختلف إلى دراستنامن  الجزءیهدف هذا و 

السلطة الوطنیة  لإنشاءسابقة ، في المراحل التاریخیة الالتي تم اعتمادها في مجال تنظیم الانتخابات

نتیجة لتجارب متعددة ومحاولات مرتبطة  هو أن إنشاء السلطة المستقلة،المستقلة للانتخابات على اعتبار 

  .بتحولات تاریخیة وسیاسیة واجتماعیة عاشتها الجزائر منذ استقلالها

 

  



                  

  الأولالفصل 

  
ومظاهر  ،لسلطة المستقلةلالمرجعیة التاریخیة 

  الاستقلالیة
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إجراءات   إلىتحتاج  ا  كما أنهبالتعقيد والتركيب    والاستفتائية بصفة عامة  تميز العملية الانتخابيةت
لشفافية  إحاطتها باو   تهامصداقيعزز  تت  حتىضوابط قانونية واضحة وشاملة  ب  مما يستلزم إحاطتها ،  خاصة

مرت الجزائر منذ استقلالها  و   ،بناء مؤسسات دستوريةو   يةرادة الشعبتجسيدا للإمراحلها،    كلفي  والنزاهة  
أسندت للإدارة الحكومية، كما    على هذه العمليات   التنظيم والإشرافمهمة    إسناد   بمراحل مختلفة تم فيها 

مؤقتة   للجان  عليها  الرقابة  المنشأ  تنشأ  مهمة  الدستوري  للمجلس  إضافة  انتخابي،  استحقاق  كل  بمناسبة 
  (1).حماية لمبدأ المشروعية الانتخابية،  بنص دستوري والمكلف بمهام رقابية على العملية

الشكل بهذا  مستمرا  يبق  لم  الوضع  هذا  القانوني   ،لكن  المنظومة  الجزائري  المشرع  طور  ة  فقد 
الانتخابية   للعملية  الحكومية  الإدارة  عن  بعيدا  إرادته  تحقيق  في  الشعب  تطلعات  بتطور  الانتخابية 

إسناد   إلىدون تنظيم أو إشراف  من إسناد الرقابة للجان مستقلة  الجزائري  المشرع    انتقلوالاستفتائية، وهنا  
وطنية  سلطة    إلى   الأوليةغاية إعلان نتائجها    إلىالرقابة والتنظيم والإشراف من بداية العملية الانتخابية  

والإدارية   المالية  الاستقلالية  وبمظاهر  الصلاحيات  بكل  تتمتع  والقانون    التيمستقلة  الدستور  لها  كفلها 
 .الانتخابي

على العمليات الانتخابية    والإشرافالمرجعية التاريخية للرقابة    من خلال هذا الفصل  ينوعليه سنب
الجزائر  والاستفتائية ثم(الأول)المبحث    في  على  ،  الوطنية  مظاهر  نعرج  السلطة   المستقلة   استقلالية 

الثانيللانتخابات   ونزاهة()المبحث  مصداقية  تكريس  في  الضمانات  أهم  كأحد  العمليات    وشفافية  ، 
 .وما يميزها عن اللجان السابقة الانتخابية والاستفتائية

 المبحث الأول 
 المرجعية التاريخية للرقابة والإشراف على العمليات الانتخابية 

دون مرجعية تاريخية    ،01-21لم يكن تشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب الأمر
سابقة  ،  وقانونية كثيرة  تجارب  نتاج  كان  سنة    لها،بل  الاستقلال  هذه    ،1962منذ  استحداث  كان  حيث 

سنة   العليا  2019السلطة  الهيئة  سنة   وقبلها  الانتخابات  لمراقبة  الحقيقة  2016المستقلة  في  هو  فكرة  ، 
في النظام    ية والإستفتائيةالانتخابوالإشراف على مختلف العمليات    مراقبةال  ات عمليلما سبقها من    ناضجة

 الانتخابي الجزائري.

 
الجزائر،  قاسيمي حميد-(1) في  للانتخابات  المراقبة  الدستورية  الدستوري    الآليات  التعديل   أطروحة  ،2016في ظل 

 .03،ص   2021-2020 الجزائر،،أبو بكر بلقايد تلمسانجامـعة ، المعمق في القانون العام  دكتوراه 
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وقف  لإعلان    ما تلاه بعد ذلك منو اتفاقيات إيفيان  جاء في    ا مالمصادقة على  و   المفاوضات   بعد 
النار في   لا،  1962مارس    19إطلاق  تنظيم  المصير في  ثم  تقرير  الذي و   ،1962  جويلية  01ستفتاء 

جويلية    05في    استقلال الجزائر  ثم اعلان  ،  على استقلال الجزائر عن فرنساالشعب الجزائري    فيهوافق  
الكلمة بيد الشعب   إبقاءهر توجه قادة الدولة الجزائرية وهم في الغالب من مجاهدي الثورة نحو  ، ظ1962

خلال   تأسيس    اعتماد من  هو  الخيار  كان  وعليه  فرنسا،  عن  للاستقلال  الموالية  المرحلة  تسيير  في  رأيه 
جمهوري  بالأسا   نظام  حداثة    سيقوم  يساير  وتنظيم  شرعنة  إلى  بحاجة  الأخيرة  وهذه  الانتخابات،  على 

النظم الانتخابية في تطور مستمر،   الذي جعل من  بعد الاستقلال وهو الأمر  الجزائرية وظروفها  الدولة 
نصوص ال  الكثير منبصدور    تجلى ذلك  أين  ،ومهمةبارزة  عرف نظام الانتخابات في الجزائر تطورات  و 

الاستشارات    نظمت   ،نتخابيةالا انتخاب    بدايةالانتخابية  والعمليات  مختلف  الوطني   أعضاءمن  المجلس 
 .اذ ه إلى يومنا 1962سنة   التأسيسي

من   نتمكن  اطار    الإلمام وحتى  في  الجزائري  الانتخابي  النظام  مست  التي  التطورات  بمختلف 
والإ  والإشرافالرقابة   الانتخابية  العمليات  مختلف  الفترة  على  في  الموضوع  هذا  بدراسة  نقوم  ستفتائية 
باعتبارها فترة تميزت بخصائص مشتركة بين النظام الاشتراكي ونظام    ول(أمطلب  ال)  في  1962-1988

الواحد،   الفترة  الحزب  في  الاقتصادي ،ثاني(المطلب  ال)في    2020-1989ثم  الانفتاح  فترة  وهي 
  والسياسي.

 المطلب الأول 
 ( 1988-1962) الفترةفي العمليات الانتخابية على  والإشراف الرقابة
من   الممتدة  الشمولي 1989إلى    1962المرحلة  النظام  وسيطرة  الواحد  الحزب  حكم  مرحلة  هي   ،

ه  ل يخو ت  ما تمإذا استثنينا  هذا  الانتخابية،    ات العمليمختلف  رقابة حقيقية على  بغياب  تميزت    الاجتماعي،
السلطة  عليها من اختصاص    الإشراف  فيما كان  ، ضمن مختلف التشريعات   للمترشحين والجهات القضائية

دستوري الجزائر    فينظام الحزب الواحد    ظل تكريسفي  الحزبية  غياب التنافسية  هو  وسبب ذلك  ،  التنفيذية
 (1) .1976و  1963لسنتي  

 

 
المجلس   ،مجلة المجلس الدستوري  ،"تطور الرقابة على الانتخابات في النظام الانتخابي الجزائري "،  عمار عباس  -(1)

 .  36،ص  18،2021الدستوري،الجزائر،عدد
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 الأول الفرع 
 (1965-1962 مؤسسات الدولة)بناء  مرحلة

غاية الانقلاب على الرئيس احمد بن بلة من طرف   إلىالمرتبطة ببداية الاستقلال  هذه المرحلة  
حيث  الجزائر ونيل حريتها،  باستقلال  تميزت العقيد هواري بومدين والذي سمي بالتصحيح الثوري، حيث  

وتشريعي اداريا  فراغا  ترك  المحتل  خروج  العمل   في  اكبير   اوبعد  بتمديد  الثورة  قادة  اضطر  مما  الجزائر 
الفر  السياق  إلاسي  نبالقانون  الوطنية، وفي ذات  للسيادة  إيفيان   ،ما كان منه معارضا  وتطبيقا لاتفاقيات 

 .الجزائر لتسيير تلك المرحلة فيالاختصاصات الفرنسية لها نقلت هيئة تنفيذية مؤقتة   أنشئت 
من   المؤقتة  التنفيذية  الهيئة  هذه  وتتمثل   12تتكون  فارس،  الرحمان  عبد  رئاسة  تحت  عضوا 

مهامها الأساسية في تنظيم استفتاء للشعب الجزائري لتقرير المصير وكذا تنظيم انتخاب مجلس تأسيسي  
  إلى غاية تنصيب الجزائر  خلال ثلاث أسابيع بعد الاستفتاء، كما تقوم بالإشراف على الشؤون العامة في  

جويلية    01جرت عملية الاستفتاء في  و حيث قامت بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير   (2)،سلطات رسمية
 (3)  حسب ما نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية :إحصائيات هذا الاستفتاء وكانت  1962

     .6.017.680 :المسجلون  الناخبون  -
 . 25.565 :الأوراق البيضاء أو الملغاة -
 5.992.115 :الأصوات المعبر عنها -
 . %  99.3 بنسبة أي 5.975.581  :المصوتون بنعم -
 . %0.70بنسبة  أي 16.534:  المصوتون بلا -

نتائج الاستفتاء  وبعد إعلان  التنفيذية      جمعت   1962جويلية    03في    هذا  السلطات  الهيئة  كل 
 يفــــــــــــــالمؤرخ  10-62 :ووفقا لذلك، أصدرت هذه الهيئة مجموعة من الأوامر، من بينها الأمر رقم  ،بيدها

 
)2(-Farés(Abderrahmane), La cruelle vérité l’Algérie de 1945 à l’indépendance, Plan, 

Paris, 1982 
(3) - J.O.E.A, N° 1, 6 juillet 1962, p 3. 
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كان    في هذا الإطارو   ( 1)المتضمن كيفية انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،  1962  جويلية  16 
بسبب ما عرفته  لكن    1962أوت    12شرف على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي قبل  ت  أنمن المقرر  
   (2) .1962سبتمبر   20 إلىتم تأجيل العملية  ،في تلك الفترةحوادث البلاد من 

في وضع دعائم    الأساسكانت    إستفتائيةو تنظيم عدة استحقاقات انتخابية    تم خلال هذه المرحلة
  نذكرها كمايلي: ،الدولة الجزائرية وتحديد معالمها المستقبلية

التأسيسي  أعضاءاب  انتخ  -  أولا الوطني  فارس    :المجلس  الرحمن  عبد  التنفيذية  يذكر  الهيئة  رئيس 
  شرفوا على أهم من    ةالعسكري  القيادات   لحزب جبهة التحرير الوطني وكذا  بأن المكتب السياسي  ،المؤقتة

المرشحين    إعداد  التأسيسي  لعضويةقوائم  واحدة    بتقديم  ،المجلس  كلقائمة  من  أيضا  وهم    ، ولاية  في 
  13في  بمراقبة برامج الإذاعة والتلفزيون الجزائرية، و الهيئة التنفيذية  فيما قامت    ،لحملة الانتخابيةل  حضروا
   (3) ( ولاية.16ة)عشر ستة مرشحا موزعين على   691 بـالقائمة الوحيدة  شرن  تم  1962سبتمبر

لقائمة الوطنية، حيث لم يكن هناك قوائم منافسة لقائمة  لوقد جرت الانتخابات عن طريق التزكية  
البلاد   الوطني   التحرير  جبهة  حزب  ب الجمعية الوطنية  اخير انتخ الأ  ليتم في  ،بصفته الحزب الوحيد في 

حيث  احد المترشحين  مرشحا بعد انسحاب    195عدد الفائزين    وكان،  1962سبتمبر    20يوم  التأسيسية  
   (4) .فارس نتائج الاقتراعمان نشر عبد الرح

بلغ عدد الناخبين المسجلين في هذا   كما تم استفتاء الشعب حول اختصاصات هذا المجلس،حيث 
منهم    6323415الاستفتاء   صوت  بينهم    5302294ناخبا،  من  على    5267324ناخبا،  وافقوا 

الشعب  باسم  والتشريع  حكومة  تعيين  في  تحديدها  تم  والتي  التأسيسي،  الوطني  المجلس  اختصاصات 

 
تخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، انالمتضمن كيفية    1962جويلية    61المؤرخ في    10-26رقم    الأمر  -  (1)

 . 14 ص ، 1962جويلية   17في   المؤرخة ،  2رقم   ج د ر ج

بين ما  الدورة السادسة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس    التي جرت أثناء انعقادتتلخص هذه الحوادث    -  (2)
 وقضيةالسلطة السياسية بعد الاستقلال    تكوينبخصوص  ثار    الخلاف الحاد الذيو ،  1962  عام  جوان  7و  وماي  27

جديدة    تأسيس سياسية  سياسي"  علىقيادة  مكتب   " "شكل  اوسليم،  الوهاب  عبد  ايضا  انظر  الوطني  .  المجلس  مؤتمر 
جوان   ماي  بطرابلس  القرارات–  1962للثورة  المجريات،  الخلدونية  "،-الاسباب  الجزائر،مجلد مجلة  تيارت،  جامعة   ،

 . 165،ص 1،2013،عدد 6

سبتمبر    28-  1962مارس    19الهيئة التنفيذية المؤقتة والاستفتاء على الاستقلال الجزائر )شهرزاد حامي،    -  (3)
 . 199،ص 2018-2017،الجزائر، 1، رسالة ماجستير تخصص تاريخ ،جامعة الحاج لخضر باتنة (1962

 . 200المرجع نفسه، ص   - (4)



 في الجزائر  الباب الأول:المرجعية التاريخية والقانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 22 

وبذلك انتقلت إليه كل السلطات سواء من الهيئة التنفيذية المؤقتة    (1)الجزائري وإعداد مشروع دستور للبلاد،
الثورة، مؤسسات  من  سنّ   أو  بهدف  العهدة،  مدة  هي  واحدة  لسنة  التشريع  هي  الرئيسية  مهمته  وكانت 

 كان هذا المجلس تحت رئاسة عباس فرحات.و  (2)  ،القانون الأساسي للبلاد وعرضه على الاستفتاء
السيد فرحات عباس مشروع    طرح  1963  سنةأفريل من    شهر  في  :1963ثانيا/ الاستفتاء حول دستور  

برئاسة    الحكومة  في ذات الوقت أقدمت ، و بصفته رئيسا له    لمجلس الوطني التأسيسيانواب    علىدستور  
لكن  ،  جبهة التحرير الوطني لتوافق عليهحزب    إطارات   مواز علىمشروع دستور  احمد بن بلة على طرح  

عباس   فرحات  التأسيسي    تدخل  علىاعترض  السيد  الوطني  للمجلس  الداخلية  الشؤون  في  الحكومة 
الشعب،    ،موضحا طرف  من  منتخب  المجلس  الوطني  وان  أن  التحرير  جبهة  اقترحت  حزب  من  هي 
 (3)وفق ما نص عليه القانون.في وضع مشروع الدستور،  يتمتع بالسيادةكما انه  ، أعضاءه

   تم تنظيمه بتاريخ الذي  و   دستور للاستفتاء الشعبي،القام المجلس الوطني التأسيسي بطرح مشروع  
كان عدد الناخبين    ،ساحقة  بأغلبية   الاستفتاء  عن طريقالجزائري  عليه الشعب    وافقو  ، 1963سبتمبر    8

اين  لالمسج هذا  الأصوات   ،وكان  6391818  لاستفتاء في  عنها   عدد  صوت،وعدد   5270507المعبر 
دد الأصوات المصوتة ـــــــــــ ــــ(،فيما كان عبنعم)  5166185صوت منهم  ،صوت   13377الأصوات الملغاة  

 (4)  .صوت  105047بـ )لا( 
كرس على الخصوص مادة، حيث    78جاء في    الذي  1963سبتمبر    10  في  دستورالبإصدار  

وبعد ذلك، مددت عهدة المجلس الوطني التأسيسي بسنة    (5) مبدأ أحادية الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري،
انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور،  تجرى  ، وقبل هذا التاريخ  1964سبتمبر    20واحدة، حتى تاريخ  

 (6) من ذات الدستور. 77و لمدة أربع سنوات، وهذا ما نصت عليه المادة 
 

)1(-Ordonnance n°62-011 du 17 juillet 1962 décidant de soumettre au référendum un projet 

de loi relatif au attributions et a la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale (J.O.E.A, 17 

Juillet 1962, p.15.   
الجزائري،.    -(2) الأمة  مجلس  الاطلاع    /http://www.majliselouma.dz/index.php/arموقع  تاريخ 

29/12/2021. 
مجلة دراسات في العلوم الإنسانية ، "1965-1962"التطورات السياسية بالجزائر في عهد احمد بن بلة عمار بوحوش، -(3)

  . 156،ص20011،،العدد 1،المجلد1،جامعة الجزائر والاجتماعية
 . 1962سبتمبر  10 المؤرخة في  64 العدد، ،ج ر ج ج  1963الجزائرمن دستور  78و 59 المادتين -(4)
  ،المصدر السابق.1963 الجزائر دستورمن  28-27 المادتين  - (5)
    .نفسه،المصدر 1963الجزائردستور من  77لمادة  ا - (6)

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/
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اعتمد في هذه الفترة نظام انتخابي يقتصر دور الناخب فيه على عملية اختيار مترشحين ضمن  
دستور   نص  حيث  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  زكاها  التي  المادة    1963القائمة  أن  "،  27في  على 

التحرير   جبهة  ترشحهم  الوطني،  المجلس  في  له  ممثلين  بواسطة  يمارسها  للشعب  ملك  الوطنية  السيادة 
بعمليات    (1)،"الوطني الخاصة  الطعون  في  بالنظر  القضائية  للسلطة  الموكلة  الاختصاصات  باستثناء 

  الإحصاء   لأداء مهاماللجان الانتخابية،  قضاة ضمن    تعيين  وكذاالتسجيل والشطب من القوائم الانتخابية،  
 (2)  .للنتائج الانتخابية

الثلاثاء    صدورتاريخ    إن يوم  هو  للبلاد  الأول  تاريخ  1963تمبر ب س  10الدستور  وأن    تطبيق ، 
المؤدي إلى     23  سريانه يعني أن مدة    وهذا،  1963أكتوبر    03الدستور هو    تجميد الإجراء الاستثنائي 

الجمهوريةيوما   رئيس  طرف  من  تجميده  غاية  إلى  إصداره  من  المادة    (3) ،بداية  بتطبيق  من    59وذلك 
تحت عنوان الأحكام الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية حيث جاء فيها: "في حالة   1963دستور  

ومؤسسات   الأمة  استقلال  لحماية  استثنائية  تدابير  اتخاذ  لجمهورية  لرئيس  يمكن  الوقوع  الوشيك  الخطر 
 كما سنوضحه في العنصر الموالي. (4) ا"،بمجلس الوطني وجو الالجمهورية، ويجتمع 

رقم قانون الانتخابات  كذا صدور  و   ،1963  دستور  بعد صدور  ثالثا/انتخاب رئيس للجمهورية الجزائرية:
  1963سبتمبر    10مؤرخ في    328-63ثم صدور المرسوم    (5) ،1963أوت    20مؤرخ في    63-306

بلغ و ،  بقوةالشعب الجزائري    شارك فيها  ات رئاسيةبا انتختم تنظيم    (6) المتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية،
الأوراق البيضاء والملغاة  أما    ،5827618المصوتون:    وكان عدد   ،6581340عدد الناخبين المسجلين  

 (7).صوت   5805103تحصل السيد أحمد بن بلة على  ورقة،  22515فكان عددها  

 
    ، المصدر السابق.1963 الجزائر دستورمن   27لمادة ا - (1)
مؤرخة    44 العددج .ر.ج .ج،    قانون الانتخابات،  المتضمن 08-80من القانون رقم   104،73،49انظر المواد    -(2)

 . 40ص المرجع السابق،، انظر أيضا، عمار عباس. 28/10/1980في 
بوضياف،    -(3) الشعبية  عمار  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  التعديل-2020دستور   -المضمون -مراحل 

 . 12،ص 2021 ،، الجزائروالتوزيع للنشر جسور ط،ر.  .د ،المستجد
 ، المصدر السابق. 1963 الجزائر من دستور 59المادة   -(4)

 )5( -cf. Loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l'âge des électeurs et à l’organisation des 

proclaims consultations électorales J.O.R.A., nº 58, 20-8-63, p. 826,  
)6( -Décret no 63-328 du 10 septembre 1963 relatif a l'élection du Président de la 

République, JORA, no 64, 10 septembre 1963, p. 897. 
)7(-  Proclamation des résultats de l'élection du président de la République, J.O.R.A-  18  

septembre 1963, p974. 
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الصادرة عن مختلف   محاضر الفرز وإحصاء مجموعقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بجمع 
اللجان بالخارج البلديات وكذلك محاضر    في أي طعون    تسجيل وبعد اتضاح عدم   ،اللجان على مستوى 

 الرئاسية على أغلبية الأصوات،  الانتخابية وحصول السيد احمد بن بلة المرشح الوحيد للانتخابات   العملية
هو  وكان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات   إعلانه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،تم  

روبير   صديق أوصديق، محمود زرطال،  السيد الهادي مصطفاي وأعضاء اللجنة هم حاج إدريس بوحريد،
 )1( عشوش.

ظروف  ل  تبعابعد إعلان السيد احمد بن بلة رئيسا للبلاد واستلام مهامه وبداية ممارسة صلاحياته  
وما قدره من خطر وشيك على سلامة واستمرارية الدولة الفتية قرر إعلان الحالة الاستثنائية    ،تلك المرحلة

للمادة   ف  59تطبيقا  الدستور،  الظروف من  نظرية  ضمن  الاستثنائية  الأحكام  تدخل  الفقهية  الناحية  من 
غير   العادية  الحالات  في  تكون  سلطات  تمارس  أن  محددة  غير  ما  لجهة  فيها  يمكن  التي  الاستثنائية، 

تعتمد  أنها  بحيث  القانون"،  مألوفة،  فوق  الشعب  سلامة  "إن  الرومانية  القاعدة  وأساسها،   على  قوتها   في 
 )2(هذه النظرية القضائية برزت لتغطية النقص في النصوص القانونية.حيث أن 

 )3(بشكل مطلق كما أنها تمتاز بالغموض،  نجدها صدرت   1963من دستور    59  للمادة  وبالرجوع

، كما أنها لم تقيد رئيس الجمهورية من الناحية الشكلية لمنعه من  نوعيتهفهي لم تبين طبيعة الخطر، ولا  
فهي تعترف بالسلطة الاستثنائية لرئيس الجمهورية بدون أي ضابط أو رقابة، فمن بين السلطات   التعسف،

الخطيرة المخولة لرئيس الجمهورية  ضمن هذا الدستور هو تمكينه من اتخاذ التدابير الاستثنائية في حالة  
 )4( مؤسسات الجمهورية.الالخطر الوشيك دون رقابة أي جهة لحماية 

القرار   بيده  الذي  السياسي هو  المكتب  يرأس  الذي  للحزب  العام  الأمين  أن  تقدم،  نستخلص مما 
السياسي في البلاد وذلك باستعمال الحزب الواحد كوسيلة لتعيين أنصاره في مناصب حساسة في الدولة  

  وتأكيدا لهذه الحقيقة   وإبعاد خصومه الذين يحملون أفكارا معارضة له أو مضادة للسياسة التي ينتهجها،

 
(1)-  Proclamation des résultats de l'élection du président de la République, J.O.R.A-  18  

septembre 1963, p974. 

 . 10ص ،المرجع السابق عمار بوضياف، - )2(
جامعة مسيلة، ،  الباحث للدراسات الأستاذمجلة  ،"الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية"فاطمة موساوي،  -)3(

 . 106، ص  2016مارس ،  1، العدد 1المجلد 
 . 11،ص عمار بوضياف، المرجع السابق -)4(
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على إعطاء رئيس الدولة صلاحيات سياسية كبيرة في مجال اتخاذ    1963  رمن دستو   59نصت المادة  
 ومــــــــــيسمح له الدستور باتخاذ إجراءات استثنائية في حالة تعرض البلاد إلى خطر وفي ي  ث القرارات حي

  59ببرقية إلى البرلمان أطلع فيها أعضاءه بأنه قرر تطبيق المادة  ،بعث رئيس الدولة 1963 أكتوبر  03
الدستور للوطن،  ،من  العليا  المصلحة  تحمي  التي  القرارات  واتخاذ  السلطات  جميع  استجاب ف  )1(وتحمل 

على إثر وضع خاص مرت به    1963أكتوبر    3بتاريخ    59موظفا ومستعملا المادة    ،لرئيسالبرلمان ل
 )2(.يوما 23ولم يعمر إلا  1963البلاد، وبذلك انتهت مدة حياة دستور 

وبجميع   بأكمله  دستور  تم تجميد  الذي بموجبه  السبب  كانت  المذكورة  المادة  أن  له  يؤسف  ومما 
 )3( محتوياته، وكان هذا الدستور محل تزكية بطريق الاستفتاء الشعبي.

الرئاسة   إلى غاية تنحيته وإبعاده من كرسي  السلطات الاستثنائية  الدولة على هذه  وحافظ رئيس 
الإطاحة  1965جوان    19يوم   عند  الإجراء  نفس  استعمل  قد  بومدين  هواري  الرئيس  أن  هنا  ويلاحظ   ،

للمادة   وفقا  وذلك  الثورة  مجلس  إنشاء  وهو  بلة،  بن  أحمد  دستور    59بالرئيس  تسمح    1963من  التي 
 )4(لرئيس الدولة إيقاف العمل بالدستور وتسيير البلاد بقرارات استثنائية.

وطني مجلس  /انتخاب  نوفمبر    :رابعا  ثورة  اندلاع  جميع    ،1954منذ  فيها  السياسية    الأطياف وانخراط 
  ،رجالات الثورة ومسؤوليها  أذهانفكرة راسخة في  هذه ال   أصبحت   جبهة التحرير الوطني،تحت لواء حزب  
الإطار هذا  بلة  عمل    وفي  بن  أحمد  إطار    لم  علىالرئيس  في  باعتباره    الحزب الشمل  الوسيلة  الواحد 

الوطنية    لتحقيقالوحيدة   السياسية،  وتجنب الوحدة  في   1963دستور    كانلهذا  و   (5(الصراعات  نص   قد 
ليتم  الحزب الطلائعي الوحيد في الجزائر،    وجبهة التحرير الوطني الجزائري هحزب  أن    على  23المادة  

  أي منطلق    بالتالي فهيأن جبهة التحرير هي التي تقوم بتحديد سياسة الأمة، و ب  24المادة  تأكيد ذلك في  

 
   . 160ص،المرجع السابقعمار بوحوش، -)1(
بوشعير،  -)2( الجزائري سعيد  السياسي  ،صالنظام  ت  د  الجزائر،  مليلة،  الهدى،عين  دار  أيضا،عمار  57،  انظر   .

 . 12ص، المرجع السابق بوضياف،
 . 12ص، ، المرجع نفسهعمار بوضياف -)3(
   . 159-158،ص المرجع السابقعمار بوحوش،  -)4(
   .156،ص المرجع نفسه  عمار بوحوش، -(5(
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الدولة،   في  التي عمل  الحكومية   فهي  والمؤسسات  الواحد  الحزب  إطار  في  والحكومة،  البرلمان  تراقب 
   ( 1)  الخاضعة لوصايته.

 وعليه فإن مبدأ ،  الدولة  الأمين العام للحزب ورئيس  لأوامريخضعون    فهمأعضاء البرلمان    كذلك
، هم الرقابي على السلطة التنفيذيةوحق  باستقلاليتها في اتخاذ القرارالسلطات وتمتع كل سلطة  بين  فصل  ال

غير مقبول، فإن التزام كل عضو في الحكومة أو في البرلمان بتعليمات رئيس الدولة الذي هو في  أمر  
 ( 2).في حالة مخالفة الأوامر ون يعزل، و همفروغ من أمر نفس الوقت رئيسا للحكومة والأمين العام للحزب 

مرحلة  جاءت  للدولة  رئيس  وانتخاب  للبلاد  دستور  وضع  وبعد  الدولة  مؤسسات  بناء  إطار  في 
في   الوطني  المجلس  أعضاء  في  1964سبتمبر    20انتخاب  أساسا  تتمثل  اختصاصاته  كانت  والذي   ،

   (3) .ممارسة السلطة التشريعية وكذا الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
الدستور في أحكامه الانتقالية على تمديد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني   ونص 

بتاريخ المنتخب  تاريخ1962سبتمبر  20 التأسيسي  التاريخ  1964سبتمبر  20 ،حتى  هذا  قبل  وتجرى   ،
سنوات  أربع  ولمدة  للدستور،  طبقا  الوطني  المجلس  المشرّع   (4)،انتخابات  يلجأ  أن  الطبيعي  من  وكان 

رقم القانون  في  والمتمثل  انتخابي  قانون  ثاني  إصدار  إلى  في  254-64 :الجزائري   أوت  25 :المؤرخ 
وتضمن هذا القانون أحكاما تتعلق بطريقة انتخاب النواب،   (5)الوطني،  المجلس  ، يتعلق بانتخابات 1964

مرسوما رئيس الجمهورية،  وبموجب هذا القانون اصدر    وتشكيل المجلس الوطني، وشروط أهلية الانتخاب،
تتوزع هذه اللجان في كل عمالة ومقرها في قصر العدالة لكل عمالة،   تضمن تأسيس لجان انتخابية رئاسيا

ومن قاضيين ابتدائيين يعينهما وزير    ،المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية كرئيس  إحدىتتألف من عضو في  
النتائج النهائية للانتخابات في جميع    لكل عمالة بحصراللجنة الانتخابية    تقوم  (6)،الأختامالعدلية حامل  

 
  ، المصدر السابق.1963 الجزائر دستورمن  23،24 تانلمادا  - (1)
   .156ص ،المرجع السابق  عمار بوحوش،  - (2)
  ، المصدر السابق.1963 الجزائر دستورمن   28،27المادتان    - (3)
 ، المصدر نفسه. 1963 الجزائر دستورمن  77لمادة  ا - (4)
، يتعلــــق بانتخابــــات 1964 أوت 25 الموافــــق لـــــــ 1384ربيــــع الثــــاني  16 المــــؤرخ فــــي 254-64 :القــــانون رقــــم - (5)

  .412،413، ص 27/08/1964مؤرخة في  27 العددج .ر.ج .ج، ، المجلس الوطني
ال  01المادة    –  (6) الثاني عام    16  فيمؤرخ    256-64مرسوم رقم  من    1964سنة    أوت  25الموافق    1384ربيع 

 . 415ص  ،1964/ 08/ 27مؤرخة في  27  العددج .ر.ج .ج،  ،يتضمن تأسيس لجان انتخابية
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للتصويت على الساعة الثانية عشر    الموالياليوم  في  أعمالها  كل    تكملأن  عليها  ويجب    ،بلديات العمالة
التي سجلت بها النتائج  مجموع نتائج الانتخابات في بلديات العمالة، وتبلغ المحاضر  وتقوم بإعلان  زوالا  

 ( 1).ة، فى ظروف مختومإلى اللجنة الانتخابية الوطنية
الوطنية  تشكلت الانتخابية  المجلس    ،اللجنة  رئيس  بالجزائر   الأعلىمن  العدالة  بقصر  مقرها 
المجلس    العاصمة، رئيس  مستشارين  ارئيس  الأعلىمن  المجلس    وأربعة  أعضاء  بين    يقوم   الأعلى من 

حامل  ي عيبت العدل  وزير  في  الأختامنهم  تتمثل  مهمتها  لجان  ،  محاضر  النتائج    إعلانو   ،العمالات تلقى 
 ( 2) النهائية للانتخابات في مجموع التراب الوطني.

لم يصمد هذا القانون  حيث نلاحظ هنا الطبيعة القضائية للجان الانتخابية في هذه المرحلة لكن    
ومعه المجلس الوطني المنتخب أكثر من تسعة أشهر، حيث تمّ حل المجلس النيابي مباشرة بعد الانقلاب  

إلى    1965من سنة و   ( 3)،العسكري الذي قاده وزير الدفاع الوطني هواري بومدين على رئيسه أحمد بن بلة
   (4) .أصبح هو المؤتمن على السلطة السيادية ، تأسس على هرم الدولة مجلس الثورة1976

 الفرع الثاني
 )1989-1965( الشغور وإعادة بناء المؤسسات الدستورية مرحلة

والاستمرارية    ، لم يختلف النظام الانتخابي في هذه المرحلة عما سبقها في سيطرة الحزب الواحد
وفي جميع الاستشارات الانتخابية التي جرت في هذه   1980غاية    إلى  1963في قانون الانتخابات لسنة 

الواحد  ف،  الفترة الحزب  عامة  مرحلة  رقابةبصفة  هناك  تكن  العملي  لم  على  وفعالة  الانتخابية،    ات حقيقية 
وحتى نتمكن من فهم هذه   (5)  ،مسبقاتزكيتها  ب  قام الحزب اختيار مترشحين من قائمة    هودور الناخب فيه  ف

  المرحلة ندرسها في عنصرين كمايلي:

 
 المصدر السابق.   ،256-64مرسوم رقم من ال ، 02المادة   - (1)
 ، المصدر نفسه. 256-64مرسوم رقم من ال 3،4  المادتين - (2)
على    ،،  2021افريل    06مقال منشور بتاريخ:،  تاريخية قانون الانتخابات في الجزائر،  محمد سعيد بوسعدية  -  (3)

 . 01/2022/ 18بتاريخ  عليه تم الاطلاع https://elwassat.dz الموقع 
(4)

المتضمن تأسيس الحكومة،ج  1965جويلية  10الموافق لــ  1385ربيع الأول  11مؤرخ في  182-65أمر رقم  - 
 . 1965جويلية  13بتاريخ  58ر ج ج العدد  

(5)-
 . 39،40المرجع السابق ،ص ، عمار عباس 

https://elwassat.dz/


 في الجزائر  الباب الأول:المرجعية التاريخية والقانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

 28 

للجزائر في بناء مؤسساتها  بعد التجربة الأولى    :(1976-1965)لثوريةمرحلة الشغور والشرعية ا  -أولا
الاستقلال لم    ،بعد  بسبب والتي  طويلا  الثورة  تستمر  إطارات  بين  الجمهورية    وتطبيق   ،الصراع  رئيس 

الاستثنائية  ل والذي  ب العمل    وتعطيللإجراءات  طريق  مرالدستور  ذلك  ال لاستفتاء  ا  عن  بينا  كما  شعبي 
 ( 1) .عرفت الجزائر مرحلة أخرى تميزت بالشغور المؤسساتي  سابقا،

قام الثورة حيث  بلة مجلس  بن  احمد  الرئيس  بعزل  بومدين  هواري  الأركان  قائد    19يوم    بقيادة 
بأنها تمثل القطيعة مع    (3)  رر مجلس الثورة حركته،ب  ( 2)  ،أين صدر بيان عن مجلس الثورة  1965جوان  

ممارسات التسلط والتسيير الانفرادي للرئيس المعزول والمتهم بانتهاك الشرعية الثورية، وقد أكد البيان على  
المؤسسات   وسير  النظام  على  المحافظة  هدفها  فالحركة  المسار  وتصحيح  الثورية  للشرعية  الاستمرارية 

وكانت هذه الحركة )الانقلاب( مدعمة من قياديي    )الحالة الاستثنائية(،  59المعطلة بسبب تطبيق المادة  
الوطني، المجلس  نواب  وكذا  الوطني،  التحرير  جبهة  طرف    حزب  من  موقعة  من    110فالعريضة  نائبا 

 (4).% من النواب 80يتشكل منهم البرلمان )المجلس الوطني( أي في حدود  نائبا 138 أصل
، المتضمن تأسيس الحكومة حيث تمت الإشارة 182-65صدر الأمر    1965يوليو    10بتاريخ  

وبذلك يكون    (5)،ضمن مقتضياته أن مجلس الثورة "هو مصدر السلطة المطلقة ريثما يتخذ دستور للبلاد"
بصفة رسمية من خلال هذا الأمر ووفقا لذلك فإن العملية برمتها    1963قد تم التأكيد على إلغاء دستور 
 .كانت عملية ثورية غير دستورية

 

 
(1)

 . 13ص ،، المرجع السابقعمار بوضياف  - 

 . 805، ص 1965/ 07/ 06مؤرخة في  56،ج .ر.ج .ج، العدد   1965جوان  19بيان    - (2)
حركة تصحيحية ثورية تمت بعد انقلاب عسكري ومن ثم فهي لا    نهاعلى أ  هافييتم تك  ، 1965ن  ا جو   19  ة حرك  -  (3)

عن الأساسي  ال  تخرج  وأهدافهلبلادلقانون  لمصادره  رجوع  هي  بل  عمران،  . ،  محمد  التجربة  "انظر  في  البرلمان  حل 
والنصوص" الممارسة  بين  الجزائرية  والسياسية،  الدستورية  القانونية  البحوث  المجلد  مجلة  الجلفة،الجزائر،  جامعة   ،

 . 226، ص 16،2021العدد 3
(4)

 . 226،227محمد عمران، المرجع نفسه، ص  - 

(5)
 ، المصدر السابق. 182-65أمر رقم    - 
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تعد ذه  فه  والشرعية    ت خرج  اكونه  اانقلاب  العملية  القانونية  الأطر  الدستوري  ل  وفقاعن  لقانون 
حلت، حيث استبدلت مؤسستا   1963فإن المؤسسات الدستورية التي أنشئت وفق دستور     لذلك  (1)،المقارن 

رئيس الجمهورية والمجلس الوطني بمجلس الثورة والحكومة التي أصبحت تحتكر مهمة التشريع فكان حل  
 (  2) المجلس الوطني حلا ثوريا يتطابق ونظرية سمو الشرعية الثورية على الشرعية الدستورية.

من الأمر سالف الذكر مكنت الحكومة من اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وفق   6كما أن المادة  
وهي  ألا  مهمة  أخطر  يمارس  الثورة  مجلس  أصبح  لذلك،  وصريح،ووفقا  معلن  بشكل  المرحلة  احتياجات 

 (3)  التشريع، باسم الشعب الجزائري، أما شكل التشريع فهي الأوامر، وشكل التنظيم هي المراسيم.
دستورية)  -ثانيا مؤسسات  لبناء  العودة  عرفتها    (:1989-1976مرحلة  التي  الانتقالية  المرحلة  بعد 

منتصف   من  انطلاقا  التصحيح 1976إلى    1965البلاد  بعملية  عرف  لما  نتيجة  جاءت  والتي   ،
  22سنوات من الشغور المؤسساتي جاءت مرحلة العودة الى الشرعية الدستورية،فبتاريخ    10الثوري،وبعد  

شهدت الساحة الوطنية في إطار استكمال مؤسسات الدولة الجزائرية صدور دستور جديد   1976نوفمبر  
 (4)مادة(. 199في)

دستور   بتاريخ    1976خضع  تنظيمه  تم  الأمر    1976نوفمبر  19لاستفتاء    95-76بموجب 
مؤرخ    96-76وتأكد ذلك أيضا بموجب الأمر    ،يتعلق بمشروع الدستور   1976نوفمبر    14المؤرخ في  

وكانت نتائج الاستفتاء    (5) استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور،  1976نوفمبر    14في  
 (6) كما يلي:

 ، 8.076.834عدد الناخبين المسجلين هم: -
 ، 7.504.696عدد الناخبين الذين صوتوا:  -

 
الدين -(1) بدر  محمد  الصافي  السيد  عبد  والقوانين  "،  هشام  الدساتير  على  السياسية  والحركات  الثورات  انعكاسات 

 . 53، ص 1،2019، العدد5، جامعة النعامة، الجزائر، المجلد  مجلة القانون والعلوم السياسية ة"،المصري

 . 229ص محمد عمران، المرجع السابق، -(2)
 . 16ص ، ، المرجع السابقعمار بوضياف  - (3)
، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1976نوفمبر    22مؤرخ في    97-76الأمر    -(4)

 . 1976نوفمبر 24، مؤرخة في    94ج ر ج ج، العدد
 . 1266، ص 1976نوفمبر  14، 91، العدد ج ر ج جمن  01المادة  -(5)
ج-(6) ج  ر  الدستور،ج  حول  الاستفتاء  نتائج  اعلان  العدد  محضر  في ،49،  انظر  .1976نوفمبر    24  مؤرخة 

 . 18ص ،، المرجع السابقضيافو عمار بأيضا،
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 ، 7.479.689عدد الأصوات المعبر عنها:  -
 ورقة،  13.377عدد الأصوات الملغاة و البيضاء:  -
 ،  626  7.407عدد الأصوات المصوتة  بـ "نعم":  -
   .67.683عدد الأصوات المصوتة بـ "لا"  -

الوثيقة الأسمى في البلاد   يعد   والذي  ،مخرجات الميثاق الوطنيل  اوفق  1976عتمد دستور وعليه ا 
الوقت، ذلك  الوطني قد خضع لاستفتاء بموجب الأمر    (1) في  الميثاق  فـــــــــــــالم  51-76كما أن  ي  ـــــــــؤرخ 

تم تحديد    12حيث صدر هذا الأمر في    ،1976يونيو    03 تاريخ  إجراء    1976يونيو  27مادة، كما 
 (2) منه. 01الاستفتاء بموجب المادة 

رفضه    7.130.033وافق  و  فيما  الميثاق  بهذا  جاء  ما  على  الاستفتاء  هذا  في  شاركوا  ممن 
 (4) .1976يوليو  5مؤرخ في  57-76وصدر بموجب الأمر  (3)،118.508

من السلطة القائمة في تلك المرحلة   الاستفتائيةلقد تم الإشراف والرقابة على  كل هذه العمليات  
أين أنشأت لجنة سامية للميثاق    في إطار الحزب الواحد وتحت سلطة المجلس الأعلى للثورة والحكومة،

، ووفقا لما جاء بالمادة الأولى منه فقد 1976مؤرخ في أول نوفمبر    69-75الوطني وهذا بموجب الأمر  
  (5)وضعت اللجنة تحت سلطة رئيس مجلس الثورة ورئيس الحكومة.

في ظل هذه الأطر القانونية والأوضاع السياسية تم تنظيم ثاني انتخابات رئاسية في البلاد ضمن  
 ( 6) ،1975جوان    19الأحادية الحزبية، وهو ما عبر عنه الرئيس بومدين في خطابه لإطارات الأمة في  

 
 . 19ص، السابق، المرجع عمار بوضياف -(1)
 . 1976يونيو  4الصادرة بتاريخ ، 45عددال، ج رج ج  ،1976يونيو  03المؤرخ في  51-76الأمر   12-01المواد  -(2)
 . 1976يونيو  4الصادرة بتاريخ ،  61عدد  ال،  محضر إعلان نتائج الاستفتاء حول الميثاق الوطني،ج ر ج ج – (3)
 . 1976يونيو  4الصادرة بتاريخ ،  61عدد ال،  ج ر ج ج ،1976يوليو   5مؤرخ في  57-76الأمر  - (4)
 . 1975نوفمبر  4بتاريخ ، 88عدد ال،  ج ر ج ج1976مؤرخ في أول نوفمبر  69-67الأمر  من 01المادة – (5)
بومدين    كان   -(6) المحورية  هو  الرئيس  متواجدا الشخصية  كان  المؤسسات    حيث  جميع  جهةالحكومية  في  تم من  كما   ، 

على المجالس الشعبية المنتخبة منذ   كان معتمداتركيز الصلاحيات والاختصاصات في شخصه أما على المستوى المحلي  
  اثر ، خاصة  هالشخصيات المعارضة لحكموكل  التشكيلات السياسية    جميع  المرحلة بإقصاء كما تميزت هذه    1967سنة  

سنة   زبيري  طاهر  للعقيد  الانقلابية  وكبيرةمعارضة  وظهور  ،  1967المحاولة  شديدة  الثورة    له  مجلس  من  داخل  ابتداء 
مجلة العلوم  "،  المضامين السياسية والقانونية-"تطور الانتخابات الرئاسية في الجزائرعبد الله بلغيث،    .في ذلك انظر1972

 .1043-1028 ص ص،2019، 02، العدد 10المجلد  جامعة الوادي، الجزائر،،القانونية والسياسية
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في    حيث  الرئاسية  الانتخابات  إجراء  على    1976ديسمبر    10تم  بومدين  الرئيس  فيها  تحصل  والتي 
المعبر الأصوات  من  المطلقة  تمت    الأغلبية  بعدما  الانتخابي  الاستحقاق  لهذا  الوحيد  المرشح  فهو  عنها 

   تزكيته كمرشح وحيد للحزب الواحد وكانت نتائج هذه الانتخابات كمايلي:
 8.352.147المسجلون: -
 8.197.485الناخبون: -
 177.663الأوراق الملغاة: -
 7.501.796المصوتون "بنعم": -
 33.777المصوتون بـ"لا": - 

بومدين في   الرئيس  وفاة  المرحلة  هذه  التعددية في   1978ديسمبر  27عرفت  اعتماد  غاية  وإلى 
ثلاث انتخابات رئاسية كان المرشح الوحيد فيها من طرف حزب جبهة التحرير  ، تم تنظيم  1989دستور

بن الشاذلي  الرئيس  هو  في  الوطني  ديسمبر    22و   1984جوان   12وفي    1979فيفري    07جديد، 
1988.(1) 

قد جرت   1978فإذا كانت الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس الشاذلي بن جديد في ديسمبر  
تبناه الرئيس هواري بومدين، فإن الثورة والميثاق الوطني الذي  ي ـــــالانتخابات الرئاسية ف  في ظل مجلس 

نظمها القانون الانتخابي    قد ،  1988ديسمبر    22الانتخابات الرئاسية التي جرت في  و   1984جوان    12
رقم   في    08-80الجديد  على    (2)،1980أكتوبر    25المؤرخ  حافظ  التنظيمية    كلوالذي  الإجراءات 

الرئاسية ومدة    المتعلقة القانون قد   ،1976وفقا لدستورالرئاسية    العهدةبالترشح للانتخابات  غير أن هذا 
هذا  أن  كما  سابقا،  كان  كما  قضاة  وليس  إداريين  من  البشرية  تركيبتها  في  تتكون  انتخابية  بلجان  تميز 
القانون أعطى صلاحيات واسعة للوالي في تعيين اللجان الانتخابية ولجان مراجعة القوائم الانتخابية وفتح  

  (3) .التحقيق فيها وتغيير معطياتها
  هو حكم الرئيس الشاذلي بن جديد  المتعلقة ب المواعيد الانتخابية الرئاسية    هذهمسار    والمسجل في

مبدأأنها   عن  البعد  كل  ما  التنافسية  ال  بعيدة  وهذا  مواعيد   ،الإحصائيات   أكدتهديمقراطية،  ثلاث  ففي 
 

 .1028عبد الله بلغيث، المرجع السابق، ص -(1)
الحجة عام    16مؤرخ في    08-80قانون رقم  ال-(2) قانون    1980أكتوبر سنة    25الموافق    ه،  1400ذى  يتضمن 

 . 1611-1594، ص ص28/10/1980مؤرخة في  44ج .ر.ج .ج، العدد   ،الانتخابات

 .، المصدر نفسه 34،4926،  المواد-(3)
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وكانت   للحزب  العام  الأمين  جديد  بن  الشاذلي  الرئيس  وهو  واحد  مرشح  فيها  كان  رئاسية  انتخابية 
 (1)  .ةبالمائ  90الانتخابات بهذا الشكل أقرب لعملية استفتاء، والمصوتين فيها بنعم يتجاوزن  

المرحلة، هذه  عرفتها  التي  التشريعية  للانتخابات  بالنسبة  رقم:    أما  الأمر    113-76فبصدور 
مقعدا    261، الذي تم من خلاله رفع عدد المقاعد المطلوب شغلها إلى  1976ديسمبر    29المؤرخ في  
ولاية، وتم تنظيم الانتخابات   31دائرة انتخابية عوض الولايات التي وصل عددها آنذاك    160موزعا على 

فبراير  في  جرت  والتي  الم  ،1977التشريعية  أعضاء  انتخب  الشعــــجلــوقد  الوطنـــــس  بتــــبي  خ ـــــــــــــــــــاريــــــــــي 
 . 1987و  1982( سنوات، وتجدد بانتظام سنتي  05لعهدة مدتها خمس ) 1977فيفري  25

فبراير  في  الانتخابات  إجراء  قبل  واحد  لتعديل  إلا  الأمر  هذا  يتعرّض  في 1977ولم  والمتمثل   ،
رقم:  وقد   1977 يناير 30 :في  المؤرخ  02-77 رقم  الأمر بقانون  الأمر  هذا  تدعيم    المؤرخ   01-79تمّ 

الأســــــالقان  ،المتضمن1979يناير  9 :في للـــــون  قانون    ب،ـــــنائـــــاسي  المؤرخ   03-80  رقموكذا 
المجلس 1980فبراير  23 في أعضاء  إلى  تدفع  التي  التعويضات  تحكم  التي  القواعد  تحديد  المتضمن   ،

، التي عرفت وضع أول قانون للانتخابات في ظل  1989الشعبي الوطني،استمر العمل به إلى غاية سنة  
 (2) .التعددية الحزبية

دستور   عرف  جزئية  1976كما  تعديلات  سنة    1979سنة    ، عدة  استشارة    1980وآخر  دون 
 :كان عن طريق عرضه للاستفتاء الشعبي نفصل ذلك فيما يلي 1988شعبية )استفتاء( وثالث سنة  

هـ    1399شعبان عام    12مؤرخ في    06-79وتم بموجب قانون رقم  : 1979التعديل الجزئي لسنة    -
التعديل عن طريق مصادقة     1979يوليو سنة    7الموافق   التعديل الدستوري، وتم إقرار هذا  والمتضمن 

  (3) مادة. 14المجلس الشعبي الوطني دون عرضه للاستفتاء الشعبي،وتضمن التعديل 

تم تعديله مرة ثانية سنة    1976بعد فترة وجيزة من التعديل الأول لدستور :1980التعديل الجزئي لسنة  -
ولقد    (4)يتضمن التعديل الدستوري،  1980يناير سنة    12مؤرخ في    01-80بموجب القانون رقم    1980

 
 .1035عبد الله بلغيث، المرجع السابق، ص -(1)
 . 1989أوت سنة  7،المؤرخة في  32ج ،العدد  ج  ر ج المتضمن قانون الانتخابات، 13-89القانون رقم   أنظر -(2)

رقم  ال  -  (3) في    06-79قانون  عام    12مؤرخ  الموافق    1399شعبان  سنة    7هـ  التعديل    1979يوليو  والمتضمن 
 . 1979يوليو  10مؤرخة في ، 28، العدد  ، ج ر ج جالدستوري 

مؤرخة  ،  88عدد  ال،    ج ر ج ج  يتضمن التعديل الدستوري   1980يناير سنة    12مؤرخ في    01-80القانون رقم  -(4)
 . 1975نوفمبر  4في 
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الوطني،  الشعبي  المجلس  طريق  عن  أيضا  تمريره  مادة   تم  تعديل  وتم  الشعبي،  للاستفتاء  عرضه  دون 
 (1)  .190تتعلق بمجلس المحاسبة وهي المادة منه واحدة 

لسنة    - الجزئي  لسنة    :1988التعديل  السابقين  للتعديلين  التعديل   1980و   1979خلافا  خضع 
لسنة   بتاريخ    1988الدستوري  شعبي  ص1988نوفمبر    03لاستفتاء  بعد  وهذا  المـــــ،  رقم: ـــرســـــدور  وم 

في    88-200 تعديل   1988أكتوبر    12المؤرخ  حول  للاستفتاء  الناخبة  الهيئة  استدعاء  والمتضمن 
أحداث  إوهذا    (2)الدستور، والمطالب 1988أكتوبر    5ثر  الاقتصادية  الأزمة  نتيجة  البلاد  عرفتها  التي   ،

 (3) وكانت نتيجة الاستفتاء كما يلي: السياسية في تلك الفترة،
 12.572.043 عدد الناخبين المسجلين: -
 10.435.046 عدد الناخبين المصوتين:  -
 10.122.106 عدد الأصوات المعبر عنها: -
 312.940البيضاء: -عدد الأصوات الملغاة -
 9.341.429: "عدد الأصوات بــ"نعم -
 780.677لا":" عدد الأصوات بــ -

هواري  الرئيس  سيطرة  ظل  وفي  الواحد  الحزب  في  ممثلة  السلطة  أن  الفترة  هذه  في  الملاحظ 
والحكومة، الحزب  على  عنبقيت    بومدين  المسؤولة  والإشراف  هي  العمليات   تسيير  مختلف  على 

بإنشاء لجان انتخابية تعتمد في تركيبتها البشرية على القضاة  الانتخابية، وبعد   كما تميزت هذه المرحلة 
وخلفه الرئيس الشاذلي بن جديد تم إصدار قانون انتخابي جديد حافظ على   ،وفاة الرئيس هواري بومدين

السابقة لكنه غير في تركيبة اللجان الانتخابية من الصفة القضائية إلى الصفة الإدارية   نفس الإجراءات 
الانتخابية، العملية  تسيير  في  للولاة  واسعة  صلاحيات  أن  وإعطاء  اللجان    مهام  كما  في هذه  تنحصر 

العملية الانتخابية بيد الإدارة    إحصاء نتائج الانتخابات وإعلان النتائج فيما بقي الإشراف وتسيير وتنظيم

 
القانون    190المادة  -(1) في    05-80من  طرف  1980مارس    01المؤرخ  من  المراقبة  وظيفة  بممارسة  والمتعلق   ،

 . 1980مارس  4مؤرخة في  ، 10عدد ال ،   ج ر ج ج ،مجلس المحاسبة
والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء حول تعديل    1988أكتوبر    12المؤرخ في    200-88المرسوم رقم:  -(2)

 . 1988اكتوبر  12  مؤرخة في  ، 41عدد  ال،   ج ر ج ج الدستور
الدستوري    نالمتضم  ، 223-88مرسوم  ال  -(3) ،  1988نوفمبر  05مؤرخة في  ،  45عدد  ال،  ،ج رج ج1988التعديل 

 . 1521-1518ص 
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كما   الواحد،  تميزت    أنوالحزب  المرحلة  دستوري بهذه  مجلس  وجود  أي    ،عدم  في  تنظر  رقابية  كهيئة 
  والاستفتائية أو كجهة طعن ضد ما يشوب العمليات الانتخابية    خروقات قد تحدث للنصوص الدستورية،

 (1)  .64و  63في مادتيه  1963 عكس ما جاء به أول دستور للجزائر لسنة  من تجاوزات،

 المطلب الثاني 
   (2020 إلى 1989الرقابة والإشراف على العمليات الانتخابية في الفترة ) 

الأبرز في تطور عمليات الرقابة على    ، الدور1988لجزائر بداية من سنة  كان للتحولات التي عرفتها ا
من  الجديدة  المتغيرات  بطبيعة  وهذا  ثانية،  كمرحلة  عليها  والإشراف  وإدارتها  أولى،  كمرحلة  الانتخابات 

منه على    40نصت المادة    فقد   ،وان كان بخطوات مترددة  1989خلال تبني التعددية الحزبية في دستور 
السياسية    الأحزاب حيث لم تذكر      (2)،".." حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به    أن

الخروج عن فكرة حكم الحزب الواحد فإن الأمر يتعلق ب  وصفت بالجمعيات لكن في النهاية   وإنماصراحة  
بين الأحزاب   للسلطة  للوصول  التنافس  يستدعي  الثورية، مما  الشرعية  مبدأ  عن طريق  السياسية  وتراجع 

عليها والإشراف  الانتخابية  العملية  على  للرقابة  مستقلة  لآليات  يحتاج  الذي  الأمر  لذلك    (3) ،الانتخابات، 
المشرع   كمرحالجزائري  أسند  مستقلة  لهيئات  والاستفتائية  الانتخابية  العمليات  على  أولـــــ ــــالرقابة    ىـــــــلة 
الأول(، لتحقيق    )الفرع  استقلالية  أكثر  تكون  لهيئات  والرقابة  الإشراف  مهمة  اسند  ثانية  مرحلة  وفي  ثم 

 )الفرع الثاني(. الحياد والمصداقية في العمليات الانتخابية والاستفتائية
 الفرع الأول 

 )2012-1989(على العمليات الانتخابية لهيئات مستقلة دون إشراف مرحلة إسناد الرقابة 
إذا كان إسناد إدارة الانتخابات في الجزائر لسلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية التي احتكرت مهمة تنظيم  
متسارعا   تطورا  الانتخابات شهدت  على  الرقابة  فإن  العهد،  حديث  أمرا  الاستقلال  منذ  الانتخابية  العملية 

، والتي بلغت ذروتها بإنشاء  1989وبارزا عبر مختلف التشريعات الانتخابية التي عرفتها البلاد منذ سنة  

 
 ،المصدر السابق.1963من دستور  63،64المادتين  -(1)
، الصادر في  1989فبراير سنة    23  استفتاءالمصادق عليه في    ،1989التعديل الدستوري لسنة  من    40المادة    -  (2)

. بمرسوم رئاسي رقم 1989مارس    01مؤرخة في    09عدد  ال  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 . 1989فبراير سنة  28مؤرخ في  89-18

(3)
 .  39المرجع السابق ،ص ، عمار عباس - 
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الدستوري لسنة التعديل  لمراقبة الانتخابات بموجب  المستقلة  العليا  وعليه سنفصل في أهم    2016  الهيئة 
 في هذه المرحلة كمايلي: والاستفتائيةالمحطات الانتخابية 

الدور الأبرز على ظهور    1988كان لأحداث أكتوبر    :1989في ظل التعديل الدستوري لسنة    -أولا
تعديل    ،1989دستور على  يمض  لم  و   1988حيث  أشهر  ثلاثة  استفتاء   20إلا  تنظيم  تم  حتى  يوم 

دستوريين، إستفتائين  الجزائر  فيها  عرفت  جدا  قصيرة  فترة  وهي  جديد،  في    دستوري    03الأول 
في  1988نوفمبر المحطات    (1)،1989فبراير    23والثاني  مختلف  في  الرقابة  موضوع  عرض  وقبل 

وكيفية   بموجبه  اقر  الذي  الدستوري  الاستفتاء  أولا  نستعرض  الدستور  هذا  ظل  جرت في  التي  الانتخابية 
 تنظيمه والجديد فيه كمايلي: 

قام رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة   :1989تنظيم الاستفتاء حول التعديل الدستوري لسنة  -1
الرئاسي   في    08-89بالمرسوم  حول    1989يناير    31المؤرخ  للاستفتاء  الناخبين  استدعاء  والمتضمن 

 (3) وكانت نتائج هذا الاستفتاء كما يلي: (2) تعديل الدستور،
 13.170.137عدد الناخبين المسجلين:  - 
 10.401.548عدد الناخبين:  - 
 9.928.438عدد الأصوات المعبر عنها:  - 
 473.110)الباطلة(: –عدد الأصوات الملغاة  - 
 7.290.760":عدد الأصوات بـ " نعم - 
 2.637.678عدد الأصوات بـ " لا": - 

باعتباره مصدر    (4) التعددية الحزبية، وأكد على حرية الشعب في اختيار ممثليه،  1989أقر دستور
أو عبر    كل سلطة، ومالك السلطة التأسيسية، والسيادة، التي يمارسهما بنفسه مباشرة من خلال الاستفتاء،

 
 . 24ص، ، المرجع السابقعمار بوضياف -(1)
الرئاسي    -(2) في    08-89المرسوم  استدعاء    1989يناير    31المؤرخ   تعديل حول  للاستفتاء    الناخبينوالمتضمن 

 . 121  ، ص1989، أول فبراير 5، العدد  ج ر ج جالدستور 
 . 1989مارس  01  بتاريخ  ،9عدد ال، ج ج ر ج،1989 فبراير  23محضر إعلان نتائج استفتاء  -(3)
   ، المصدر السابق.9198من دستور   10أنظر المادة  -(4)
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من   ويراقب  إرادته،  عن  الشعب  فيه  يعبر  الذي  الإطار  المنتخب  المجلس  من  جاعلا  المنتخبين،  ممثليه 
 (1) خلاله عمل السلطات العمومية.

اللجنة الانتخابية الوطنية   النتائج وإحصائها وتلقي الطعون والبت فيها من طرف  وقد كان جمع 
فكان من طرف مصالح وزارة   الاستفتائيةأما الإشراف على العملية    (2)تحت رئاسة السيد احمد مجحودة،

الواحد، الحزب  حكم  ظل  في  الوطني  التراب  كامل  عبر  وأجهزتها  الرقابة    الداخلية  تجسيد  مع  وهذا 
 (3) .الدستورية من خلال النص على استحداث المجلس الدستوري 

دستور  –  02 ظل  في  والتشريعية  المحلية  لآخر    :1989الانتخابات  نظام  من  التدريجي  التحول  إن 
فرض تغييرا جذريا في الخريطة السياسية مع بقاء حزب جبهة التحرير ينشط ضمن هذا التغيير المنفتح  

في   المحلية  الانتخابات  إجراء  فبعد  السياسية،  التعددية  حزب    1990جوان    10على  فيها  فاز  والتي 
أن الإشراف على هذه الانتخابات كان من السلطة على الرغم    "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بأغلبية البلديات،

الوطني على الإدارة بحكم    الحاكمة ممثلة في وزارة الداخلية وفي إطار سيطرة إطارات حزب جبهة التحرير
 أنها امتداد لنظام الحزب الواحد.

وجب إجراء انتخابات    ببناء المؤسسات الدستورية،  1989ونظرا لضرورة استكمال تجسيد دستور
مسبقة، رئاسية  حتى  وربما  مسبقة  الناخبة  (4) تشريعية  الهيئة  استدعاء  تم  إجراء    (5) ،حيث  فيها  وتقرر 

جوان في  التشريعية  المرحلة  1991الانتخابات  تلك  في  البلاد  بها  مرت  وأمنية  سياسية  تم    (6)،ولأسباب 
أين قام المجلس الشعبي الوطني والذي كان جميع أعضائه من الحزب الواحد أي ما قبل التعددية    تأجيلها،

من  جملة  بتعديل  جوان    الحزبية  أزمة  في  السبب  كانت  بالقوانين    1991القوانين  الأمر  ويتعلق 

 
 ، المصدر السابق.  14،10،7،6أنظر المواد   -(1)
الموافق لـ   ه1409 رجب 32 ، 09، العدد  ج ج ر ج  ،1989 فبراير سنة 23إعلان نتائج استفتاء محضر  أنظر -(2)

   .233-230، ص1989مارس 01
    ، المصدر السابق.9198من دستور  153أنظر المادة  -(3)
 . 232محمد عمران، المرجع السابق، ص -(4)
رقم    -(5) الرئاسي  في    84-91المرسوم  الناخالمتضمن    1991أفريل    03المؤرخ  الهيئة  الانتخابات  باستدعاء  ة 

 . 468، ص 1991أفريل   03الموافق لـ   ه1411  رمضان 18 ، 14، العدد ج ج ر التشريعية المسبقة، ج
موجب بواستقالة أو إقالة رئيس الحكومة وإعلان حالة الحصار    اذنقللإالجبهة الإسلامية    المفتوح لحزب  ضرابالإ  -(6)

  21،  29العدد  ج ، ج  ر يتضمن تقرير حالة الحصار، ج 1991 جوان 04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي في 
 . 1087، ص  1991يونيو  04ه، الموافق لــ   1411ذي القعدة 
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الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد   1991حيث كان القانون الانتخابي الصادر في أفريل    (1) الانتخابية،
المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة في إطار تجديد المجلس الشعبي الوطني، قد وصل عدد الدوائر فيه 

  1991ديسمبر   26لذلك فإنه عند إجراء الانتخابات )المؤجلة( في    (2)دائرة،  292بعد ما كانت    524إلى  
 (3) لم تكن انتخابات مسبقة بل جرت في الآجال القانونية لنهاية العهدة التشريعية.

للدور الدستوري  المجلس  عن  الصادر  الإعلان  وفق  الانتخابات  هذه  نتائج  الأول    وكانت 
 (4):يلي  للانتخابات التشريعية كما

 13.258.554عدد الناخبين المسجلين   -
 % . 59أي بنسبة   7.822 625عدد الناخبين المصوتين :  -
 %. 41أي بنسبة  5.435  929عدد الناخبين الممتنعين :  -
 % .11,  82أي بنسبة  924.906عدد الأوراق الملغاة :  -
 % .   88,12أي بنسبة  6.897.719عدد الأصوات المعبر عنها %  -
 ، موزعة على الفائزين حسب ما يلي: 232عدد المقاعد المحرزة في الدور الأول:  -
 مقعدا. 188الجبهة الإسلامية للإنقاذ:  - 1
 مقعدا.  25جبهة القوى الاشتراكية:  – 2
 مقعدا.   16جبهة التحرير الوطني:  – 3
 مقاعد.  03المترشحين الأحرار :   - 4

 
للقانون رقم    1991أبريل سنة    02مؤرخ في    06-91القانون رقم    -(1) أوت   7المؤرخ في    13-89المعدل والمتمم 

؛ القانون    464ص    1991أبريل سنة    3المؤرخة في  14  العدد  ج،  ج  ر  جوالمتضمن قانون الانتخابات،    1989سنة  
، المؤرخة  48  ، العدد  ج  ج  ر  ج،  06-91المعدل لقانون الانتخابات    1991أكتوبر سنة    15، مؤرخ في  17-91رقم  
 . 1866ص   ،1991أكتوبر سنة 16في 

، المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد  1991أبريل سنة    3  مؤرخ في  07-91القانون   -(2)
  .1991أفريل    06ه الموافق لـ  1411رمضان  21مؤرخة في  ،15، العدد ج ج  ر ج المجلس الشعبي الوطني؛

، المعدل للقانون رقم  1991أكتوبر سنة    15مؤرخ في    18-91والقانون    -،المصدر نفسه    07-91القانون رقم    -(3)
 .المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني  91-07

في    -(4) مؤرخ  عام    23إعلان  الثانية  سنة    30الموافق    1412جمادي  الرسمية    1991ديسمبر  النتائج  يتضمن 
 . 02،ص 1992سنة   جانفي 04بتاريخ  ،03ج ،العدد  ج ر  ج ،للانتخابات التشريعية) الدور الأول ( 
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المتبقية للمقاعد  الثاني  الدور  انتخابات  المقرر إجراء  تتم  وكان من  لم  رئيس  نظرا لإقدام    ،والتي 
جديد   بن  الشاذلي  استقالتهعلى  الجمهورية  لو   ،تقديم  ننتيجة  الذي  الدستوري  استقاللفراغ  إثر  على    ، تهشأ 

تأسس ما سمي بالمجلس الأعلى للدولة لتسيير البلاد واستقدام الراحل محمد بوضياف كرئيس للدولة ثم  
الانتخابي، المسار  إلغاء  قرار  سنوات    اصدر  لعدة  دامت  البلاد  فيها  دخلت  عنف  موجة  من  تبعه  وما 

 . 1995إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية سنة و  الرئيس محمد بوضياف في عنابة، غتيالا خاصة بعد 
ودخول الجزائر في    1992اثر إيقاف العملية الانتخابية سنة    :1995الانتخابات الرئاسية لسنة    –03

العنف   من  مماموجة  المؤسساتي  الفعلية    استلزم   والفراغ  السلطة  على  حتمت  انتقالية  بمرحلة  المرور 
بناء المؤسسات الدستورية والعمل بها، انتهت بالاتفاق على أرضية الوفاق   مشاورات سياسية للعودة إلى 

والشخصيات    (1)،الوطني الحقوقية  والمنظمات  والجمعيات  السياسية  التشكيلات  اغلب  فيها  شاركت  التي 
حيث كانت البداية    الوطنية التي حددت حيزا زمنيا لإعادة بناء المؤسسات الدستورية لكي تمارس مهامها،

  المؤرخ في   269-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم:  1995بإنشاء لجنة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة  
الرئاسية،1995سبتمبر  17 المستقلة لمراقبة الانتخابات  الوطنية  باللجنة  المتعلق  اللجنة  شكلت  ت  (2) ،  هذه 
  ممثلي  حقوق الإنسان،الخاصة ب منظمات ال ،المشاركين في الأرضية ، المترشحين للانتخابات الرئاسية،من

وسائل والمها،  انظو صلاحياتها،    وقد قامت هذه اللجنة بتحديد   الشخصيات الوطنيةومجموعة من  الإدارة،  
 (3) المؤسسات الدستورية.مختلف  بناء  ستكمالامواصلة توفرها ل ب الواج

جاء في بنود :1995لسنة    تشكيلة وصلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية-أ
اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات   الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول تشكيلة وصلاحيات 

 (4)  أن هذه اللجنة تتكون من: 269-95الرئاسية بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 

 
مؤرخ في   ، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية،40-94رئاسي رقم  المرسوم  ال-(1)

 .  1994جانفي  31مؤرخة في  06، العدد   ج ج ر ج، 1994 جانفي 29
الرئاسية،  ، 269-95رقم  رئاسي  المرسوم  ال-(2) الانتخابات  لمراقبة  المستقلة  الوطنية  باللجنة  في    يتعلق    17مؤرخ 

 .   1995سبتمبر  17مؤرخة في  52 ، العدد ج ج ر ج ، 1995سبتمبر 
عيسى  -(3) زهية  مزيان،  المالك  الأمر  عبد  ضوء  على  المحلية  الانتخابات  في  الانتخابية  اللجان  فعالية   "،21-01  

الانتخابات"، بنظام  المتعلق  العضوي  القانون  المقارنة  المتضمن  القانونية  الدراسات  بوعلي    مجلة  بن  حسيبة  ،جامعة 
 . 323، ص 2021،  02العدد  07الشلف، الجزائر، المجلد

 ، المصدر السابق.269-95رقم رئاسي المرسوم ال-(4)
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من القرار    03ممثل عن كل مترشح للانتخابات الرئاسية أكمل الإجراءات المنصوص عليها في المادة    -
بتاريخ   التقنية لاستمارة    1995يوليو سنة    31المتخذ  المواصفات  الذي يحدد  الداخلية،  من طرف وزير 

 التوقيع الشخصي، أن يفوض مؤقتا ممثله في اللجنة. 
 ،  عن المرصد الوطني لحقوق الإنسانممثل   -
 ممثل عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان،   -
 زارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الاتصال.، و ممثل واحد لكل من وزارة الشؤون الخارجية -
بينهم    - من  شخصيات،  الوطني، امرأة ثلاث  الوزن  أساس  على  المشاركين،  قبل  من  بالاسم  عينوا   ،

هذه   اختيار  في  روعي  وقد  للثاني،  بالنسبة  والعلمية  الثقافية  والشهرة  للأول،  بالنسبة  التاريخي  والماضي 
 الشخصيات عدم الانتماء الحزبي.

 (1)  كما جاء في بنود هذه الأرضية أيضا بالنسبة للصلاحيات الرئيسية للجنة، مايلي: 
التطبيقية    - والنصوص  الانتخابات،  قانون  في  عليها  المنصوص  الأحكام  تنفيذ  احترام  على  السهر 

 المتصلة بها. 
مراقبة سير الترتيبات التنظيمية المنصوص عليها فيما يتعلق بسير الانتخابات، وهذا في مختلف مراحل    -

 المسار الانتخابي.
أو    - قصور  أو  عجز  أو  ملاحظة  بكل  الانتخابية  العمليات  بتسيير  المكلفة  الرسمية  المؤسسات  إطلاع 

الانتخابي،   المسار  سير  في  يلاحظ  قد  بكل   لأجلتعسف  الوطنية  اللجنة  وبإخطار  بسرعة،  التـصـرف 
 التدابير المتخذة والمساعي المتبعة من أجل معالجة النقائص.

يمكن اللجنة الوطنية بهدف التأكد من تحضير الاقتراع وحسن سيره، أن تقوم بزيارات ميدانية بغرض    -
 الوقوف على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون. 

وضع    - بغرض  الانتخابية  العمليات  بتسيير  المكلفة  المؤسسات  من  الواردة  والمعلومات  الوثائق  تستقبل 
 تقدير عام حول سير الاقتراع. 

 تستقبل أيضا، وعند الاقتضاء، أي احتجاج أو أية معلومة من أي ناخب يريد تقديم ذلك. -
ويمكنهـا، طوال المرحلة السابقة للحملة الانتخابية، وأثناء الحملة الانتخابية، وكذا، خلال سير الاقتراع،    -

 أن تستقبل الاحتجاجات المحتملة من المترشحين وطعونهم، وتنظر فيها بعناية وتعززها بملاحظاتها. 

 
 ، المصدر السابق.269-95رقم رئاسي المرسوم ال-(1)
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يمكن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في إطار ممارسة صلاحياتها، أن تتلقى من اللجنة    -
 الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات، كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها الرقابية. 

 وهي مؤهلة لإقـامـة اتصالات مع الملاحظين الدوليين المعتمدين في إطار الانتخابات الرئاسية.  -
تساهم اللجنة الوطنية المستقلة لمراقـبـة الانتخابات الرئاسية بفعالية في عمل التحسيس الرامي إلى تعزيز   -

 والمشاركة الواسعة للناخبين.  الجو الملائم لحـسـن سـيـر الاقتراع 
تستعمل اللجنة الوطنية، في ممارسة مهامها، وسائل الإعلام، وعلى وسائل الإعلام العمومية أن تقدم    -

 دعمها للجنة. 
للمادة    - طبقا  المترشحين  بين  وسائل الإعلام  استعمال  من توزيع  موقفها  اللجنة  قـانـون    126تعلن  من 

  (1) الانتخابات.
تسهر اللجنة الوطنية المستقلة على احـتـرام القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية وتعمل بشكل    -

 يضمن الإنصاف بين المترشحين. 
تسهر كذلك، على حسن سير الحملة الانتخابية، وتوجه ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح عن أي   -

 طفح أو تجاوز ، ويمكن أن تخطر بذلك الهيئة المختصة.
الانتخابات،  - لمراقـبـة  المستقلة  الوطنية  اللجنة  حول    تعد  عاما  تقديريا  تقريرا  وتنشر  الاقتراع،  عقب 

 الانتخابات الرئاسية في مراحلها.
الرئاسية:  -ب الانتخابات  لمراقبة  المستقلة  الوطنية  اللجنة  المتضمنة    تنظيم  الأرضية  بنود  في  جاء 

الوفاق الوطني حول تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بموجب المرسوم الرئاسي 
 (2)  ، أنها:95-269

 تعد اللجنة قانونها الداخلي وتصادق عليه بكل سيادة،  -     
 تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، يتم اختياره من بين الشخصيات.  -    

المحلي، المستوى  على  تتفرع  الرئاسية   الانتخابات  لمراقبة  المستقلة  الوطنية  اللجنة  أن  إلى   كما 
تتشكل هذه اللجان الولائية من ممثل واحد عن كل مترشح، يفوضه    لجان ولائية عبر كافة التراب الوطني،

 
والمتضمن    1989غـشت سنة    7الموافق    1410محرم عام    5المؤرخ في    13–89لقانون رقم  ا من    126المادة    -(1)

 .قانون الانتخابات، المعدل والمتمم
 ، المصدر السابق.269-95رقم رئاسي المرسوم ال-(2)
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اللجنة   صلاحيات  ممارسة  هي  مهمتها  الوالي،  يعينه  الإدارة  عن  ممثل  ومن  الغرض،  لهذا  الأخير  هذا 
 الوطنية عبر كافة تراب الولاية. 

الولائية تمارس صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتـعـاون الوثيق مع اللجنة    للجاناكما أن  
المادة   في  عليها  المنصوص  الولائية  الانتخابات،  72الانتخابية  قانون  اللجنة    من  إلى  تقاريرها  وتقدم 

   الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
الرئاسية المستقلة لمراقبة الانتخابات  الوطنية  اللجنة  البشرية، والمادية  تزود  الوسائل  الكفيلة    بكل 

 بالسماح لها بأداء مهامها، ويتم تخصيص هذه الوسائل من قبل الأجهزة المسيرة المختصة التابعة للدولة،
 كما تضمن المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة، حماية أعضاء هذه اللجنة. 

فيما تعلق    عدة مرات، خاصةالقانون المتعلق بالانتخابات  تم تعديل  وقبل استدعاء هيئة الناخبين  
هذ   ،هوإجراءات  الترشحبشروط   في  الانتخابيوشارك  الاستحقاق  من  ا  الدولةكل  رئيس  زروال  اليامين   : ،  

والديمقراطية، الثقافة  أجل  من  الوطني  التجمع  حزب  رئيس  سعدي  حركة   سعيد  رئيس  نحناح  محفوظ 
اليمين    الحر  المترشحوقد فاز فيها    ،المجتمع الإسلامي، نور الدين بوكروح رئيس حزب التجديد الجزائري 

 (1)  .1995نوفمبر   27لجمهورية ابتداء من ل ارئيس  وأصبحلأغلبية المطلقة في الدور الأول با زروال
بلغت   التي  الانتخابية  المشاركة  نسبة  في  كبير  بارتفاع  الانتخابات  هذه  تميزت  %    74.92لقد 

 (2) وكانت النتائج على النحو التالي:

 % 61.01اليامين زروال:  -

 % 25.58محفوظ نحناح:  -

 % 09.60سعيد سعدي: -

 % 03.81نور الدين بوكروح:  -

 

 
، رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي  نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائربشير بن مالك ،  -(1)

 . 11، ص  2011-2010بكر بلقايد تلمسان ،الجزائر،
 . 1037عبد الله بلغيث، المرجع السابق،ص - (2)
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جاء رئيس الجمهورية في هذه الفترة لمعالجة حالة الفراغ القانوني، والحالة غير الدستورية التي    
توقيف المسار    بعد كانت عليها المؤسسات التشريعية المؤقتة والتي تم تنصيبها للقيام بالوظيفة التشريعية  

 (1) الانتخابي.
، أين  المجلس الدستوري   مارسهافي ظل رقابة دستورية    جرت والملاحظ أن هذه العملية الانتخابية  

 ، تماشيا مع المعنى المقصود من طرف القوانين الإنتخابية  ضمنأحكام تشريعية    عدةحكم بعدم دستورية  
 (2) السلطة التأسيسية من العملية الإنتخابية.

الدستوري لسنة    -ثانيا التعديل  تنظيم الاستفتاء عليه    :1996في ظل  تم  الذي  الدستوري  التعديل  تميز 
بجملة من التغييرات أبرزها التغيير في طبيعة المؤسسة التشريعية حيث    (3)،  1996نوفمبر    28بتاريخ  

وهذا كأسلوب وقائي نظرا للتجربة التي عاشتها الجزائر اثر    اقر نظام ازدواجية برلمانية )نظام الغرفتين(
أحداث، من  تبعها  وما  الحزبية  التعددية  على  من    الانفتاح  مجموعة  ظله  في  جرت  التعديل  هذا 

الاستحقاقات الانتخابية وفق آليات رقابية أقرت وفق مجريات كل محطة انتخابية، وقبل عرض موضوع  
أولا   نستعرض  الدستوري  التعديل  هذا  ظل  في  جرت  التي  الانتخابية،  المحطات  مختلف  في  الرقابة 

 الاستفتاء الدستوري الذي اقر بموجبه، وكيفية تنظيمه والجديد فيه كمايلي: 
عرفت الجزائر تنظيم ثاني عملية انتخابية    : 1996تنظيم الاستفتاء حول التعديل الدستوري لسنة    -01

للرجوع للشرعية الدستورية بعد المرحلة الانتقالية والفراغ المؤسساتي، تمثلت في تنظيم استفتاء دستوري سنة  
تم استدعاء الهيئة الناخبة    1996أكتوبر    14المؤرخ في    348-96، فبموجب المرسوم الرئاسي  1996

 
رقم    4المادة    -(1) رئاسي  المرسوم  المرحلة  40-94من  حول  الوطني  الوفاق  المتضمنة  الأرضية  بنشر  يتعلق   ،

 . 1994جانفي   31بتاريخ  6، ج ر ج ج، العدد الانتقالية
  .13 ، صالمرجع السابق بشير بن مالك ،-(2)
  438  -  96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة    -(3)

، المعدل  1996ديسمبر    8المؤرخة في    76العدد    ،  ج  ج  ر  ج،  1996هـ الموافق    1417رجب عام    26المؤرخ في  
  ج   ر  جالمتضمن تعديل الدستور،    2002أبريل    10هـ الموافق    1423محرم عام    27  فيمؤرخ    03-02بالقانون رقم  

هـ    1429ذي القعدة عام    17مؤرخ في    219-08المعدل بالقانون رقم    2002أبريل    4المؤرخة في    25العدد    ،  ج
الدستوري،    2008نوفمبر    15الموافق   التعديل  في    63العدد  ج،    ج  ر   جالمتضمن  ،  2008نوفمبر    16المؤرخة 

رقم   بالقانون  في    01-16والمعدل  الموافق    26المؤرخ  عاد  الأولى  التعديل    2016مارس    06جمادى  المتضمن 
 . 2016هـ  1437مارس  7المؤرخة في  14العدد   ج، ج ر جالدستوري، 
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دستوري،  لأجل تعديل  بتاريخ    (1)إجراء  جرت  كو   1996نوفمبر   28والتي  الاستفتاء  نتائج  ما  ــــــكانت 
 (2)  ي:ــــــــــــــيل
 ، 16.434.574عدد الناخبين المسجلين:  -
 ، 13.111.514عدد الناخبين:  -
 ، 12.750.027عدد الأصوات المعبر عنها:  -
 البيضاء لم يتم ذكرها ضمن الجريدة الرسمية.-عدد الأصوات الملغاة -
 ، 10.785.919عدد الأصوات بــــ " نعم": -
 ، 1.964.108عدد الأصوات بــــ " لا": -

جاء هذا التعديل    (3) ،1996ديسمبر    7بتاريخ    438-96وتم إصداره بموجب المرسوم الرئاسي  
تعديلات جزئية سنتي    182في   لعدة  بعد  فيما  خضع  وتعديل معمق    (5)،2008و   (4)،2002مادة، كما 

عن طريق مصادقة غرفتي البرلمان ورقابة المجلس الدستوري وتم إصدار هذه التعديلات    (6) ،2016سنة  
 عن طريق قوانين.
التعديل الدستوري في ظل قانون الانتخابات وتحت إشراف وزارة   كما اجري  هذا الاستفتاء حول 
وأجهزتها، الإحصاء   الداخلية  عمليات  على  تشرف  التي  للانتخابات  والولائية  البلدية  اللجان  خلال  من 

 
  إجراء تعديل دستوري   لأجلتم استدعاء الهيئة الناخبة    1996أكتوبر    14المؤرخ في    348-96المرسوم الرئاسي  -(1)

 . 1996أكتوبر   16 مؤرخة في، 61، العدد  ج ر ج ج
المتعلق  -(2) الدستوري  المجلس  ليوم    إعلان  الدستوري  الاستفتاء    ، 76،عدد  ج  ج   ر  ج   ، 1996نوفمبر    28بنتائج 

 . 4، ص 1996ديسمبر   07الصادرة بتاريخ 
 . 1996ديسمبر  8مؤرخة في   ،76،عدد  ج ج  ر ج،1996ديسمبر  7بتاريخ  438-96المرسوم الرئاسي -(3)
في  03-02  القانون   -(4) الدستور  2002أبريل    10  المؤرخ  تعديل  العدد  ج  ج  ر  ج  ،يتضمن    ابريل   14،  25، 

 . 13، ص  2002
في   19-08  القانون   -(5) الدستور  2008  نوفمبر  15  المؤرخ  تعديل  العدد  ج  ج  ر   ج  ،يتضمن    نوفمبر   16،  63، 

 . 10-08 ص  ، ص2008
في  01-16  القانون   -  (6) الدستور  2016  مارس  06  المؤرخ  تعديل  العدد  ج  ج  ر  ج  ،يتضمن   مارس   07،  14، 

2016 . 
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النتائج، الاستفتاء،  وجمع  قانونية  على  الرقابة  ظل  من    في  الانتخابات  لقانون  وفقا  الاحتجاجات  وتلقي 
 (1)طرف المجلس الدستوري.

بعد المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية مع مجموعة من    :1997الانتخابات التشريعية لسنة    –02
المتضمن    (3) ،07-97تم إصدار الأمر رقم:    (2)،1997فيفري سنة    13و  11  الأحزاب السياسية يومي 

وفي نفس    ،13-89القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذي الغي بموجبه قانون الانتخابات رقم  
  57-97استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمرسوم رئاسي رقم    السياق تم

، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية ليوم  1997مارس سنة   6في مؤرخ    ،
، المتعلق باللجنة  1997مارس    6المؤرخ في    58-97بموجب المرسوم الرئاسي رقم    1997جوان    15

التشريعية، الانتخابات  لمراقبة  المستقلة  من   (4)الوطنية  حزب  كل  عن  واحد  ممثل  من  تشكيلها  تم  والتي 
الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وممثل واحد عن جميع القوائم الحرة وأربعة ممثلين عن وزارات الثقافة  
اثنين عن منظمات حقوق الإنسان، ثلاث ممثلين من الشخصيات  والداخلية والخارجية والعدل، وممثلين 

لسنة   الوطنية، الرئاسية  الانتخابات  لمراقبة  المستقلة  الوطنية  اللجنة  عن  تختلف  لا  اللجنة  هذه  أن  أي 
لا من حيث التركيبة البشرية ولا من حيث المهام والصلاحيات إلا فيما تعلق بممثلي المترشحين    1995

 للانتخابات الرئاسية أين تم تعويضها بممثلين عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية. 
لسنة    –03  المحلية  الوفاق  :1997الانتخابات  أرضية  به  جاءت  ما  وفق  المؤسسات  لبناء  استكمالا 

البلدية الشعبية  المجالس  انتخاب  لمراقبة  مستقلة  وطنية  لجنة  إنشاء  تم  بموجب   الوطني  وذلك  والولائية 
، المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة  1997يوليو    23المؤرخ في    276-97المرسوم الرئاسي رقم  

 .1997أكتوبر 23والتي تم تنظيمها يوم  (5) الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية

 
،ص    1989  أوت  07،  32، العدد  ج  ج  ر  ج  من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري،  39المادة    -(1)

866 . 
،  1997مارس سنة    6الموافق    1417شوال عام    27مؤرخ في    57-97رقم  رئاسي  المرسوم  المن    01المادة    -(2)

 . 1997مارس  6مؤرخة في  12العدد  ج، ج ر ج ،لانتخاب المجلس الشعبي الوطني يتضمن استدعاء هيئة الناخبين
يتضمن القانون العضوي    ،1997مارس سنة    6الموافق    1417شوال عام    27في    مؤرخ  07-97مر رقم  الأ  -  (3)

 . 28-03ص  ص ، 1997 مارس 06  ،12، العدد ج ج  ر ج ،الانتخابات بنظام المتعلق
 .  ،المصدر السابق 57-97رقم رئاسي المرسوم ال-(4)
البلدية،  276-97رقم  رئاسي  المرسوم  ال-(5) الشعبية  للمجالس  الانتخابات  لمراقبة  المستقلة  الوطنية  باللجنة  يتعلق   ،

 .  1997جويلية  27مؤرخة في   49العدد   ،،ج ر ج ج1997جويلية   23مؤرخ في 
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الانتخابات من  ة  نزاهة وشفافي  المقدمة لأجلبالرغم من الضمانات  أنه و   في هذه المرحلة  يسجلما  
المراقبين الدوليين حضور  خلال آلية اللجان المستقلة لمراقبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية ناهيك عن  

  مما استدعى   التزوير والتشكيك في نتائجها،  تهمة  الهاجس الذي بقي يمس بمصداقية الانتخابات هو  لكن
الدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة من طرف الرئيس، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات،  

  (1)  .1998أكتوبر  17و  1998سبتمبر  30بعد المشاورات التي أجراها مع الأحزاب السياسية في  
لجنة وطنية    ت مع الأحزاب السياسية تشكلالتي تمت  مشاورات  ال  بعد   :1999الانتخابات الرئاسية    -04

، ميدانياة  يالرقابوتمارس مهامها  موسعة    بتشكيلة  ، وهي هيئة رقابية،   ،مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية
 (2)  من اجل ضمان الحياد والنزاهة من طرف الإدارة الانتخابية.

مارس   11المجلس الدستوري في  تبعا لما تم إعلانه منسبعة مرشحين  وقد ترشح لهذه الانتخابات  
بوتفليقة،  همو   1999 العزيز  أحمد،  عبد  آيت  الخطيب،  حسن  يوسف  الإبراهيمي،  طالب  مولود   أحمد 

هم لويزة حنون وسيد أحمد   إثنين  كما رفض ملفات مترشحين  عبد الله جاب الله،  حمروش، مقداد سيفي،
من قانون الانتخابات    159المادة    جمع التوقيعات المنصوص عليها فيعلى  بسبب عدم قدرتهم    غزالي

توقيع لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية والبرلمانية وأن تكون موزعة    600والمقدرة بــ
لقوائم الانتخابية وموزعة على  توقيع لمواطنين مسجلين في ا  75000ولاية على الأقل، أو جمع    25على  

 (3)  .توقيع 1500  يةولاية على الأقل، على أن لا يقل عدد التوقيعات في كل ولا 25
، % من الأصوات 73.79عبد العزيز بوتفليقة بنسبة  الحر    المرشحبفوز  الانتخابات  انتهت هذه  

لنتائجها بسبب ما اعتبروه رفضانسحابهم، وأعلنوا  بقية المترشحين    وقبل إجراء هذه الانتخابات أعلن  هم  
 التالي: كعبد العزيز بوتفليقة، وقد كانت النتائج   المرشحلصالح بتوجيهها  تزويرا قبل حتى إجرائها وذلك

 17 494  136عدد المسجلين   -
 10.536  751عدد المقترعين   -

 % 60.25نسبة المشاركة:  

 
 . 324عبد المالك مزيان، زهية عيسى، المرجع السابق، ص -(1)
جانفي    04جنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية،مؤرخ في  ليتعلق بال  ،01-99رقم  رئاسي  المرسوم  ال-(2)

 . 1999جانفي  6مؤرخة في   01العدد ،،ج ر ج ج1997
 . 1037ص عبد الله بلغيث، المرجع السابق، -(3)
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لسنة    -05 التشريعية  الانتخابات    تم  :2002الانتخابات  لمراقبة  الوطنية  السياسية  اللجنة  إنشاء 
بتاريخ  التشريعية   تنظيمها  تم  على    متخصصةهيئة    وهي،  2002  وماي  30  التي  وفروع  امتدادات  لها 

المحلي مهمة،  المستوى  لها  إلى    على  قابةر ال  أسندت  بدايتها  من  الانتخابية  وهي  نهايتها،  غاية  العملية 
ما    تجمع  تشكيلتها  و في  السياسية  الأحزاب  ممثلي  الأحرارممثلي  بين  تم   ،المترشحين  ممثلي    إبعاد   لكن 

وهو ما يميزها عن تشكيلة اللجان التي سبقتها،  ممثلي المنظمات الحقوقية  و الشخصيات الوطنية،  و الإدارة  
الجمهورية   كما رئيس  من    يعين  رأسها  اليتولى  على  من  يكون  والذي  والتنسيق  الإدارة    ات شخصيمهام 

 (1)  .متحزبةالوطنية غير ال
ولأجل الرقابة عليها  ،  2004أبريل    08الانتخابات يوم  هذه  إجراء    تم  :2004الانتخابات الرئاسية    -06

ل إنشاء  وهي  تم  الرئاسية،  الانتخابات  لمراقبة  وطنية  سياسية  مؤقتة  أيضاجنة  منلجنة  تتشكل  ممثلي    ، 
المقبولين،   المترشحين  وممثلي  السياسية  لجالأحزاب  في  فرعية ان  ولها  بلديات  و ولايات  مختلف    تتوزع 

الجمهوريةويقوم  الوطن،   مهمتها  ي عيبت  رئيس  رئيسها،  الرقابة ن  هي  القانون على    الرئيسية    تطبيق 
كما تقوم في  ،  هانتائجنهاية العملية الانتخابية وإعلان  من يوم تنصيبها إلى غاية    مهامها تبدأ،  الانتخابي
 (2)  العملية الانتخابية.حول مجريات إلى رئيس الجمهورية  مفصل رفع تقريرالأخير ب

لسنة   الرئاسية  الانتخابات  من  ،2004ترشح في  بوتفليقة    كل  الله  و الرئيس  وعبد  فليس  بن  علي 
تم رفض ملفات ترشح كل من أحمد  في حين  جاب الله وسعيد سعدي ولويزة حنون وعلي فوزي رباعين،  

المجلسغطالب الإبراهيمي وسيد أحمد   تواتي من طرف  الرئيس  ، حيث تحصل  الدستوري   زالي وموسى 
من المصوتين حيث بلغت نسبة  %  84  نسبة كبيرة من الأصوات بلغت   علىالمترشح عبد العزيز بوتفليقة  

عدد  %58.08المشاركة   وكان  بلغ    10.508.777  لمصوتين،  الذين  المسجلين  مجموع  من  صوت 
 مسجل.  18.094.555:عددهم الإجمالي 

ترشح الرئيس كما تم    ،2007التشريعية لسنة    اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تلاها إنشاء  ثم  
العزيز   ثالثة،عبد  رئاسية  لعهدة  سنة    بوتفليقة  من  الثاني  النصف  آخر    2008في  تمثل    من سنة  وهي 

بمرة من أجل فتح العهدات الرئاسية التي كانت محددة  لدستور  ل  بعد تعديل جزئيالثانية،  ية  سارئته العهد 

 
افريل   15مؤرخ في  ،يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية،129-02رقم  رئاسي المرسوم ال-(1)

 .  2002افريل  16مؤرخة في  26العدد  ،،ج ر ج ج2002
الرئاسية  20-04رقم  رئاسي  المرسوم  ال  -  (2) لمراقبة الانتخابات    7، مؤرخ في  2004، يحدث لجنة سياسية وطنية 

 . 2004فيفري  08مؤرخة في  08العدد   ،،ج ر ج ج2004فيفري 
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بمناسبة كل    ةتعدد كانت التجارب موهكذا  واحدة فقط مما فتح جدلا سياسيا كبيرا،    مرةلواحدة قابلة للتجديد  
 .المضمون تقريبا واحد كان كيلات ولكن التشفيها  التسميات واختلفت معها  استحقاق انتخابي وتعددت 

هنا   عليه  1996  دستورأن  والملاحظ  أنها  أجريت  غير  تعديلات  اللجان تكرس  لم    عدة  هذه 
كان دورها مقتصرا    جميع هذه اللجان  ، كما أن حريةبممارسة مهامها  لحقيقية  حتى تصبح ضمانة  دستوريا  

الرقابة  فقط   من    وبقاء على  وتنظيم  وإشراف  تحضير  من  الانتخابية  بالعملية  المرتبطة  العمليات  جميع 
وهو ما جعل هذه اللجان دون فعالية في تكريس مصداقية ونزاهة العملية  (1)إختصاص الإدارة الحكومية،

 الانتخابية والاستفتائية.  
 الفرع الثاني

 2012ما بعد سنة مرحلة 
من   بداية  العربية  الدول  من  العديد  عمت  والتي  تسميته  على  أصطلح  كما  العربي  الربيع  ثورات  إثر 

من   وتمكنها  التونسية  الجمهورية   الإطاحةالجمهورية  رئيس  بادر  على،  بن  الدين  زين    الجزائرية   الرئيس 
لسنة  ب السياسية  الإصلاحات  والأحزاب  2011مشروع  الوطنية  الشخصيات  مع  الحوار  خلال  من   ،

، والذي توج بإصدار قانون عضوي للانتخابات سنة  السياسية كخطوة استباقية لمعالجة الوضع السياسي
2012. 

استحداث    تم  الإصلاحات  هذه  بين  الوطنيةومن  اللجان  من  على    نوعين  والإشراف  للرقابة 
رقم  الانتخابات،   العضوي  القانون  الإشراف  ،  01-12في  آليات  عنوان  تحت  منه  السادس  الباب  في 

في  )أولا(،  (2)،والرقابة لسنة    أما  الدستوري  استحداث    2016التعديل  لمراقبة  تم  المستقلة  العليا  الهيئة 
الانتخابات  لمراقبة  دستورية  كآلية  السلطة   (ثانيا)  الانتخابات  محلها  لتحل  ضمنيا  ألغيت  أن  لبث  ما  ثم 

الانتخابات   لمراقبة  المستقلة  عضوي   بموجب  (ثالثا)الوطنية  دستوريا  قانون  تكريسها  التعديل   ليتم  في 
 .2020الدستوري لسنة  

 
 . 325عبد المالك مزيان، زهية عيسى، المرجع السابق، ص -(1)
مؤرخة    01العدد    ،،ج ر ج ج2012جانفي    12، يتعلق بنظام الانتخابات، مؤرخ في  01-12قانون عضوي رقم  -(2)

 .   2012جانفي  14في 
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تم في هذه المرحلة إسناد مهمة   إسناد الرقابة والإشراف على العمليات الانتخابية للجان انتخابية:  -أولا
لجنتين وطنيتين مختلفتين تم استحداثهما بموجب لالرقابة والإشراف على العمليات الانتخابية والاستفتائية،  

 (1)  يلي:كما  ،السادس تحت عنوان آليات الإشراف والرقابة هفي باب ،01-12القانون العضوي رقم  
يتم تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، جميع    لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات:  –  01

يتم تعيينهم من قبل رئيس    ،الأخرى المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية  من قضاة    أعضائها
، تباشر  عملية انتخابية أو إستفتائيةمناسبة كل  بتوضع  بامتياز  ضائية مؤقتة  ، مما جعلها هيئة قالجمهورية

وهي تعتبر خطوة جريئة نظرا      (2)من بدايته إلى غاية نهايته،  عالاقترا الإشراف على  مهامها والمتمثلة في  
 لما سبقها من المهام الموكلة للجان المستقلة والتي اقتصرت على الرقابة فقط.

أعضاء   بينهمهذه  ويتولى  من  اللجنة  رئيس  تعيين  مهمة  اللجنة  اللجنة  رئيس  ويتمتع  بالصلاحيات  ، 
 : والمهام التالية

 فيها، وكذا متابعة تنفيذ قراراتها. الانضباط فرض و  هامناقشات إدارةرئاسة اجتماعات اللجنة و يقوم ب -
 عليهم، وكذا تعيين ناطق رسمي بإسم اللجنة. وتوزيع المهام  عدة نواب أو   لهتعيين نائب يقوم ب -
ب  - المحليةيقوم  الفرعية  اللجان  رؤساء  أعضاء  هاأعضاءو   تعيين  بين  يمو اللجنة    من  حالة ستخلفهم  ن    في 

 حدوث مانع لهم. 
ب  - بقضاة  يقوم  اللجنة  الضبط  وموظفين  إضافيينتدعيم  أمانات  عند  لعموميين  الضباط  وال  ،من  لمساعدة 

 الضرورة. 
اقتراع  :لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات  –  02  يتم تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات،   بمناسبة كل 

مؤقتة،و  هيئة  كذلك  الانتخابات،  إلىتعمل    هي  على  الإشراف  لجنة  دائمة  لها    جانب  من  تأمانة  تشكل 
المترشحين   وممثلي  الوطنية  السياسية،في  الكفاءات  أن  ما  وأهم    والمستقلين،  الأحزاب  اللجنة  هذه  ميز 

تقوم بالسهر على تنفيذ وهي    (3) ،استقلاليتهافي حيادها و أعضائها مما يعزر    قبلمن    يتم انتخابه  رئيسها
الانتخابية   بالعملية  المتعلقة  واحترامها  القواعد  الانتخابية والاستفتائية  العملية  بداية  من  مهامها    وتباشر 

 . إلى نهايتها والاستفتائية

 
 .  السابق، المصدر 01-12قانون عضوي رقم -(1)

 المصدر نفسه. من  168المادة  -(2)
 . 325عبد المالك مزيان، زهية عيسى، المرجع السابق، ص -(3)
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الرقابية  أهم  من  و  الانتخابيةالمستحدثة  الآليات  العملية  القائمة    ،والاستفتائية  على  على  الإطلاع 
في مكاتب ومراكز حضور  من الالمترشحين    كما تم تمكين  منها  الانتخابية البلدية والحصول على نسخة

 البلديالفرز والإحصاء    محضر استلام نسخة من  كذا  التصويت والفرز، و   التصويت للرقابة على عمليات 
الجهات   أمام  الطعن  وإمكانية  خروقات     صة تالمخ  القضائيةللأصوات،  تسجيل  حالة  العملية    في  في 

 (1) .الانتخابية

وما يسجل هنا أن هذه اللجان ورغم أن المشرع قد خطى خطوة جيدة في صالح تعزيز مصداقية  
تميزت    هذه اللجان  من قضاة، إلا أن  ونزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية خاصة لجنة الإشراف المتكونة

 إلى   تبقى بحاجةكما أن فاعليتها    بأنها بقيت لجان مؤقتة تنشأ بمراسيم رئاسية عند كل استحقاق انتخابي،
 عطائها الطابع الدستوري.إ من خلال وديمومتها، السمو بها 

الانتخابية    -ثانيا العمليات  على  الرقابة  مستقلة:والاستفتائية  إسناد  الدستوري    جاء  لهيئة  التعديل 
استجابة لمطالب الطبقة السياسية في البلاد بضرورة التوجه نحو تغييرات حقيقية من أجل تكريس  ،  2016

ضمن المادتين  ولأول مرة،    مبادئ الشفافية والحياد في العملية الانتخابية، وعليه فقد وضعت أحكام جديدة
هذه    194و  193 سميت  حيث  والاستفتائية،  الانتخابية  العملية  على  رقابية  بهيئة  متعلقة  الدستور،  من 

ب الانتخابات الهيئة  لمراقبة  المستقلة  العليا  وشفافية    ضمان  مهمتها  ،الهيئة  كل  بالانتخابات  مصداقية 
  مراحلها.

من المجتمع المدني،    يتم اختيارها  مناصفة من قضاة، وكفاءات مستقلة  تتشكلوهي هيئة دائمة  
تشرف على مراجعة الإدارة للقوائم   دائمة،  ة لجنلهذه الهيئة المستقلة  رئيس الجمهورية،  من قبل  ينهم  ي ع يتم ت

العمليات  ب  المرتبطةالنصوص التشريعية والتنظيمية    من أجل مراجعةتوصيات  كما أنها تقدم   الانتخابية،  
إلىالانتخابية،   دورات    أنها   إضافة  الأحزاب   تكوينيةتنظم  حول    لأعضاء  وكيفية  السياسية  الرقابة  مهام 

الطعون، في  صياغة  أساسي  شريك  أنها  اعتبار  الانتخابية    على  العملية  ونزاهة  مصداقية  ضمان 
 (2)  .والاستفتائية

تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية  ل  ،11-16تم تنظيمها بالقانون العضوي  كما  
الهيئة بالاستقلالية المالية  هذه  تتمتع  ، حيث  الانتخابات وتكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية

 
 ، المصدر السابق.01-12رقم:  من القانون العضوي  173  -171د  االمو  -(1)
 ، المصدر السابق. 2016من دستور  194193، المادتين -(2)
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تخصص لها ميزانية  حيث    ،لها ذمة مالية وما يترتب عن ذلك من حقوق   أي أن  ،والاستقلالية في التسيير
 (1)  عند كل مناسبة انتخابية أو إستفتائية، لأداء مهامها الرقابية.تخصص لها اعتمادات و لتسيير شؤونها، 
  03و  02لنصوص المنظمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لاسيما المادتين  ل  وبالنظر

القانون العضوي المتعلق تشكيلة  تتميز ب  ة،ا هيئة خاصة ودائمنهأ لنا  يتضح    ،11-16بالانتخابات   منّ 
وهذا من شأنه  وفقا لما حدده لها القانون  العملية الانتخابية  مهام رقابية على  من اجل    أنشئت شبه قضائية،  

   (2)  أن يزيد في احترافيتها ومهنيتها من خلال  التراكم الكمي لدى أعضائها من خبرات.
  غير الاستقلال الإداري والمالي    منحه لهذه الهيئةرغم  و المؤسس الدستوري  لكن ما يسجل هنا أن   

لشخص اعناصر    تمتعها بكلالرغم من  بالمستقلة    المعنويةالاعتراف القانوني بالشخصية  تركها دون    ،انه
القوة والثبات    ةالمعنوي منح الشخصية  الأخرى، ف  المعنوي  العليا  الثقة الكافية لاتخاذ  و يمنح أعضاء الهيئة 

التبعية  الإجراءات اللازمة وهذا    (3)،نظامها الداخلي  وضعحق    ها المؤسس الدستوري منح  كما  بعيدا عن 
أعضائها، وعمل  عملها  وتنظم  تسيرها  التي  القواعد  وضع  في  الكاملة  حريتها  الذي   عترافلافا  (4)يعني 

المستقلة  يمنحه   الإدارية  للهيئات  أن  بالمشرع  شأنه  من  المعنوية  في  الشخصية  السلطات يؤثر    مفهوم 
 (5)  .تهمراجعمن خلال إعادة  الإدارية المستقلة في الجزائر 

إثبـات صـحة  ف ،  الانتخابيةعمليـة  الانتهاء  بمجرد  ينتهي    حيث محدودية عمل الهيئة  كما يسجل هنا  
صـلاحيا   الاقتـراع مـن  لـيس  النتـائج  يبقىا  تهوإعـلان  الداخليـة  بل  وزارة  اختصـاص  في  مما  ،  مـن  يوثر 

  (6)  المصداقية والنزاهة المنشودة.فعاليتها في تحقيق 

 
العضوي    47المادة    -(1) القانون  في    11-16من  المراقبة   2016أوت    25المؤرخ  المستقلة  العليا  بالهيئة  المتعلق 

 . 2016أوت   28 بتاريخالصادرة ، 50رج ج، العدد الانتخابات .ج 
خليف-(2) العملية  ،  مصطفى  القضائية على  العام  دكتوراه   أطروحة  ،الانتخابيةالرقابة  القانون  الجيلالي،  في    جــامعـة 

 . 84،ص   2017-2016الجزائر، ،اليابس بسيدي بلعباس
،جامعة عباس  مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر"،  ليندة أونيسي-(3)

 . 637، ص2،2017، ج2لغرور خنشلة، الجزائر، العدد 
 المصدر السابق. ، 11-16: من القانون العضوي رقم  26أنظر المادة  -(4)

)5 (-KHELLOUFI Rachid, "les institutions de régulation en droit algérien", Revue IDARA, 

V 14 n : 2, 2004, P 44. 
 . 648المرجع السابق، ص، ليندة أونيسي-(6)
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الرقابة والإشراف على العمليات الانتخابية لسلطة وطنية  -ثالثا فبراير    22انطلق في    :مستقلة  إسناد 
مطالب  2019 شعبي  الرئاسية    ا حراك  الانتخابات  إجراء  قبل  سياسية  في  البإصلاحات  أبريل    18مقررة 
أقدم  ،  2019 الجمهورية  حيث  رئيس  علىرئيس  مهام  العليا  وأعضاء  إنهاء  لمراقبة    الهيئة  المستقلة 

  (1).2019أبريل   18في   إجرائها مقررال تأجيل الانتخابات الرئاسيةكما قام ب ، الانتخابات 
استقالته    بتقديم  الرئيس عبد العزيز بوتفليقةزيادة ضغط الحراك الشعبي ومرافقة الجيش له قام  بعد  

الجمهورية القادر  توليلي  ،من رئاسة  أنه    السيد عبد  انتقالية على اعتبار  الدولة لمرحلة  بن صالح رئاسة 
الأمة مجلس  السياق  ،  رئيس  ذات  العضــوي  مقترح  حظــي  وفي  باالقــانون  المســتقلة المتعلق    لســلطة 

بتـاريخ الــوطني  الشـعبي  المجلــس  الأمة مجلمصادقة  و   ،09/2019/ 12:  بمصــادقة     س 
 .2019/ 09/ 13:بتاريخ

الدسـتوري قام    المجلــس  بإخطار  الدولة  أجلرئيس  من  العضــــوي    ،  القـــانون    07-19مطابقـة 
في المســــتقلة    14/09/2019:المــــؤرخ  الوطنيـــة  بالســـلطة  أصدر دستور،بال  للانتخابات المتعلـــق    أين 

رأيه   الدستوري  تعديلللدستور  بمطابقتهالمجلــس  وتبعه  العضـــوي    ،    08-19:رقـــم  للانتخابات القــانون 
المتعلــق  10-16 رقم: المعــدل للقــانون العضــوي  المتعلــق بنظـــام الانتخابات،  14/09/2019:المـــؤرخ في

 (2)  .السلطة المستقلةليتماشى مع إنشاء  ،الانتخابات بنظــام 
المســتقلة    إنشاءإن   الوطنيــة  مط  استند   ،للانتخابات الســلطة  شــعبياإلى   ةتــوافقيمطالب  و   ة،لــب 

الـبلاد،التيارات  لأغلبيــة   في  سـيّما    ،2016  سـنةل  ي الدسـتور   التعديل  إلىأيضـا    استند كمـا    السياســية 
  ه مؤسسـات  من خلالوأنّـه يمـارس سـيادته  ،كـل سـلطةلعلـى أن الشـعب مصـدر   أكدتا، اللّتـين 8و 7المـادتين 

مؤسسـات    استمراريةالى مبــدأ    يستند كمـا    منــه،  193نـص المــادة    إضافة لما جاء في ،  المنتخبةالدسـتورية  
  (3).المتعلقين بإنشاء السلطة المستقلة ونظام الانتخابات  الدولــة، والى أحكــام القــانونين العضــويين

 
  ، المؤرخ   10-16نون العضوي رقم  القايعدل ويتمم    2019تمبر سنة  بس  14، مؤرخ في  08-19  رقم:   عضوي   قانون   -(1)

 .  2019 سبتمبر 15في   المؤرخة 115 عدد: ج ج ر جبنظام الانتخابات،  يتعلق 2016أوت  25في 
  الـتي خولتهـا إيـاه صــراحة   الأخرى   الاختصاصات  إلى بالإضــافة  2016 "مـن التعـديل الدسـتور لسـنة    186تـنص المـادة  -(2)

يفصل   الدستور،  في  أخرى  والقوانين   المجلسأحكام  المعاهدات  دستورية  في  برأي   . والتنظيمات  الدستوري 
الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها المجلس  يبدي  

 " البرلمان
حـــول    التقريـــر  -(3) المســـتقلة  ،  2019/12/12  الرئاســــية،  الانتخاباتالنهـــائي  الوطنيـــة  الصـــادر  للانتخاباتالســـلطة   ،

 . 2019/01/28 بتــــاريخ
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أنه   العسـكرية    كان لمرافقـةكما  الحـراك  والمهم  بـارز  الدور  الالمؤسسـة  بلـورة مطالـب  الشعبي  في 
بإنشاء هيئة    كثيرا ما كانت تطالب ، التي  السياسية  ، وكـذا مطالب المعارضةية قانونال  من الناحية  المقبولـة

 (1)   الانتخابية. ات لإدارة العمليتتمتع بالاستقلالية 

الإشراف على  ب  لتقوم  2019السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقانون عضوي سنة   إنشاء  ويعد 
الحياد والاستقلالية  ،إدارة ومراقبة الانتخابات  تحقيق  في مهامها   هانجاحكما أن    ،تحولا كبيرا ومهما في 

لعام  في تنظيم  وخاصة   الرئاسية  تبون   2019الانتخابات  المجيد  الرئيس عبد  فيها  والاستفتاء    والتي فاز 
 . ، عزز مكانتها وساهم في مصداقيتها2020على تعديل الدستور لعام  

تم  فقد  لذلك  المستقلةدستر   وتبعا  السلطة  لسنة  في    ة  الدستوري  نص على  ،  2020التعديل  أين 
جميع الاستحقاقات الانتخابية    ، والإشراف علىتحضير، وتنظيم، وتسيير  مهامها الأساسية والمتمثلة في

بكل ما تقتضيه مبادئ إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع،  إلى غاية  منذ استدعاء الهيئة الناخبة    ،والاستفتائية
 (2) المكفولة قانونا. ةإطار الاستقلالي في، و حياد الشفافية و النزاهة وال

أن هنا  يسجل  سنة    وما  من    1996دستور  عليه  طرأ  اللجانوما  يكرس  لم  والهيئات    تعديلات 
في  كضمانة حقيقية    للسمو بها  ،دستوريا  المتعلقة بالرقابة والإشراف على العمليات الانتخابية والاستفتائية

فقط  دورها مقتصرا على الرقابة    فقد كانمواجهة السلطات الرسمية  باستقلالية وحياد في  ممارسة مهامها  
فاعلية الرقابة  ودون  آلية  تنظيم  ليعاد  في  ،  بتكريسها  لسنة  والإشراف  الدستوري  وما    ،2016التعديل 

  (3)بعده.
النظام الانتخابي الجزائري    التي مست من خلال تتبع التطورات    ما يسجل من ملاحظات   إن أبرز

 (4) ستقرار،الاعدم  وتميزها ب،  زبية، هي كثرة النصوص الانتخابيةالح  الانفتاح السياسي والتعدديةفي مرحلة  
تعديله    إلى إضافة    1991مرتين سنة    عدل  (5)،1989سنة    13-89فمنذ صدور قانون الانتخابات رقم  

 
مجلة  ،  "في الجزائر  الانتخابيةكآلية مستحدثة لإدارة العملية  للانتخابات  السلطة الوطنية المستقـلة  "  ،العارية بولرباح-(1)

 . 16، ص2020، 02، العدد11، المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، المجلد المعيار
الدستوري من    203-200المواد    -(2) الرئاسي  ،  2020لسنة    التعديل  في    442-20المرسوم  ديسمبر   30المؤرخ 

 . 2020ديسمبر. 30، بتاريخ 82، ج ر ج ج ، العدد  2020
 . 348عبد المالك بن مزيان وزهية عيسى، المرجع السابق، ص -(3)
 .  41المرجع السابق ،ص ،  عمار عباس -(4)

ص   ، 1989أوت سنة  7ة في ؤرخالم ،  32  ، المتضمن قانون الانتخابات، ج.ر.ج.ج العدد13-89القانون رقم  -(5)
848 . 
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  لسنة  01-21الأمر  غاية صدور إلى 1995الانتخابات الرئاسية لسنة  وذلك منذ في كل مناسبة انتخابية 
والذي نظمت في إطاره الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية، كما أدخلت عدة تعديلات  ،    (1) 2021

الوطني  الشعبي  المجلس  في  مقاعد  من  يلزمها  وما  الانتخابية  الدوائر  تقسيم  المتضمن  القانون  على 
 (2)  .2021غاية   إلى 1991،والمجالس الشعبية البلدية بداية من 

الانتخابية  وحياد استقلالية  وتعد   العملية  نزاهة  لضمان  حيوياً  أمراً  الجزائر  في  المستقلة    ، السلطة 
غير مشروعة  إدارية في أعمال  يجب على هذه السلطة التأكد من عدم تورط أي جهات سياسية أو  وعليه  

فض   قوانين  احترام  ينبغي  كما  الأصوات،  وفرز  التصويت  إجراءات  المُستَثارّ ة  الفي  بشأن  أو  شكاوى 
 (3) .رُؤْساء المَكاتب  التصويت أو معفي مكاتب خلافات تظهر 

تعزيز الشفافية والحد العمل على  يتوجب على المسؤولين في السلطة المستقلة  وفي هذا الإطار  
بها التلاعب  أو  الانتخابات  نتائج  على  للاستيلاء  محاولات  أي  كانت   من  جهة  أي  لصالح   (4) ،وتغييرها 

الشفافية ضمان  لقانون    ويعد  المستمرة  التغييرات  في  رئيسي  وسبب  مهم  عامل  الانتخابات  في  والنزاهة 
 الانتخابات وذلك من خلال ضمان: 

 إبعاد الإدارة عن الإشراف والرقابة على الانتخابات. -
 إبعاد المال الفاسد والنفوذ عن الدخول كعوامل مرجحة في الانتخابات. -
 إبعاد المحسوبية والمحاباة كعوامل مؤثرة في نتائج الانتخابات.  -
 قوة القرار واستقلاليته لفرض احترام المنافسة النزيهة. -
حماية أفراد ومؤطري العملية الانتخابية من أي ضغط أو إكراه مما يساهم تحقيق الحياد والنزاهة   -

 في سير العملية الانتخابية والاستفتائية ونتائجها.

 
رقم  مأ  -  (1) في    01-21ر  سنة    10مؤرخ  يت2021مارس  المض الع  القانون من  ض،  الانتخابات،لق  تعوي    بنظام 

 . 43-8،ص 2021سنة  مارس  10المؤرخة في  03العدد  ج.ر.ج.ج،
 . 9-8ص   المصدر نفسه، (2)

)3(-these-elections-were-supposed-to-deliver-a-new-algeria-what-went-wrong.... 

https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/these-elections-were-

supposed-to-deliver-a-new-algeria-what-went-wrong/.  على بتاريخ  2023/03/30،  الاطلاع    تم 

 الساعة 13:30     
)4(-Chan, Chong, Tsu. "Democratic Breakthrough in Malaysia – Political Opportunities 

and the Role of Bersih." Journal of Current Southeast Asian Affairs, vol. 37, no: 3, 1 

Dec. 2018, p. 109,137. https://doi.org/10.1177/186810341803700306 تم الاطلاع بتاريخ 

 2023/03/30، على الساعة13:30     

https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/these-elections-were-supposed-to-deliver-a-new-algeria-what-went-wrong/
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/these-elections-were-supposed-to-deliver-a-new-algeria-what-went-wrong/
https://doi.org/10.1177/186810341803700306
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تقلة للانتخابات من خلال  السلطة الوطنية المس   عن طريقوقد حاول المشرع الجزائري تجسيد ذلك  
وعليه سوف  في تسيير والإشراف والرقابة على العملية الانتخابية والاستفتائية،    ودورها  ،الأساسيقانونها  

إبراز واا حي المظاهر    نحاول  عمل    نزاهةالو   ستقلاليةلاد  المواليفي  المبحث  في  المستقلة  . السلطة 
 المبحث الثاني 

 السلطة المستقلة وشفافية  ومصداقيةاستقلالية مظاهر 
وبينا للجزائر        سبق  انتخابية  كما  محطات  و   ،عدة  طرق  السياسية،  توجهاتها  وبحسب  آليات اعتمدت 

وفق نظم انتخابية متنوعة حاولت من خلالها تحقيق مصداقية ونزاهة    ،والرقابة عليها  في تنظيمها  متعددة
 .واستقلالية العمليات الانتخابية والاستفتائية بكل شفافية وحياد 

هو إنشاء   والاستقلالية ومن أهم الطرق والآليات التي اعتمدتها الجزائر في تكريس الشفافية والحياد 
السلطة المستقلة والتي تعتبر تتويجا لمسار حافل من الأجهزة الإدارية واللجان والهيئات التي كانت مهامها  
تتباين ما بين التنظيم والإشراف والرقابة على مختلف العمليات الانتخابية والاستفتائية، مع حركية قانونية  

 ودستورية لتكييفها مع كل محطة ومرحلة سياسية.   
  مظاهر ثم في    )المطلب الأول(ة السلطة المستقلة  استقلاليوعليه سوف نبحث في مظاهر تكريس  
تحتاج إلى  لاستقلالية  ، هذه المصداقية وا)المطلب الثاني(  تكريس مصداقية ونزاهة وحياد السلطة المستقلة

والوضوح   الشفافية  وهو  آخر  الثالث(عامل  لما    ،)المطلب  وفقا  المطالب  هذه  في  البحث  نستطيع  حتى 
 المتعلقة بالانتخابات. القوانين وبينتهالنص الدستوري  كرسه

   المطلب الأول
   السلطة المستقلة استقلاليةتكريس  مظاهر

في    وضعها المؤسس الدستوري استقلالية السلطة المستقلة من خلال تلك الضمانات التي    تظهر
الدستوري   القانون    هاوأول  ،2020التعديل  بموجب  الأمر  أول  أنشئت  بعدما  المستقلة  السلطة  دسترة  هو 

الذكر،  07-19العضوي   لها  سالف  خصص  مؤسسات    وقد  عنوان  تحت  الرابع  الباب  من  كامل  فصل 
و   حيث   الرقابة، استقلاليتها  على  فينص  توفرها  الواجب  الشروط  و أعضائها  على  الدعم  ضرورة  ،  تقديم 

 ها.ممارسة مهامإطار في ، من السلطات العمومية اللازم
وكذا القانون العضوي   10-16والذي ألغي بموجبه القانون العضوي    01-21صدر الأمر  وقد  

حيث    الذكر، وتم دمج النصوص القانونية المنظمة للسلطة الوطنية للانتخابات فيه،  يسالف  ،07 -19رقم  
مظاهر   دراسة  المستقلة  تكريس  يمكننا  السلطة  الطاباستقلالية  إعطائها  خلال  الدستــــــــــــــــــــمن  وري  ـــــــــــــع 



 .في الجزائرلسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  المرجعية التاريخية والقانونية لالأول:  الباب

 
55 

الأول(، الرقابة  ها  إدراجو   )الفرع  مؤسسات  الثاني(،المستقلة  في  المعن  هاتمتع  )الفرع  وية ـــــــبالشخصية 
 . )الفرع الثالث(

 الأول  الفرع
 دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

الجزائري    هتماما إن   الدستوري  الرقابةالمؤسس  الانتخابية    بموضوع  العمليات  والاستفتائية  على 
إنشاء هيئات رقابية  ما ضمنه من نصوص في الدستور عبر مختلف مراحله وتعديلاته، فيظهر من خلال  

على    عمل من خلالهامسيرة تاريخية  نتيجة لعمل تراكمي مرتبط بهو  وإنما    دستورية لم يكن وليد الساعة،
تكرس دستورية  قيمة  الهيئات  هذه  و   إعطاء  للمصداقية  استقلاليتها  وفقا   التي سياسية  الظروف  عملها، 

 مرحلة.  اقتضتها كل
دستور   من  نظام    ، 1989فبداية  عصر  وينهي  الحزبية  التعددية  على  ينص  دستور  أول  وهو 

على تنصيب لجان وطنية لمراقبة الانتخابات وهي أول خطوة في   158نص في المادة    الحزب الواحد،
الانتخابية، العمليات  على  للرقابة  هيئة  دسترة    دسترة  تكريس  في  الجزائري  الدستوري  المشرع  مضى  ثم 

المادة   خلال  من  الانتخابات  على  الرقابية  المن    194الهيئات  الفصل    (1)،2016  ي دستور التعديل  في 
الانتخابات، مراقبة  عنوان  تحت  والمؤسسات   الثاني  الانتخابات  ومراقبة  الرقابة  المعنون"  الثالث  الباب 

الاستشارية "،أين احدث المشرع تغييرا جذريا في صلاحيات وتركيبة هيئة الرقابة على الانتخابات والتي  
أصبحت تحت اسم "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، أين تم النص لأول مرة على إنشاء هيئة  

 تتمتع بالاستقلالية مهمتها رقابية بحتة. 
السمو بالمؤسسة  اظهر المشرع الدستوري الجزائري التوجه نحو    2020  أما في التعديل الدستوري 

للانتخابات، المستقلة  الوطنية  السلطة  حول  نصوصا  تضمينه  خلال  من  الخلل   الرقابية  لذلك  وتصحيحا 
، وفي المقابل وجود سلطة 2016القانوني والمتمثل في وجود هيئة مستقلة نص عليها التعديل الدستوري  

رقم:  ئنشأمستقلة   العضوي  بالقانون  بين 07-19ت  وتناقض  قانوني،  جدل  من  الأمر  هذا  وما طرحه   ،
 النصوص التشريعية. 

ضرورة إبعاد الإدارة  على  مطالب الطبقة السياسية، وفقهاء القانون الدستوري  كما أنه جاء تحقيقا ل 
لما  الحكومية   الانتخابية،  العمليات  مختلف  وتسيير  الإشراف  من    عرفت عن  و به  تزوير  تهم  شبهات في 

 
 ، المصدر السابق. 2016 ي دستور التعديل المن  194المادة -(1)
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مما  ،  بسبب عدم استقلال الإدارة وخضوع أفرادها للسلطة الحاكمة  وعدم الحياد والنزاهةالانتخابات  نتائج  
يستدعي إنشاء إدارة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لأي سلطة أخرى ليكون عملها ضمن  

  .الشفافية والمصداقيةأطر 
  على استحداث "سلطة وطنية مستقلة للانتخابات "، ،  2020التعديل الدستوري لسنة  حيث نص  

تحويل جميع المهام التي تقوم بها الإدارة من تحضير وتنظيم    من خلال  مهمتها تتعدى الوظيفة الرقابية،
العمليات الانتخابية السلطة    والاستفتائية  وتسيير وإشراف على مختلف  المستقلة، ومنذ استدعاء  إلى هذه 

النتائج الأولية للاقتراع، وذلك من خلال إفرادها بفصل كامل من الباب    الهيئة الناخبة والى غاية إعلان 
  (1)  .203إلى   200الرابع المعنون بمؤسسات الرقابة المواد من 

الجزائري   الدستوري  المشرع  قيام  المستقلة    كبيرة ومحترمةمساحة    بتخصيص إن  الوطنية  للسلطة 
لسنة  ل الدستوري  التعديل  في  إرادته   ، 2020لانتخابات  عن  بوضوح  إعطائها    يعبر  في    المكانة الصادقة 

من التي  والأهمية   ووزن  وتعطيها  جهة،    تستحقها  خاصة  كبير  حصانة  الدستورية  المؤسسات  باقي  أمام 
المستقلة  الدور الذي تلعبه السلطة  ف،  من جهة أخرى الجمهورية    اسة رئبما فيها  السلطات العامة في الدولة  

تكريس هذه    أداة هي  فانطلاقا من الإرادة الشعبية،    الدستورية  المؤسسات والهيئات   بناءهو دور حاسم في  
إنما للدلالة على ن النص عليها في الدستور لم يكن وليد الصدفة، و إ، وعليه فبكل أمانة واستقلالية  الإرادة

 .وسموه ته، فاحترام دورها ومكانتها من احترام الدستور ومكانمكانتها وسموها
، هي  2020التعديل الدستوري  في دسترة السلطة المستقلة بموجب  أهم خاصية    ونسجل هنا أن

بها كمؤسسة دستورية،  لها   يسمحو   ،السلطات الأخرى عن    كاملةاستقلالية    تهااستقلالي مما يعزز    السمو 
تأثير   مهامهابممارسة   توجيه،  دون  لمجال    أو  الخاضعة  المسائل  في  قراراتها  إصدار  في  سيدة  فهي 

كما أن مختلف السلطات العمومية ملزمة بتقديم    اختصاصاتها وتبليغها بكل وسيلة إلى الأطراف المعنية، 
   (2).العون والدعم لتمكينها من أداء عملها في أحسن الظروف يد 

 الثاني الفرع
 المستقلة ةي الرقاب ةمؤسس ال بصفة المستقلة السلطة تمتع

 
 ، المصدر السابق.2020 ي دستور التعديل المن  ، 203-200المواد  -(1)
 . 9 ص ،المرجع السابقالعارية بولرباح، -(2)
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في التعديل الدستوري    لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لالمؤسس الدستوري الجزائري    خصص 
على خلاف  ،  203إلى    200ت الرقابة المواد من  من الباب الرابع المعنون بمؤسسا   كاملا   فصلا  ،2020
 والذي خصص للهيئة المستقلة مادة واحدة كما سبق واشرنا. 2016تعديل 

أنه   الباب  عنوان  من  ضمننستخلص  الرقابية،  صنفها  التسمية    المؤسسة  هذه  من  نفهم  أن أين 
المستقلة بصفةأصبحت    السلطة  رقابية،  ةالمؤسس  تتمتع  بمهام  تضطلع  لها   الدستورية  خصص  حيث 

للانتخابات"، المستقلة  الوطنية  "السلطة  اسم  تحت  الثالث  مؤسسة    الفصل  أنها  على  بنص  وهذا  مؤكدا 
 "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة".  200المادة 

بأنها منظمة أو هيئة تؤسس بهدف تحقيق    ، institution) وتعرف المؤسسة باللغة الانجليزية )
نوع من الأعمال أو المهام مثل تقديم خدمة أو القيام بمهمة وفقا لمعايير تنظيمية خاصة مرتبطة بمجال  

من  ونفهم    (1) ،ت تعليمية أو وظيفية أو اجتماعيةوهي تهدف لتحقيق المهام الموكلة لها سواء أكان   عملها،
من   الجزائري  المشرع  هدف  التعريف  صفةهذا  مرتبطة المؤسسة  إعطائها  فهي  والصلاحيات   ،    بالمهام 

والتي تتطلب الاستقلالية في  والاستفتائية،  العملية الانتخابية  في إطار الرقابة والإشراف على  الموكلة لها  
 .القراراتخاذ 

في  مفهوم المرفق العام،  لتطور  هو  تطور مفهوم المؤسسة العمومية،    يرى أنبعض الفقه    كما أن 
الأخرى  ولعل ما يميز المؤسسة العمومية عن المنظمات    رفض البعض الآخر التلازم بين الفكرتين،  حين 
تخضع لمبدأ التخصص والاستقلالية في ممارسة نشاطها مع  تقوم الدولة بإنشائها كما أنها منظمة   أنهاهو  

الجزائري قد أكد على خضوع السلطة المستقلة     ونجد أن المشرع   (2)،السلطة المركزية  بقائها خاضعة لرقابة
تتمتع   أنها  كما  نشاطها  ممارسة  في  والاستقلالية  التخصص  لمبدأ  عمومية  مؤسسة  أنها  اعتبار  على 

 ( 3) المالية والإدارية أي عدم الخضوع لأي سلطة فوقية. ةبالاستقلالي 

 
)1(-https://www.lexico.com/definition/institution, "institution", Oxford Dictionaries, Retrieved 

10-05-2021. Edited  . 
غلابي  -(2) العام    مذكرة،  العـــــــــــــــــــــــــــــموميـة  المؤسســـــــــــــــــة  ــــــــــومهمف،بوزيد  القانون  في  أم  جامعة  ماجستير 

 . 186.ص ، 2011-2010 الجزائر،، البواقي
  ، المصدر السابق.01-21الأمر من  08المادة  -(3)

https://www.lexico.com/definition/institution
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الداخلية   بالاستقلالية  يرتبط  الأولى  بالدرجة  اقتصادي  المؤسسة  مصطلح  أن  المعروف  ومن 
وبتطبيق ذلك   (1))مجلس الإدارة( في اتخاذ كل القرارات التي تصب فعليا في مصلحة المؤسسة اقتصاديا،

إليها، الموكلة  والمهام  منها  المنتظر  والدور  المستقلة  السلطة  حالة  استقلالية    على  إلى  بحاجة  حقا  فهي 
الاقتصادية المؤسسات  استقلالية  نمط  مع  جاء في  تتوافق  فقد  وعليه  السلطة  (2) ،01-21الامر ،  أن  على 

 المستقلة تتشكل من: 
( عضوا يعينهم رئيس  20من عشرين )  جلس السلطة المستقلة والذي يتشكلجهاز تداولي ممثلا في م  -1

( من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج  1الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد )
وهذا أمر مهم على اعتبار أن العهدة الواحدة    ( سنوات غير قابلة للتجديد،6ولعهدة واحدة مدتها ست ) 

المحددة المدة سلفا تجعل من شاغل المنصب يتحرر من إشكالية التجديد وإمكانية استعمالها كورقة ضغط  
 (3) عامل داعم لاستقلالية أعضاء السلطة.يعد عليه، وبالتالي ذلك 

( سنوات 6جهاز تنفيذي ممثل في رئيس السلطة المستقلة والذي يعينه رئيس الجمهورية لمدة ستة )  -2
  (4) .من نفس الأمر 27غير قابلة للتجديد المادة 

مبدأ الاستقلالية، ولكن   يناقض عضاء السلطة المستقلة لا لأ أسلوب التعيين على عتماد رغم أن الا
وإسناد المستقلة  السلطة  لرئيس  الانتخاب  أسلوب  عن  التراجع  هو  هنا  يسجل  و سلطة    ما    ه تعيين اختياره 

الجمهورية  ل يؤثر ممرئيس  هذا    ا  رأس  فهوالمبدأ،  على  وهذا   السلطة  يمثل  ومبدأ  التنفيذية،  يتعارض 
عضاء  لأ رئيس الجمهورية    صلاحية التعيين من قبل  أن ممارسةآخرون  يرى    من جهة أخرى  ،الاستقلالية

حامي للدستور والقاضي الأول  فهو  رئيسا للدولة مجسدا لوحدة الأمة    بكونه   متعلق المؤسسات الدستورية  
الصفتينالفصل  يصعب    عمليا   أنه  رغملبلاد،  ل بعلاقات    ،بين  يرتبط  قد  التعيين  كون  عن  ناهيك 

  (5) شخصية.

 
علي-(1) باديس    ،والبيئة  الاقتصادجلـة  م  ،"العمومية  المؤسسةوحوكمة  الإدارة  مجلس  "،  موالي  بن  الحميد  عبد  جامعة 

 . 124،ص 2021 نوفمبر،خاص 03العدد،  04مستغانم، الجزائر، المجلد 
  ، المصدر السابق.01-21الأمر من  19المادة  -(2)
 . نفسه، المصدر 01-21الأمر من  21المادة  -(3)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر من  27المادة  -(4)
،    مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورهان أخلقة الحياة السياسية"،  جلول حيدور-(5)

 . 701ص  ، 2022،   1العدد ،15المجلد ،جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر
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، تساهم  ( غير قابلة للتجديد 6بست سنوات )العهدة في عضوية السلطة المستقلة  إن تحديد مدة  
من خلال استبعاد فكرة اختيارهم وتعيينهم مرة أخرى مما يجعلهم    في استقلالية أعضاء السلطة المستقلة

 أكثر تحررا واستقلالية في قراراتهم وعدم خضوعهم لمن بيده سلطة التعيين. 

الدبلوماسية والقنصلية  كما أن للسلطة امتدادات على مستوى الولايات والبلديات ولدى الممثليات  
الخارج بلدية،  (1)،في  مندوبيات  تساعدها  ولائية  مندوبيات  في  الامتدادات  هذه  تتمثل  لدى    حيث  وأخرى 

( عضوا  15( إلى خمسة عشر ) 3تضم في عضويتها ثلاثة )   (2) الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،
 توزع الهيئة الانتخابية. و  د البلديات عد  راعى في تحديد عددهم معياري ي

مجلسها، مصادقة  بعد  المستقلة  السلطة  رئيس  من  بقرار  الولائية  المندوبية  تشكيلة  يتم  (3)تحدد  و 
المستقلة،  السلطة  رئيس  طرف  من  المندوبيات  هذه  منسقي  سلطته،  تعيين  تحت  وتسير   (4)   يعملون 

المندوبيات البلدية من طرف منسقين بلديين يمارسون مهامهم بالتنسيق مع المندوبيات الولائية المختصة  
وتحدد تشكيلة المندوبيات البلدية والولائية بمناسبة كل استشارة انتخابية بقرار يصدره رئيس السلطة    إقليميا،

   (5)  المستقلة.
( عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين  20عشرين ) النص بأن  لكن ما يجب الإشارة إليه أن  

وهو ما    ،من السلطة التنفيذية  يٌبقي على فكرة التعيين لأعضاء السلطة المستقلة   (6) الشخصيات المستقلة،
الاستقلالية رغم كل الضمانات التي يجب توفرها في هذه الشخصيات تحقيقا لاستقلاليتها، فمن  يؤثر على  

إلى فكرة اختيار   الذهاب  المعينين، ولهذا كان الأجدر  تبقى له سلطة معنوية في ولاء  التعيين  له سلطة 
الانتخاب   طريق  عن  شبهة،لا  ةن اضمكالأعضاء  أو  تأثير  أي  عن  بعيدا  حقيقية  وضمانة    ستقلالية 

أو   ولاءات  دون  واستقلالية  بحرية  للعمل  السلطة  تعني  ملاءات إلأعضاء  لا  التعيين  فكرة  أن  رغم   ،
بالضرورة التبعية والولاء لصاحب قرار التعيين فقد يكون إجراء إداري شكلي مرتبط بالمكانة الدستورية التي  

 .نه على رأس السلطة التنفيذيةيتمتع بها رئيس الجمهورية بصفته ممثلا للأمة، وليس بكو 

 
 ، المصدر السابق.01-21الأمر من  20المادة  -(1)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر من  34المادة  -(2)
 . نفسه، المصدر 01-21الأمر من  33المادة  -(3)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر من  35و 34المواد  -(4)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر من  1/   36المادة  -(5)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر من  1/   36المادة  -(6)
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إضافة إلى أن المشرع استخدم عبارة "الشخصيات المستقلة" وهي دلالة على أن الشخصيات يجب  
أن تكون غير متحزبة، وذات مكانة وطنية وعلمية محترمة وهذا ما تؤكده الشروط التي وضعها المشرع  
أنشئت للإشراف   مؤسسة  ذاتها فهي  المستقلة بحد  السلطة  طبيعة  عن  ناهيك  المستقلة،  السلطة  لعضوية 
والرقابة على العمليات الانتخابية بكل نزاهة ومصداقية، ونزاهتها ومصداقيتها وحيادها من نزاهة ومصداقية  

  وحياد منتسبيها.   
مؤسسة   أي  في  الإداري  طابع  فالاستقلال  يحدد ذات  من    المديرة  ةسلطالتمتلكه    ما  هعمومي 

بما  و عن السلطة المركزية،    صلاحيات، وقدرات تمكنها من تحقيق نوع من التنظيم الإداري المستقل بذاته
 (1)  .يتفق وتخصصها المنصوص عليه قانونا

لأجلها، أنشئت  التي  الأهداف  لتحقيق  وجه  أحسن  على  عملها  المؤسسة  هذه  تؤدي  أكد    وحتى 
ولها كامل الصلاحيات في    المشرع الدستوري على أنها "سلطة"، أي أنها تتخذ قراراتها بإرادتها المنفردة،

القرارات التي تصدرها بمناسبة تأديتها لوظيفتها الرقابية الموكلة لها أو مختلف المهام الأخرى التي أوكلت 
عضوي، قانون  أو  دستوري  بنص  الجزائري  الدستوري  المشرع  طرف  من  هذه   لها  أداء  على  وللتأكيد 

أعطى   خارجي  تأثير  أي  عن  بعيدا  القرار  اتخاذ  حرية  ظل  في  منقوصة  غير  كاملة  لسلطاتها  المؤسسة 
الما خلال  ومن  الثالث  الفصل  في  تسميتها  في  بالنص  أخرى  ضمانة  على    200دة  المشرع  أيضا 

 (2)  استقلاليتها.

 

 

 الثالث  الفرع
   بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية الإدارية والمالية المستقلة تمتع السلطة

من   عنها  يترتب  وما  المعنوية  بالشخصية  التمتع  هو  للانتخابات  الوطنية  السلطة  استقلالية  مظاهر  من 
نفقاتها، وقد عرف القرار الإداري والتمتع بذمة مالية مستقلة لتسيير شؤونها وتغطية    التمتع بحرية اتخاذ 

المعنوي  الشخص  بوضياف  عمار  هذه    ،بأنه  الأستاذ  وان  معينا  عملا  تمارس  خاصة  أجهزة  له  كيان   "

 
بعلي،  -(1) الصغير  الاقتصاديةمحمد  العمومية  للمؤسسة  القانوني  جامعة   أطروحة،  النظام  الحقوق  في  الدولة  دكتوراه 

 1.،ص 1991الجزائر، 
 المصدر السابق..2020 ي دستور التعديل المن   ،200 ةداالم-(2)
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مجموعة   عنها  تنتج  الآ الفكرة  ذمة  من  وله  العقود  إبرام  على  قادرا  الشخص  هذا  من  تجعل  القانونية  ثار 
التقاضي"، بأهلية  يتمتع  كما  به،  خاصة  على    (1) مالية  ينطبق  ما  المستقلة،  وهو  الإدارية  السلطات 

مع ضرورة اعتراف المشرع  المعنوية الأخرى،  على غرار الأشخاص    للالتزامات للحقوق وتحملها    اكتسابها ب
حتى   المعنوية  بذلك  الشخصية  هذه  من   كما ،  تكتسب  المصلحية،    تعد  العامة  المعنوية  وهي  الأشخاص 

لعدة    اعترفقد  المشرع الجزائري  نجد أن    وإلغاؤها بقوانين خاصة لكل واحدة منها، و مؤسسات يتم إنشاؤها  
  (2) سلطات إدارية مستقلة بالشخصية المعنوية صراحة، بموجب نصوص قانونية صريحة.

ساس  الأاستقلالها على    والتي تعتمد في  المؤسسة العمومية بالشخصية المعنوية يترتب على تمتع  
   (3)  :أهمهانتائج  قانوني عدة ال
 ذمة مالية مستقلة عن الدولة. -
 .لحسابها كمؤسسة عمومية ايا عطحق قبول الهبات وال -
 .جهة أخرى أي من   حق التعاقد دون رخصة -
 . حق التقاضي -
 في حالة إلحاق الضرر بالغير كونها مرفق عمومي. خضوعها للمسائلةو  تصرفاتهاتحمل نتائج  -

جاء فقد  لذلك  الأمر  وتبعا  الانتخابات   01-21:في  بنظام  تتمتع    ،المتعلق  المستقلة  السلطة  أن 
وهذه ابرز الضمانات وأحد أهم مظاهر الاستقلالية    (4) بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية،

 التي تعطي دفعا قويا لأي مؤسسة في ممارسة مهامها بعيدا عن أي ضغط أو تأثير.
المعنوية   بالشخصية  بتمتعها  المستقلة  فالسلطة  تصنفإذن  المؤسسات   ضمن   القانونية، 

الحقوق    تكتسب   فلها أن  المشرع الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية،  التي أعطاها والجماعات 
الالتزامات،  توت ب حمل  تتمتع  يجعلها  منازعة    التقاضي،   صفةمما  أي  في  طرفا  تكون  أن  أو    مدعيةكأي 

من الضمانات التي تساعدها في حماية قراراتها وتصرفاتها السليمة من    الحق، ويعتبر هذا  مدعى عليها
جهة وإلغاء ومنع الضرر الذي قد تتسبب فيه للغير من خلال قراراتها أو تصرفاتها غير السليمة من جهة  

 
 . 136  ، ص2018سنة  ، 4ط  دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،، الوجيز في القانون الإداري  ،عمار بوضياف -(1)
صوالحية  -(2) الإداري   ،عماد  القضاء  المستقلة-رقابة  الإدارية  للنشر    ،-السلطات  الكتب  وتوزيع  نشر  للوثائق  ألفا  دار 

 . 171 ، ص2022سنة ،   1ط  والتوزيع قسنطينة الجزائر،
 . 3، ص1979 مصر،القاهرة،، ، دار الفكر العربيمبادئ القانون الإداري سليمان محمد الطماوي، -(3)
  ، المصدر السابق.01-21الأمر من  08المادة  -(4)
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، فالتمتع بالشخصية  في إطار الرقابة القضائية والمالية التي تمارس على جميع مؤسسات الدولة  ،أخرى 
بالعملية   المساس  على  يتجرأ  من  كل  لردع  وسيلة  التقاضي  من  ويجعل  المركز  هذا  يمنحها  المعنوية 

 . والاستفتائية الانتخابية
يك  مستقلةوأن  مالية  ذمة  لها  إمكانياتها    ،ون  على  والاعتماد  تصرفاتها  استقلال  يساعد في  مما 

أو إمكانيات مادية تسمح لها بالتدخل    سواء في توفير حاجيات أعضائها وصونهم من الإغراءات،  الذاتية،
، وهذا ما كرسه القانون العضوي المتعلق  في الوقت والمكان المناسبين لأداء دورها باستقلال وحياد تامين

إعداد  تتولى  وأنها  بها،  خاصة  تسيير  بميزانية  تزود  المستقلة  السلطة  أن  على  نص  حين  بالانتخابات 
وتوزيعها وضمان تنفيذها وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، كما خصص المشرع اعتمادات خاصة   ميزانيتها

ع منفصل  بشكل  محاسبتها  مسك  على  ونص  الانتخابات  الحالات بتسيير  كل  وفي  التسيير،  ميزانية  ن 
 (1) تخضع حسابات وحصائل السلطة المستقلة  للرقابة البعدية من قبل مجلس المحاسبة.

قدرة  الالتنفيذ المباشر وهو    امتيازوأهمها    ومتنوعةكثيرة    هاامتيازاتمن المعروف أن السلطة العامة  و 
القرارات   إصدار  يحدث المنفردة  الإرادةبعلى  مما  بها  ،  للمخاطبين  قانونية  حقهم  ،أثار  في  دون    ونفاذها 

    (2).تبرره المصلحة العامة والذي ،رضاهمل النظر

أهم ضمانة للأفراد وللمخاطبين بها  تعد  القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة  ف
وحرياتهم  من اجل حقوقهم  إطار  حماية  ما    (3) مشروعية،المبدأ    في  الدستوري وهو  التعديل    2020  أكده 

 (4).بنصه على أن الدولة تستمد مشروعيتها من إرادة الشعب 
كرس الجزائري  المشرع  أن  المستقلة    ونجد  لإ  ومهام  صلاحيات للسلطة  العمليات  متعددة  دارة 

ومراقبتها استقلالية  الانتخابية  من  به  تتمتع  ما  إطار  وامتداداتها    وأعطى  ،في  ولرئيسها  السلطة  لمجلس 
الإداري، هرمها  وفق  ومسؤوليات  من    اختصاصات  ابتداء  صلاحياتها  المستقلة  السلطة  تمارس  حيث 

   (5)  للاقتراع. لنتائج المؤقتةل هاإلى غاية إعلانو  من قبل رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة

 
 ، المصدر السابق. 01-21الأمر  من  17،18المادتين  -(1)
 . 499 ، صالمرجع السابق ،الوجيز في القانون الإداري  ،عمار بوضياف -(2)
 . 36 ، صالمرجع السابق ، عماد صوالحية -(3)
الشعب وشعارها بالشعب    إرادة" تستمد الدولة مشروعتها وسبب وجودها من    ،2020  ي دستور التعديل المن    ،12  ةداالم-(4)

 وللشعب وهي في خدمته وحده"
  ، المصدر السابق.01-21الأمر من  10المادة  -(5)
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ها أمين عام  ر يدي   عامة،بأمانة    هو تزويد السلطة المستقلةالاستقلال الإداري،  كما أنه من مظاهر  
مهمتها التسيير الإداري والتقني  رئيس السلطة المستقلة،  ويوظف فيها إداريين وتقنيين يتم تعيينهم من قبل  

المستقلة تصرف  للسلطة  تحت  المستخدمين  ومجموع  الأمانة  هذه  النظام    (1)ها،رئيس   وتوضع  ويحدد 
 (2) الأساسي للإطارات الإدارية ولأعضاء مجلس السلطة ونظام تعويضاتهم بموجب مرسوم رئاسي.

لذلك  العادي فإ  إضافة  السير  ضمان  لأجل  التدابير  جميع  يتخذ  أن  المستقلة  السلطة  لرئيس  ن 
وضمان مصداقية وشفافية وصحة نتائجها ومطابقتها للنصوص التشريعية    والاستفتائيةللعمليات الانتخابية  

  (3)  والتنظيمية السارية المفعول.
النتائج من إشراف وتسيير إداري ومالي  بدايتها إلى غاية إعلان  بالعملية الانتخابية من  فالتكفل 

هو جهد جبار يحتاج إلى إمكانيات ضخمة وضمانات قانونية وإدارية لتحقيق    ورقابة واستقبال الطعون،
 الاستقلالية والمصداقية والحياد المنشود. 

 المطلب الثاني 
 السلطة المستقلة مصداقية ونزاهة وحياد  تكريس مظاهر

  من أجل   ،السياسية السليمة  ةللممارس  الوسيلة الديمقراطية   الأنظمة السياسية الحديثة الانتخابات في    تعتبر
تمثيلية وطنية كانت أو  ة، أو  يرئاس  كانت سواء    الحكم في مختلف مؤسسات الدولة الدستوريةلوصول إلى  ا

والتي لمشاركة السياسية،  ات اآليأحد أهم  الانتخابات  تعد  ل المواطنين، كما  يتمثفيها  ، التي يفترض  محلية
  ، تنظمهاقواعد  تحتاج إلى    السياسية والمشاركة الشعبية   الممارسةف،  ةمصدر السلطهو  أن الشعب  ب  تقتضـي

ظل    تؤطرها  ضوابطو  قـانون في  الدسـتور،  مثـل  السياسية  العملية  أطراف  إليها  تحتكم  قانونية    منظومة 
 (4)  الانتخابات وغيرها.ب المتعلق قانون ال الأحزاب السياسية،

الانتخابات    إن أي ةالديمقراطي   نتائجها  تحددهاقيمة  إطار مفتوح  آلية الانتخابات  بقاء    ،  في    ة 
لعموم  منها  الأفضل    تحقيقبغرض  البرامج والتوجهات  القوى والمصالح و   مختلف  بين ما  لتنافس الإيجابي  ا

 
 . نفسه، المصدر 01-21الأمر من  30، 28المواد  -(1)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر من  29المادة  -(2)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر من  31المادة  -(3)
دفاتر السياسة   مجلة "،01-12ضمانات قانون الانتخابات رقم نحو نزاهة العملية الانتخابية من خلال" ، مصطفى بلعور-(4)

 . 04،ص  2015  ،  13العدد  ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة ،والقانون 
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لمحاسبة القائمين عليها،  و ،  الحكومةة للرقابة الشعبية على أداء  يرئيس الوسيلة  البأنها    إقراره المجتمع، مع  
 ( 1) أصحاب حق أصيل في ذلك. كونهم واختياراتهم بما يضمن الإرادة الحرة للمواطنين

،  تجرى في ظل الحرية وبكل مصداقية ونزاهة وحياد من الانتخابات يجب أن    الغايةتحقق  وحتى ت
للوأن   قبل  والإشراف  رقابة  تخضع  كمن  المتنافسة  الأطراف  غير  ثالث  مستقلة  أو    لجنةطرف  هيئة 

 (2) .في كل مراحل العملية الانتخابية والاستفتائيةلمعايير الشفافية والنزاهة  تحقيقاومحايدة، 
نحاول  المستقلة  السلطة  وحياد  ونزاهة  مصداقية  تكريس  مظاهر  إبراز  من  نتمكن  وحتى  وعليه 
القائمين   وحياد  الانتخابية  العمليات  ونزاهة  مصداقية  لتكريس  العالم  في  المعتمدة  المعايير  تناول 

ومظاهر    )الفرع الثاني(،ثم ندرس مظاهر تكريس مصداقية ونزاهة السلطة المستقلة  )الفرع الأول(،هاــعلي
 . )الفرع الثالث(تكريس الحياد لدى منتسبيها  

 الفرع الأول 
 المعايير الدولية لتكريس المصداقية والنزاهة والحياد

العالم  العريقة    الديمقراطيات   تحـرص  لتحـول ل  مهما   امؤشر   حيث تعد على نزاهة الانتخابات  والصاعدة في 
و تفرز    فهيالـديمقراطي،   الشعبية،  للاختيارات  حقيقية  فقد  حقيقيينلممثلـين  نتائج  ولذلك  لها    أولت ، 

الدولية   اهتماما    وعلى رأسها هيئة المنظمات  المتحدة  نزاهة ومصداقية الأمم  بدعم وتعزيز  تقوم  أين    كبيرا 
حرة ونزيهة    انتخابات   لمعايير والأسس التي تكفل إجـراء افي توثيق    ساعد   مماوحياد منظميها  الانتخابات  

    (3)  منذ انطلاقها والى غاية إعلان نتائجها.لعملية الانتخابية امراحل في كل 
  الدساتير والمواثيق   خصصت مختلفبحقوق الإنسان وحرياته،    ةوثيق  ات صلةلانتخاب لولما كان  

،  بكل دقة  تنظيم العملية الانتخابية  وعلى ،  حق الانتخاب   جزء مهما من نصوصها لضمان وحمايةالدولية  

 
خميس-(1) العربي،كريم  العالم  في  والانتخابات  الديمقراطية  الإنسان    ،  لحقوق  العربية  طالقاهرةالمنظمة   ،  1  ،2014 ،  

 . 11ص
المنظمة العربية    الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي،  -  ديمقراطية الانتخابات ..إدارة أم إرادة؟  ،علي الصاوي -(2)

 . 77-76  ص ص ، 2014، 1 ، طالقاهرةلحقوق الإنسان 
 . 56 ص المرجع السابق، مصطفى بلعور،-(3)
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ونز يحر   بكل  ئهاجرالإ  اللازمة  الضمانات بكل  وإحاطتها   ،  اختياراتهمو المواطنين  إرادة  ن  ي وتمكوحياد  هة  ا ة 
   (1)  لديمقراطية.ا لسيتكر 

العالمي لحقوق الإنسان،  ف ،  1948  المتحدة عام  من قبل الجمعية العامة للأمم   المعتمد الإعلان 
في  نجده   والشفافة  النزيهة  الانتخابات  بأهمية  صراحة  أقر  الشعبيةقد  الإرادة  في    (2) ،تكريس  جاء  كما 

الملحق   الاختياري  الدوليةبالبروتوكول  والسياسية  الاتفاقية  المدنية  يساهم  أن    مواطن  لكله  أن ب  ،للحقوق 
  وتكون هذه المشاركة بطريقة مباشرة أو عن طريق أي تمييز،  من غير  في إدارة الشؤون العامة،    ويشارك

والحر  والتصويت السري  بالاقتراع العامو نزيهة و  ةدوريتكون ، وأن ينتخب وينتخب، في انتخابات  ن لهممثلي 
 (3)   في ظل المساواة بين جميع الناخبين.

وبشكل عام يمكن حصر المعايير الدولية في تكريس المصداقية والنزاهة والحياد في الانتخابات  
 (4)  ضمن النقاط التالية:

المشاركة    - حق  الانتخابات  ضمان  خلالفي  دورية  تنظيم  من  فيها  نزيهةو   ،انتخابات  يكون  الاقتراع  ، 
وسري،  مكفول، عام  يكون  التصويت  أن    وحق  الترشح  كما  للجميع،حق  إطار    مكفول  بين  المساواة  في 

 . إرادتهم تعبيرا عنالناخبين   اختيارات حرية إضافة إلى ضمان  الناخبين،
والتعبير    - الرأي  حرية  الاشتراك  و ضمان  إلى  حرية  والجماعات  والانضمام  حق و ،  القانونيةالجمعيات 

مهما    تمييز أي  التمتع بكافة الحقوق والحريات دون  ب  والحقالتنقل،  في  حرية  مع الالانضمام إلى النقابات  
 .بكل حرية حق اللجوء إلى القانون كذا ضمان  و  كان نوعه

 
تخصص قانون في الحقوق  مذكرة ماجستير  ،  في الجزائر  الإشراف القضائي على الانتخابات النيابيةأحمد محروق،  -(1)

 1.ص  ،2015-2014، محمد خيضر بسكرةجامعة دستوري، 
شخص حق المشاركة في إدارة    "لكل  ه على أن، نصت    1948العالمي لحقوق الإنسان لعام    من الإعلان  21المادة  -(2)

الشعب هي مناط سلطة الحكم، التي يجب أن    وإرادةبواسطة ممثلين يختارهمٕ بحرية،    وإماالشؤون العامة لبلده، إما مباشرة  
 " تجرى دوريا  تتجلى من خلال انتخابات نزيهة

 والمصادق عليها من قبلللحقوق المدنية والسياسية ،    الاتفاقية الدوليةبالبروتوكول الاختياري الملحق  من    25  المادة-(3)
مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز   " يكون لكل، نصت على:    1966ديسمبر  16  العامة للأمم المتحدة في  الجمعية

أو بواسطة ممثلين، وأن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا   أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة،
 .قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، مع ضمان التعبير الحر عن إرادة الناخبين" بالاقتراع العام وعلى 

(4)-  " تشامبرز،  الأوسطريتشارد  والشرق  إفريقيا  منطقة شمال  في  للانتخابات  الدولية  موقع،  "المعايير  على  منشور    مقال 
    www.ifes.org . 6،ص( IFES)المنظمة الدولية للنظم الانتخابية 

http://www.ifes.org/
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المبادئ  ضمان    - فياحترام  والوعي   المتمثلة  والعدالة  النسبية  والأكثرية  والمسائلة  والشفافية   الشرعية 
  .والحياد 

لمـاو   عنصرا مهماالانتخابات    بتنظيمالمكلفة    الإدارة الانتخابية  تمثلو  لنجاح الانتخابات   جوهريا 
  مما يعطي   ، من خلال حياد ونزاهة منتسبيهالعملية الانتخابيةونزاهة امصداقية    تلعبه من دور في تكريس 

 . من قبل جميع المتنافسينوالارتياح القبول 
حيث ، في منظميهاكما اقترن سير العملية الانتخابية مع مدى توفر عنصري المصداقية والشفافية 

يتجسد فعليا التمثيل السياسي المنشود، من حيث أنه لا يمكن تحققه إلا    يمكن أن  بتوفر هذين العنصرين
تمتع آليات أهمها وجود لجان  الرقابة على الانتخابات، وعليه طالب    ىباستقلالية كافية تعن  وفق  بعملية 

بعملية الرقابة على مختلف العمليات الانتخابية من    بضرورة توفير لجنة مستقلة تكلف  من الباحثينعديد  ال
 (1).أجل حماية وضمان مبدأ حياد الإدارة

و  الانتخابية  الإدارة  حياد  ضمان  أجل  الانتخابية    منتسبيها ومن  العمليات  على  الإشراف  في 
ميثاق للأسس الأخلاقية والمهنية    وضع  عند دولـة  (  40)أوصت أجهزة الانتخابات في أربعين  والاستفتائية  

   (2)  التالية: بالالتزامات   1998للانتخابات سنة 
 الجميع. مع وجوب احترامه من طرف ضرورة سيادة القانون  -
 . سياسي  الانتماء لأي حزب  وعدمالحياد وعدم التحيز ضرورة  -
 الدقة والشفافية. ب ضرورة التقيد -
يكون  ضرورة    - عملها أن  في  الانتخابية  جوهر   للإدارة  الناخبين  وهو   ي هدف  العملية  حماية  و   خدمة 

 . الانتخابية
التمثكما أن   المؤسسـات  بـالتزام  ياختيـار  يكـون إلا   وصـول  تـوفير ضـمانات على    الحكومةليـة لا 
للترشح المؤسسـات   المتقدمين  إطار  لهـذه  طريق ،  يةوالشـفاف  ةه ا النز مبادئ    في  مـن    عن  مجموعـة  تـوفير 

  إسـناد بإلا    تتحققوالتـي لـن    ية ومنتسبيهادارة الانتخاب الإأبرزهـا ضـمان حياديـة  ومن    الضـمانات القانونيـة،
المالية    ةبالاستقلالي   ة محايدة تتمتعإلـى جهـوالاستفتائية  الانتخابيـة    ات الإشراف والرقابة علـى العمليـ  مهام

 
مجلس الأمة،    ، 69، عدد  البرلماني  الفكرمجلة  ،  "إصلاح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"عمار بوضياف،  -(1)

 . 90 ،ص2012الجزائر، ،
تفاصيل أكثر أنظر : ريلي ،   1998" لسنة  "ميثاق الأسس الأخلاقية و المهنية للانتخابات  منظمة الأمم المتحدة، -(2)

 . 2002المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات،دليل ستوكهولم:  ،أشكال النظم الانتخابيةأنـدرو رينولدزوين، 
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أكثر حياد ونزاهة ومصداقية وعملها أكثر   يجعل من الإدارة الانتخابية ديمقراطيــة  بال  الدولـة  فتمتع ،  والإدارية
 (1)  ية.شــفاف

 الفرع الثاني
 في الجزائر  السلطة المستقلةوحياد مظاهر تكريس مصداقية ونزاهة 

بتحقيق  ترتبط   الانتخابية  العملية  في  سلامة  ل  فعليةضمانات    وجود مدى  وعلى    اأهدافهالفعالية 
استحداث من اجل    ومتنوع  مبذول  جهد   هناك  كان  هنا، ومن  مواطن الغش والتلاعب   عنها  تمنع، و انتائجه

ضمان    وهيئات   مؤسسات  شأنها  الانتخابية    تنظيممن  وحيادها  شروط    ضمنالعملية  مصداقيتها  تكرس 
  (2)  .وتحقق الخيارات الشعبيةوشفافيتها 

الإشراف صلاحية  أعطى  عندما  عند  الجزائري  المشرع  فإن  الانتخابية    وعليه  للعملية  والتسيير 
نتائجها إعلان  غاية  والى  بدايتها  منذ  تقيدها    والاستفتائية  ضرورة  على  نص  المستقلة،  للسلطة  الأولية 

والنزاهة، بالمصداقية  أفرادها  وتقيد  مستقلة  الواجب    )أولا(  والحياد   كمؤسسة  والالتزامات  الشروط  وكرس 
  )ثانيا(.  توفرها في منتسبيها وأعضائها تحقيقا لذلك

على أن يمتنع  بالسهر  السلطة المستقلة  الجزائري  ألزم المشرع    التقيد بالمصداقية والنزاهة والحياد:  -أولا
  خر يمكن أن يمس آأو تصرف أو سلوك    ،عن كل فعل  والاستفتائيةأعوانها المكلفين بالعمليات الانتخابية  

، وللسلطة المستقلة أن تخطر السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة  الاقتراعوشفافية  بصحة ومصداقية  
يسجل، نقص  أو  خلل  العمليات    أو  تنظيم  على  التأثير  شأنه  من  اختصاصها،  بنطاق  مرتبط  يكون 

السلطات    وسيرها،  والاستفتائيةالانتخابية   مع  بالتنسيق  تعمل  المستقلة  السلطة  فإن  ذلك  إلى  أضف 
لضم الأمنية  الإجراءات  تنفيذ  على  المختصة  الأخرى  العمليات العمومية  لمختلف  الحسن  السير  ان 

بها،يوتتلقى كل عريضة أو احتجاج    ،والاستفتائيةالانتخابية   السياسية أو من    تعلق  تردها من الأحزاب 
 (3)  المترشحين أو الناخبين.

 
أطروحة دكتوراه   ، المغرب-تونس-النظام القانوني للانتخابات التشريعية في دول المغرب العربي الجزائر،  رشيد بوبكر-(1)

 . 309  ،ص2021-2020، الجزائر، ،  1جامعة الجزائر، علوم في الحقوق)الدولة والمؤسسات العمومية( 
مزوزي،  بهلول،    سمية-(2) القانون  لا"فارس  على  تحليلية  )دراسة  الجزائري  التشريع  في  للانتخابات  المستقلة  العليا  هيئة 

 . 459، ص2018، 01، العدد  05المجلد،،  جامعة خنشلة، الجزائرمجلة الحقوق والعلوم السياسية"،  (10-16العضوي 
   ، المصدر السابق.01-21الأمر من  14-11المواد  -(3)
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على   التزامات  تحديد  تقتضي  للانتخابات  الوطنية  السلطة  من  المطلوبة  الاستقلالية  تحقيق  إن 
الانتخابية   العمليات  ومصداقية  وشرعية  حياد  ضمان  على  تحرص  أن  عليها  واجبا  بات  فقد  أعضائها، 
الواقعة تحت إدارتها، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام بمبدأ الحياد والشفافية والتحفظ من  

وعدم استغلال مراكزهم    تامة وتفرغهم من مناصبهم الأصلية،  باستقلاليةطرف أعضائها وممارسة مهامهم  
   (1)  الوظيفية للتأثير على العمليات الانتخابية ونتائجها.

التعامل مع كافة المشاركين في الانتخابات من ناخبين  التقيد في  فعلى أعضاء السلطة المستقلة  
المبادئ  فدون تمييز أو تفضيل،  منهم  على نفس المسافة    بالمساواة والوقوفوتشكيلات سياسية    ومرشحين،

الأساسية التي نص عليها أمر إنشاء السلطة المستقلة ومنها الالتزامات الواجبة على أعضاءها، تعتبر من 
الانتخابي   للنظام  وترقية  الدستورية  للديمقراطية  تعميقا  المنشودة  الاستقلالية  تحقق  التي  الضمانات  بين 

 (2)وتحقيق الحكم الراشد واحتكاما لمبدأ سيادة الشعب. 

أعطى آلية أخرى للسلطة المستقلة لتكريس المصداقية والنزاهة والحياد الجزائري  كما أن المشرع  
العمليات الانتخابية والاستفتائية الفاعلين في  الشركاء  مجلس   وهي صلاحية  ،لدى منتسبيها ولدى جميع 

  (3)  ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية والعمل على ترقيتها.السلطة المستقلة بوضع 
اشترط المشرع في الأشخاص المرشحون لعضوية السلطة    شروط العضوية في السلطة المستقلة:  -ثانيا

للانتخابات، المستقلة  ثم    الوطنية  الجمهورية،  رئيس  يعينهم  والذين  المستقلة  الشخصيات  من  يكونوا  أن 
 ( 4) :هذه الشخصيات من خلالاستقلالية   تبينفصل في هذه الشروط التي 

 ألا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة. -
 أو البرلمان.  المنتخبة ألا يكون عضوا في احد المجالس الشعبية المحلية -
 ( سنوات السابقة لتعيينه. 5في حزب سياسي خلال الخمس )  من المنخرطينألا يكون  -

 
الجبوري،-(1) علي  حسين  وهاشم  الجبوري  عبد  عياش  الانتخابية"  عامر  العملية  إدارة  في  الحكومي  الحياد  مجلة   ،"مبدأ 

 . 29،ص  2010،   3،العدد   ، العراقجامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية 
، العدد  07المجلد    الجزائر،جامعة أم البواقي، ،    مجلة العلوم الإنسانية،"جهود السلطة الوطنية المستقلة  "،  لمين هماش-(2)

 . 46،ص 2020،جوان  02
  ، المصدر السابق.01-21الأمر من  26المادة  -(3)
  .السابق، المصدر 01-21الأمر من  40المادة  -(4)
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بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره  م عليهم  حكممن  ألا يكون    -
 باستثناء الجنح غير العمدية.

 بسبب الغش الانتخابي. م عليهم حكممن ألا يكون  -
هنا يسجل  المشرع    وما  نصه  أن  خلال  الشروط  من  هذه  كل    أراد على    يمكنه   شخص استبعاد 

أو كان له سوابق عدلية    من خلال منصبه أو توجهه السياسي،والاستفتائية  التأثير على العملية الانتخابية  
وبالتالي يمس    ومبادئ الحياد والاستقلالية  يتعارض مما    لارتكابه جنحة أو جناية عمدية أو غش انتخابي،

المستقلة    بمصداقية يمكن السلطة  لا  الشروط  هذه  بعض  كون  رغم  ككل،  الانتخابية  العملية  ومصداقية 
الأحزاب  في  الانخراط  ومثالها  الأخرى،  القانونية  بالوضعيات  مرتبطة  فهي  الواقعية  الناحية  من  إثباتها 

 وهو ما لا نجده عند غالبية الجزائريين رغم انتماءاتهم الحزبية. ، السياسية لا يثبت إلا ببطاقة الانخراط
أن نجد  الشروط  هذه  إلى  نص   بالإضافة  عضو    على  المشرع  ترافق  التي  الالتزامات  من  جملة 

 (1) ومن أهم هذه الالتزامات:والتي يجب عليه التقيد بها، السلطة الوطنية خلال فترة تأدية مهامه 
ب  - والحياد،  واجب الالتزام  تام  التحفظ  المهام في استقلال  من أي وممارسة  المتنافسين  فالتحفظ يحمي   ،

استغلال سيئ للمعلومات والخصوصيات، والحياد يزيد من مصداقية ونزاهة السلطة وأعضائها، مما يكرس  
 استقلاليتها. 

من  المستقلة  عضو السلطة  ف    ،يترشحوا للانتخابات خلال عهدتهم  لا يمكن لأعضاء السلطة المستقلة أن  -
دائرة   في  العمل  عن  التوقف  بعد  سنة  ولمدة  وظائفهم  ممارسة  خلال  للانتخاب  القابلين  غير  الأفراد 

وهذا الالتزام يمنع استغلال    (2)   ،الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها العضوية بالسلطة
والوظيفية الخاصة  والعلاقات  وظائفهم  ،النفوذ  تأدية  بمناسبة  تنشأ  ونزاهة    ،والتي  حياد  على  يؤثر  مما 

 ومصداقية السلطة المستقلة، ويفتح المجال للتشكيك في أداء أعضائها بسبب تلك العلاقات والنفوذ. 
أثناء عهدتهم عن استعمال مراكزهم الوظيفية لأغراض غير     - وجوب امتناع أعضاء السلطة المستقلة 

، وحسن عمل المشرع بفرضه لهذا الالتزام على أعضاء السلطة المستقلة لأن أي تلك التي ترتبط بمهامهم
استخدام لمراكزهم ونفوذهم سيؤثر مباشرة على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، وعلى مصداقية ونزاهة  

 . السلطة المستقلة واستقلاليتها وحيادها

 
 . نفسه، المصدر 01-21الأمر من  41،42المادة  -(1)
 . السابق، المصدر 01-21الأمر من  199/1المادة  -(2)
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بمجرد تعيينهم عن ممارسة أية وظيفة أو أي نشاط آخر أو أية مهنة    توقف أعضاء مجلس السلطة،   -
الكلي التفرغ  يعني  وهذا  واجباتهم  حرة،  على  اهتماماتهم  ويركز  أدائهم  ويحسن  فاعليتهم  من  يزيد  مما   ،

 .الموكلة لهم في السلطة
نزاه   - ضمان  وكذا  المهام،  تأدية  أثناء  والاستقلالية  والحياد  الانتخابية  النزاهة  العمليات  وشفافية  ة 
وهذا ما جاء باليمين القانونية الذي يؤديه العضو أمام    واحترام الدستور وقوانين الجمهورية،  ،الاستفتائيةو 

إقليميا المختص  القضائي  قا   (1)   ،المجلس  التزام  تعد  القانونية  اليمين  على  نفتأدية  يفرض  ومعنوي  وني 
تأدية مهامهم  المبادئ في  هذه  احترام  السلطة  مؤديها    أعضاء  نفس  أثر في  من  لليمين  لما  للقوانين  وفقا 

 نظرا لارتباطها بالعقيدة. 
  أين ،  لدى البعض مجرد ديكور ديمقراطي    لكنها باتت   آلية لتحقيق غاية،  تعد ورغم أن الانتخابات  

  مشاركة المواطنين في   على نسبةيؤثر  مما  الخارجي،    الضغط، وتخفيـف  تدعيم شرعية الحكومةل   تـستخدم
التجاوزات   التصويت، عن  ناهيك  مسبقا،  محسومة  بأنها  الأصوات،  لاعتقادهم  شراء  مثل   وإقصاء، 
وتدخل المال الفاسد  ،  الحاكم  موارد الدولة لصالح مرشـحي النظـام   غلالوضعف الرقابة، واست  ،المعارضة

أساسية    ضـمانة  يعد   مراحلهـا  كلوفى    يةدارة الانتخابالإفإن اسـتقلالية    لذلك   في توجيه العمليات الانتخابية،
 (2) .للحقوق والحريات 

يمكن  وعليه   دون  بح  القوللا  المستقلة  السلطة  فهيالاستقلالية    إعطاءياد  أساسي   شرط  لها 
هيئة الناخبة إلى  لاستدعاء ا  منذ ،  والاستفتائية برمتهاشفافية العملية الانتخابية  ومصداقية و ضمان نزاهة  ل

، لدى الناخبينالثقة    يزرعفهو    بالغة أهمية    ذوالاستقلالية    فتكريس هذهالإعلان عن النتائج النهائية،    غاية
يجعل المستقلة    مما  للديمقراطيةالسلطة  تحمي  المجسد  دستورية  الشعب   ومؤسسة  عن    واختياراته  سيادة 

 (3)  .رة، شفافة، تعددية ونزيهةح انتخابات  قطري

ومن خلال ما سبق قد أظهر نيته بتحقيق مصداقية ونزاهة وحياد وبالتالي فإن المشرع الجزائري  
المتعلق   العضوي  والقانون  الدستور  نصوص  في  المبادئ  هذه  تكريس  خلال  من  المستقلة،  السلطة 
بالانتخابات، ونص على شروط والتزامات يجب أن تتوفر لدى أعضاء السلطة المستقلة وكل المشاركين  

 
 . نفسه، المصدر 01-21الأمر من  43المادة  -(1)
 . 76،77 ص ،المرجع السابق،  علي الصاوي -(2)
مجلة الدراسات    ،"نحو تكريس شفافية العملية الانتخابية من خلال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "،  مزواغينبيلة  -(3)

 . 1546ص   ،2020، 02، العدد 06المجلد   جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف، الجزائر، ،القانونية المقارنة
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في العملية الانتخابية، مما يعطي للسلطة المستقلة استقلالية في عضويتها وفي أعمالها، كما ألزمها وألزم 
 أعضائها العمل بكل شفافية ووضوح وهذا ما سنتناوله في المطلب التالي.

 المطلب الثالث 
 مظاهر تكريس الشفافية لدى السلطة المستقلة

القرار  وضعن  إ صنع  ضرورة  تدقيق  محل  عملية  إبداء من  المواطنون    يتمكن  حتى،  أصبح 
الانتخابية في متناول    العملية بكل مراحل    المرتبطةوضع المعلومات  كما أن    ،ملاحظاتهم وآرائهم حولها

والمرشحون و المواطنين،   ف  الناخبون  ضروري،  معتمدين،  أصبح  بمراقبين  لأحزابهمالاستعانة  أو    ممثلين 
يعد ضمانة  ،  علنا  بالتعليق على مجرياتهاوالسماح لهم  مراحلها،    بكلالعملية الانتخابية    لمتابعة،  مستقلين
.لشفافيتها

(1) 

 من خلالتمارس  التيو تستمد مرجعتيها الوحيدة من السيادة الشعبية  في الجزائر السلطة المستقلةو 
تعددية   التصويت   تتميز  هةينز و انتخابات  الحق في  يضمن  والشفافية، مما  أي   بالحرية  ودون  حرية  بكل 

   (2) .تمييز بين المترشحين

المستقلةو  السلطة  باستقلالية  وعلاقته  الشفافية  مبدأ  دراسة  من  إلى،  لنتمكن  مفهومها   سنتطرق 
أهم مظاهر تكريس مبدأ الشفافية    ز، لنبر )الفرع الثاني(ثم نحدد المعايير الدولية للشفافية    ،)الفرع الأول(

 . )الفرع الثالث(في عمل السلطة المستقلة
 الفرع الأول 

 الشفافية وأهمية مفهوم 
المادة   أن    10جاء في  الفساد،  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  دولة طرف من  الاتفاقية    كل  في 

تدابير  تتخذ  من  يلزم  ما  أجل  ،  في  من  الشفافية  الداخعمل  تعزيز  لقانونها  وفقا  العمومية،  ، ليإدارتها 
تعلق   ما  تنظيمهاوخاصة  عند    ،تسييرها  ،بكيفية  فيها  القرارات  الإدارة    (3)   اللزوم،واتخاذ  عمل  فإن  وعليه 

الشفافية لتعزيز  تدابير  إلى  لتحديد مفهومها وأنواعها وأهميتها، ولفهم موضوع    يحتاج  العديد  والتي اجتهد 
 )ثالثا(. لنبين في الأخير أهميتها )ثانيا(،ثم نحدد أنواعها  )أولا(،الشفافية نتطرق إلى تعريفها

 
أسس الشمولية والشفافية والمساءلة والثقة العامة في الانتخابات” ضمن المبادئ    –حقوق الإنسان  تريك مارلو “-(1)

   .20-18، 3(، ص2009)من تأليف ج. ه. يونغ، نقابة المحامين الأميركيين،  الدولية: الديمقراطية وحكم القانون 
 .عن ديباجة ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -(2)
 . 13، ص  2004من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك  10المادة  -(3)
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ما يمكن الرؤيا من    الشفافية بأنها  ب س أبو حبيي خميصبر   ود محمعرف الأستاذ    تعريف الشفافية:  -أولا
الشيء  هي  الشفافية  فالزجاج  ك  ،الرؤيا  يمنع  ولايستر    ولالا يحجب  فالرؤيا،    نا منلا يمنع   الذيخلاله أو  

 للشفافية فقط.  اللغوي  المعنىلكن هذا التعريف ركز على   (1)  ،الذي يمكن النظر من خلاله بسهولة
" أن  المطرودي  صالح  الأستاذ  فيها  ويرى  تكون  بيئة  وخلق  والوضوح،  البيان  تعني  الشفافية 

تعني الإفصاح عما هو سري ويجب   التعتيم والسرية، والشفافية لا  المعلومات متاحة ومفهومة، وعكسها 
حجبه لمصالح عليا، خاصة المعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد، إلا بحدود ما تحدده الأنظمة ويتطلب 
بأي  المهنية،  غير  الممارسات  كافة  من  حمايتها  فيجب  ذلك  عدا  وما  محددة،  حالات  في  وبيانه  كشفه 

، كما أنه أشار إلى جانب مهم لكن هذا التعريف عالج مفهوم الشفافية من الجانب اللغوي   (2) "،صورة كانت 
الجهة   يضمنه  لم  لكنه  الشخصية،  المعلومات  مثل  سرية  تعد  التي  الجوانب  على  الإفصاح  عدم  وهو 

 المسؤولة عن تحقيق الشفافية.

الأستاذ  سويسي  عبد   ويعرف  أنها  الشفافية  الناصر  اقتصادي  على  تنموي  مهم  وا  مبدأ  ستثماري 
عالج مفهوم    لكن هذا التعريف  (3)   ،المنظمة  المنفذة من قبلالأنشطة والبرامج    إعلان وتبليغ يعني ضرورة  و 

الشفافية كمبدأ تنموي اقتصادي، رغم انه أشار لفكرة تبليغ المنظمة لأنشطتها كعامل مهم يدخل في مفهوم  
 الشفافية. 

بمشاركة    تعنىظاهرة  أنها    على  الشفافية  محمد قدري حسن عبد الرحمن   عثمانكما يرى الأستاذ  
و   عملوال  ،المعلومات  مكشوفة،  كانت   الأنظمة   تتميزبطريقة  إذا  صنع    فيواضحة  ها  إجراءات  بالشفافية 

  تدفق وب  هم المعلومات في متناول  لوضع،  على المخاطبينقنوات اتصال مفتوحة  ل   وبامتلاكهاالقرار،  واتخاذ  

 
  واقع تطبيق معايير الشفافية الدولية في المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة " ،  بس أبو حبيي خميصبر   ودمحم-(1)

الجامعة الإسلامية، غزة، ،  مذكرة ماجستير،  “UNRWAدراسة حالة : وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة  
 . 12 ،ص2014فيفري  ،فلسطين

  .  https://seu.edu.sa/ar/jisr، صحيفة الجامعة السعودية الالكترونية، الشفافية، سليمان بن صالح المطرودي  -(2)
 .08:30على الساعة:   2023/ 12/04تاريخ الاطلاع 

تاريخ   .   /http://aca.gov.ly،  هيئة الرقابة الإدارية دولة ليبيا،  "  Transparencyالشفافية"،  الناصر سويسي    عبد-(3)
 . 08:40على الساعة:    2023/ 12/04الاطلاع 

https://seu.edu.sa/ar/jisr
http://aca.gov.ly/
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هذا التعريف لمظاهر الشفافية لدى الأنظمة ولم يعطي تعريفا دقيقا لها كأداة أو وسيلة لدى  لكن    (1)،حر
 الإدارة الانتخابية لتكريس حيادها ومصداقيتها. 

ونجد أن مختلف هذه التعريفات قد أعطت مفهوم للشفافية وفقا لزاوية البحث التي يعالجونها ما  
بالوضوح   مرتبطة  الشفافية  كون  على  اتفقوا  جميعا  لكنهم  والاجتماعي  والاقتصادي  اللغوي  الجانب  بين 

  والإعلان والإفصاح والبيان. 
سبق وم الانتخابية    ما  والإدارة  عامة  بصفة  الإدارة  فيه  تتقيد  مبدأ  أنها  على  الشفافية  تعريف  يمكننا 

والممارسات،  الأعمال  وإنجاز  القرارات  اتخاذ  في  والمرونة  والموضوعية  والوضوح  بالدقة  خاصة،  بصفة 
في   عليها  المنصوص  والإشراف  الرقابة  إطار  في  الإعلامية  الوسائط  خلال  من  للجمهور  وإعلانها 

 (2)  :يتضمنفي الإدارة الانتخابية  على ذلك فإن مفهوم الشفافية   ، وبناءالتشريعات 
 .المهامإنجاز  لتسهيل من اجل فهمها،الإجراءات ة ومرونوضوح و سهولة  -
 . ودقة إجراءاتهماا،موتزيد من فاعليته الإداري والإشراف تعزز الشفافية الرقابة   -
 الناخبين.  وبين الإدارة الانتخابية تعزز الشفافية الثقة والولاء بين أفراد   -
بالشفافية  تساهم   - الإداري  الفساد  مكافحة  والنزاهة    أشكاله،كل  في  المصداقية  مفاهيم  وترسي 

 .والحياد 
فإن أنها  الانتخابات   وبالتالي  على  وصفها  ويتحقّق  تعندما   شفّافة يمكن  للتدقيق،  إجراءاتها  خضع 

 في الحصول  ،د افر للإ  ة الأساسي   قوق يرتبط مبدأ الشفافية بالح كما    ،بنزاهة ودقّة  المعنيين بها، ما إذا تمت 
 (3) .العامةإدارة الشؤون في  حقّ الونقل المعلومات، وكذلك ب

 الانتخابية، الأمر الذي   الإدارة  عمالوأ   تعتبر الشفافية كأحد مبادئ العمل السليم لكافة فعاليات كما  
مصداقيتها مستويات  من  كما  يرفع  أما  يقد  ،  القانونية،  النصوص  خلال  من  الشفافية  بمبدأ  العمل  فرض 

 (4) .الشكوك حول وجود احتيال وفساد  شاعةلإ حتما فيؤديغياب الشفافية في العمليات الانتخابية 

 
،  23لدمج ،الإمارات العربية المتحدة،  الشرطي الفكر مجلة ، "الشفافية الإدارية" ،محمد قدري حسن عبد الرحمن عثمان-(1)

 . https://search.emarefa.net/detail/BIM-384431.    05ص ، 3،2014ددع
 .01ص  ،نفسه، المرجع محمد قدري حسن عبد الرحمن عثمان-(2)
   . 20-18،  3، ص. المرج السابق ،تريك مارلو-(3)
وول-(4) الانتخابية  ،ألان  الإدارة  والانتخابات،  أشكال  للديمقراطية  الدولية  المؤسسة  منشورات  الإدارة   ،سلسلة  حول  تقرير 

 / https://www.idea.int. 44، ص  2006الانتخابية،

https://search.emarefa.net/detail/BIM-384431
https://www.idea.int/
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شفافية  التي تعمل بالانتخابات،    هيئات إدارةف  ،العامة   المعطيات كذلك  و ملك للشعب،    الدولةمؤسسات  ف
إطلاع الجمهور على معطياتها وتسهيل تدفقها    من خلال،  في العملية الانتخابيةعالية تعزّز الثقة العامة  

بكل سرعة ودقة ووضوح مع حماية ما كان منها يدخل في إطار السرية والمعلومات الشخصية في إطار 
 ما يحدده ويضبطه القانون. 

، وهما الشفافية الداخلية والشفافية  ( الشفافية إلى نوعين2011قسم )ماكلين  :الإدارية أنواع الشفافية -ثانيا
 (1)  :الخارجية

الإدارة بالأنشطة  وترتبط الشفافية الخارجية في  :  (External Transparencyالشفافية الخارجية )  -1
مع  وبشكل أفراد    رئيسي  من  الخارجي،  علىومؤسسات،  ومنظمات  المجتمع  تعتمد  تمكين  الفكرة    فهي 

المشكلات وتقبل النقد والعمل على    لوح  ،في مجال عملها  والواضحة  نشر المعلومات الدقيقةب ،  لمواطنينل
 .يالتقويم الإيجاب 

2-  ( الداخلية  الداخلية    وتتعلق  :(Internal Transparencyالشفافية  بسلوكيات   كذلكالشفافية 
، العمليات مختلف  الثقة والتمكين، والمشاركة في  ك ،  الإدارة  داخلحقوق الأفراد  ب  القانونية المرتبطةالإدارة  

  العلاقات والتعاملات الوضوح والعدالة والمصداقية والمرونة والحرية والثقة في  وتتضمن الشفافية الداخلية  
 . بين الموظفين والإدارة وانتقال المعلومة بسهولة والمشاركة في صنع واتخاذ القرار

محاربة الفساد    الأداة الأساسية في  لكونهاأهم مبادئ الحوكمة    منالشفافية  تعتبر    أهمية الشفافية:  -ثالثا
يفتح المجال أمام الرشاوى والصفقات المشبوهة والتزوير والتدليس والمحاباة  غياب الشفافية  بفبكل أشكاله،  

الفساد،  أشكال  من  السلطةف  الشفافية  بتكريسأما    وغيرها  استخدام  إساءة  توف   عليهو   ،يصعب  ر  يفإن 
للجم مبدأيع  المعلومة  الفرص   يحقق  و   المنافسةيضمن  و   ، للجميع  تكافؤ  تطبيق  الشريفة،  في  يساعد 

 (2) .العدالة

الشفافية    كما أن المعلوماتل، و قناة مفتوحة للاتصالكونها  تظهر في  أهمية  وتبادلها بكل    تدفق 
المختلفةبين  حرية   الإدارة،  الأطراف  في  ومسئولين  وموظفين  مخاطبين  كما  من  على  لأداة    تعد ،  لرقابة 

الشفافية   تعد   أينخاصة في الدول النامية    ،من أهم أدوات محاربة الفساد تعد  هي  ف،  لدى الإدارةالأنشطة  
الأمثل الأداة  أو  عمل  للرقابة  الوسيلة  و ةالإدار   على  المرتبطين،  والجهات  والأفراد  منتسبيها  بالنشاط    على 

 
بالمنتدى   عدد خاص ،  العراق،  ، جامعة واسطكلية التربية  مجلة  ،  "  الشفافية الإدارية والقيادة"،  سائرة العابدنقلا عن    -(1)

 . 187،ص 2021،الدولي العاشر بانطاليا
 .  /http://aca.gov.ly 02ص ،المرجع السابق، الناصر سويسي  عبد-(2)

http://aca.gov.ly/
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المنظمة  القوانين    القواعد والأنظمة والتعليمات وتفسير    تبيان  في   أهمية الشفافية  تظهرالمراد مراقبته، كما  
 (1) خرقها.المسائلة، والمحاسبة في حالة  وكيفية الإدارة و ، لأعمالها

الركيزة الأساسية للشفافية في العمليات الانتخابية هي حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها  ف
من هذا المنطلق، يجب أن يحصل الناخبون والمتنافسون  ،  وهو جزء لا يتجزأ من الحق في حرية التعبير

حقوقهم   يمارسوا  أن  بإمكانهم  يصبح  بحيث  الانتخابية  بالإجراءات  المتعلقة  المعلومات  على  الانتخابيون 
العمليات   بنزاهة  المتعلقة  المعلومات  أيضاً  يشمل  ونقلها  وتلقيها  المعلومات  عن  البحث  في  فالحق 
الانتخابية، فهذه المعلومات تطال مدى ضرورة توافر عناصر العملية كافة من أجل تحقيق اقتراع عادل 

 (2)  .كل نزاهةوشامل بما في ذلك ضمان الاقتراع السري واحتساب الأصوات ب
و لشفافية  ول   حق أهمية  هي    تحدد   لكونها،  يقيةقيمة  وما  المسؤول  هو  يعتبر    مسؤولياته،من  كما 

الانتخابية  موظفي   مه الإدارة  إليهم  تعهد  ممن  الانتخابية    اموغيرهم  العمليات  وتنظيم  تسيير  إطار  في 
الإدارة  أمام الجمهور وأمام مختلف مستويات    ويتحملون مسؤولية أعمالهم،  والاستفتائية في إطار التسخير

  الانتخابية وأجهزتها، وأمام الجهات القضائية.

 

 الفرع الثاني
 الدولية للشفافيةوالضمانات المعايير 

  ، اري ـــــــــــــــــــــــــــبقرار إداري تج  للمعنيينيتيح  هو ما يمكنه أن    الشفافية  منظمة الشفافية الدولية بأن مبدأ  بينت 
ودقيق    بشكل ظاهر  أو المنظمة  ،الهيئةموظفي    وهو ضرورة عمل أو خيري، معرفة الحقائق الأساسية،  

السياق    (3) ،ومفهوم هذا  بعض وفي  عليه  نصت  ما  خلال  من  للشفافية  الدولية  المعايير  تحديد  نحاول 
 كما يلي: )ثانيا( ثم نبحث في أهم الضمانات الدولية لتكريس الشفافية  )أولا(الاتفاقيات الدولية 

 
 . 13 المرجع السابق، ص، بس أبو حبي ي خميصبر  ودمحم-(1)

)2(- Patrick Merloe, PROMOTING LEGAL FRAMEWORKS FOR DEMOCRATIC 

ELECTIONS, An NDI Guide for Developing Election Laws and Law Commentaries, 

National Democratic institute for international affairs,2007,p16. 
 . 12 المرجع السابق،ص، بس أبو حبي ي خميصبر  ودمحم-(3)
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للشفافية:-أولا الدولية  بحسب   المعايير  الشفافية  مبدأ  الدولية  والمعاهدات  الاتفاقيات  من  العديد  تناولت 
 اتفاقيات   وضعت الأمم المتحدة من  مامن أهم    (1)،الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   ةقياف تاموضوعها، وتعد  

الفساد في  في مجال   (،  United Nations Convention to Counter Corruptionالعالم)مكافحة 
الأكثر شمولية وعالمية  و   ،مكافحة الفساد ب  الخاصةالمعاهدات الدولية    من بينتعد المعاهدة الأحدث  كما  

منع الفساد، في مضمونها وسائل وطرق  م، وتتناول    2005هذه الاتفاقية عام وبدأ العمل ب،  إلى غاية اليوم
التعاون  ، و التكنولوجية والتقنيةالمساعدة  من خلال  التعاون الدولي    تعزيزالحث والعمل على    وتجريمه، و 

المهربة  استرجاع   في أكبر  ،  الأموال  الاتفاقية  هذه  سجلت  الملتزمةمن  عدد  وقد  علو   الدول    يها الموقعة 
بالاتفاقيا عالم  هاجعل  مما،  المماثلة  ت مقارنة  هذا يا  معيارا  في  الدول  خطط  وتقييم  البيانات  تحليل  في 

 (2) المجال.
من و  الاتفاقية  هذه  و   تتكون  على  8)ثمانية  ديباجة  الاتفاقية  اشتملت  حيث  فصول،  واحد  ( 

ير التي  أحكام عامة بخصوص الشفافية والفساد وبعض التداب ل منهاالفصل الأو  تناول( مادة، 71)وسبعين
رجة عالية من  على د   نصت على أن تكون الدول الأعضاء   الفصل الرابعفي  يجب أن تقوم به كل دولة، و 

المعلومات حول ما يتعلق   ل، أما الفصل السادس فقد تطرق إلى المساعدة التقنية وتباد النزاهة والمكاشفة
 (3) وأهم ما جاء فيها من معايير لتكريس مبدأ الشفافية: بالفساد 

 .الهيئات والإدارات في  يجري حق الغير في معرفة ما و  الوضوح الإداري  -
 كافية. أجور ين، مع حقهم في توفير الشفافية المالية للموظفوجوب توفير  -
لرقابة  ت وإخضاعهم لمن اتخاذ القرارا همتمكيندون استثناء مع   العاملين لكلالمعلومات توفير  -

 مسئولية. والمحاسبة وتحميل الجميع ال 

 
المتحدة  "  -(1) الأمم  الفساد    اتفاقيةوضعت  (، United Nations Convention to Counter Corruption)مكافحة 

التوقيع استمر  و   ،ميريدا بالمكسيكوبدأ التوقيع عليها بم    2003سبتمبر    29حيز التنفيذ في    وجهزت لتدخلتم إقراراها  حيث  
ب بنيويورك  عليها  المتحدة  الأمم  غاية مقر  من    أين م،    2005ديسمبر    9  إلى  للتنفيذ  جاهزة  الأعضاء    طرفأصبحت 

 . " بلدا عربياً  15بينها  من دولة 141إلى  هذه الاتفاقية وصل عدد الدول الأطراف فيو  ،عليها ينالموقع
 . 12 المرجع السابق، ص، بس أبو حبي ي خميصبر  ودمحانظر أيضا م –

 . 13 المرجع نفسه، ص، بس أبو حبي ي خميصبر  ودمحم-(2)
)3(-United Nations Convention against Corruption. New York, 31 October 2003,VOL-2, 
Chapter XVIII. Penal Matters. 
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والمصداقية والمكاشفة والتمكين والإفصاح    العلانيةو الوضوح  تعد عناصر    :ضمانات مبدأ الشفافية  -ثانيا
من   اوالقانونية،  تعد  الأساسية،    لشفافيةدعائم  أنواعها  وسائل الإعلام  كما  أو    ،أو مسموعة  ،مقروءةبكل 

الشفافية مثل  ليات من الآ  مرئية   ( الإذاعةالجرائد والمواقع الالكترونية و )التلفزيون،    المستخدمة في تحقيق 
والهيئات الدينية والجمعيات وكل مؤسسات  الو (،    ، معاهد، ومدارس لمؤسسات التعليمية )جامعات إضافة ل

له مثل:    ما  المدني  بالمجتمع  والرياضية)المساجد علاقة  الثقافية  والأندية  الخيرية،  الجمعيات   ،..)، 
إلى   التثبالإضافة  واللقاءات  التي  قيفيةالتجمعات  الصحفية،  والمؤتمرات  بفهم،  للمواطنين  الأنظمة    تسمح 

  (1).والقوانين، كأنظمة مكافحة الفساد الإداري 
ب  أهداف  قوتحقي  مرتبط  ضمانات  المنظمة  توفر  سلامة  حمدى  تكفل  ومصداقية قيقية  ونزاهة 

حتى  توافر شروط مسبقة  لديها ولدى موظفيها، وعليه وجب    ةشفافيوهذا يحتاج إلى قدر مهم من ال،  عملها
أهدافها   الشفافية  الفساد وهيئات  أجهزة    كاستقلاليةتحقق  ومكافحة  والمالي  الإداري  الأداء  على   ، الرقابة 

المالية لكل من يشغل    وإقرار الذمة  العام، و   مرتبطةأو وظيفة    ،قيادي  منصب مبدأ إشهار  وضع  بالمال 
الجمهورالإداري   للتطوير  آليات  وخدمة  العمل  إجراءات  ذلك  في  بما  الضمانات    (2)،،  أهم  تحديد  ويمكن 

 (3) المعتمدة دوليا في تكريس الشفافية فيما يلي:
 .المعلومات  لتوفيركافية  مهام وصلاحيات  ومنحه  للشفافيةجهاز  اعتماد  - 1
البيانات والمعلومات  وإعطاء    لنشروالمسؤولين في الإدارات العمومية  لعاملين  لحرية  التأمين    -  2

 العامة.المرتبطة بأنشطتهم 
 . المتعمد الإتلاف  وحمايتها منالوثائق و تنظيم للمحافظة على المعلومات   اعتماد  -3
 المعلومات وتسهيل الحصول عليها بصفة فورية.  توفير  -4
 الاستجابة الفورية.  و  دى السلطات العلياحق التظلم والشكوى لضمان    -5
ال  –  6 استقلالية  آليات   ءقضاضمان  بلتظلم والطعن  ا  وتوفير  من اخل  وإقرار    الشفافيةضد كل 

 . عقوبات لذلك
 المعلومات والشفافية.  تدفق  حريةمدى عن  ةتقارير دورياعتماد تحرير  – 8

 
، دور الشفافية والمسائلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية  ،فارس بن علوش بن بادي السبيعي-(1)

 . 34  ،ص2010 ،جامعة نايف للعلوم الإدارية، الرياض، المملكة العربية السعودية، أطروحة دكتوراه الفلسفة والعلوم الأمنية
 . 188المرجع السابق، ص ، سائرة العابد-(2)
 . 35 المرجع السابق، ص ،فارس بن علوش بن بادي السبيعي-(3)
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لمؤسسة اأسلوب قيادي أساسي، لمصلحة  ، هو  أن ممارسة الشفافية الإدارية  يتضح لنا  مما سبقو 
خلال   والوضوح    يرتكز  سليمتنظيمي    وسطتوفير  من  الثقة  زرع  شرح    ،والمصداقية  والإفصاح على  في 

واللوائح   يجعل  ،لمعلومات ا  تدفقوسهولة    وثباتها،القوانين  المؤسسة    مما  في  عمل  منهاج  بناء لالشفافية 
تنظيمي   بالهيكل  في  و ح  و وضيمتاز  القيادي  العاملين  وتحمل  ،  القرارواتخاذ  صنع  و دارة  الإيساعد 

وتحديد  ،  المسؤولية الداخلية  العلاقات  و وشفافية  فيالأدوار  المهام  يساعد  الوظيفي    تحقيق  مما  الرضا 
 (1)  ودة وكفاءة.لنتائج بجواتحقيق الأهداف و  والإبداعلحرية ا  ىعليشجع   كماوالاستقرار، 

وتبعا لمعايير الشفافية الدولية وضماناتها، فقد عملت الجزائر وفقا لالتزاماتها الاتفاقية والتعاهدية  
تكييف مختلف التشريعات لتتماشى وتلك المعايير    علىفي إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة،  

الإدارية    (2)والضمانات، الشفافية  لتكريس  المستقلة  والمراصد  والهيئات  المؤسسات  من  العديد  أنشأت  وقد 
ومحاربة الفساد ودعم الرقابة، وعلى رأس هذه الهيئات والمؤسسات "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، 
النزاهة   توفر  ووجوب  والإدارية  المالية  بالاستقلالية  تخصصها  مجال  في  سابقاتها  عن  تميزت  والتي 
والمصداقية والحياد لدى منتسبيها ومتعامليها، وعليه سنتناول في الفرع التالي مظاهر تكريس الشفافية لدى  

 السلطة المستقلة. 
 الثالث الفرع 

 مظاهر تكريس الشفافية لدى السلطة المستقلة
في    الشفافية،تعد   اجتماعية  الإنسانية  ضرورة  في    لكنها،  ةعام   بصفة العلاقات  ملحة  ضرورة 

  ل اوالعم  نوالمسؤوليمن جهة وبين    نوالمسؤوليبين  فيما    ةصا عامة، وخ  وأ  ،خاصة   الإدارات سواء كانت 
 لدى أهدافها  و ض في توجهاتها  و غمبال  تتسم تلك العلاقة  لا  من جهة أخرى، حتى  سلطتهمتحت    المنظوين

، وترسخ  للمنظمة  العاملين  ولاءالشفافية تعزز  ف  وعليه  لإدارتهم،يقلل من روح الانتماء    مماالعاملين فيها،  
 (3)  تثمينها.وضوح النتائج و فيما بينهم وتزيد من قيم التعاون 

 
 . 191المرجع السابق، ص ، سائرة العابد-(1)
، يتضمن التصديق،  2004أبريل سنة    19، الموافق  1425صفر عام    29، مؤرخ في  128-04مرسوم رئاسي رقم  -(2)

أكتوبر   31بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 . 2003سنة 

 . 20 المرجع السابق، ص ،فارس بن علوش بن بادي السبيعي-(3)
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  ضمانات   إعطاءالدستوري الجزائري    الديمقراطية بالعالم، حاول المؤسس  النظم  مختلفوتماشيا مع  
  من أهم هذه الضمانات يتم انجازها، و   والاستفتائية التي  نتخابيةالا  ات عمليال  على الشفافية    لتكريس  ،كبيرة
بالاستقلالية  هي تتمتع  هيئات  والإدارية   إنشاء  علىالإشراف  ب  لتقوموالحياد    المالية  العملية    والرقابة 

 (1) .أطراف الطبقة السياسية والسيادية للدولةفي إطار التوافق الوطني بين مختلف ، والاستفتائية الانتخابية

كل مرحلة من كان من الضروري أن تحظى  ،  والاستفتائيةالعملية الانتخابية  وحرصا على نزاهة  
العامة،    هامراحل المواطنين  فبالثقة  ب حقّ  منحصرا  أيضاً  ليس  بل  وحسب،  الانتخابات  في  من  المشاركة 

بمختلف مراحل العملية الانتخابية، الوصول إلى المعلومات المتعلقة  ف  لذلكالتحقّق من مصداقيتها،  حقهم  
.عليها المشرفةمؤسسات الكسب وتعزيز الثقة العامة بالانتخابات، وب لضرورية  تعد 

 

ي و كما  الانتخابي  النظام  العمليات كذا  حدد  نتائج  الانتخابية،  ومدى   الإدارة  نزاهتها  الانتخابية 
بالعملية  مستوى تحدد  من  فهي    وعليهمصداقيتها،  و  النظر  ككل،الديمقراطية   الثقة  يجب  الإدارة   ولا  إلى 

وإدارية   فنية  كمسألة  كعملية،  فحسب الانتخابية  إليها  النظر  يجب  فيها    بل  الشركاء  جميعيشترك 
الأطراف  (2)   ،السياسيين جميع  بين  الثقة  تبادل  حتمية  إلى  بالضرورة  يستدعي  الشفافية    وهذا  إطار  في 

 الإدارية.
الديمقراطيةف الاختيار  تقتضي   مبادئ  حق  للناخبين  يكون  أن  وال  يةحر بكل  ،  مرشحين وشفافية 

متساوية،   حظوظا  القانون للانتخابات  اقتضاه  نزاهة  فيما  وضمان  خلال ،  من  الانتخابات    ومصداقية 
 ، دون تدخل من الإدارة  ية،سيادة الشعبالتحقيقا لمبدأ  ،  على ما أفرزته صناديق الاقتراع  حصول كل مرشح

 (3)  .أو الاستفتائية ،التأثير على نتائج العملية الانتخابيةآخر هدفه أو أي طرف 

من ضمن أهم وسائل تحقيق الشفافية الانتخابية نظرا لما كفله لها  ،  المستقلة السلطة  وكان إنشاء  
المشرع من ضمانات في تسيير والإشراف والرقابة على العملية الانتخابية والاستفتائية في مختلف مراحلها  
السلطة   لدى  الشفافية  وتبرز  للاقتراع،  الأولية  النتائج  إعلان  غاية  والى  الانتخابية  الهيئة  استدعاء  ومنذ 

 
مجلة العلوم القانونية   ،"في الجزائر  تقييم دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"جمال رواب وعبد الوهاب محمد،  -(1)

 . 1422ص،،201901،العدد 10الجزائر، المجلد   جامعة حمه لخضر الوادي، والسياسية،
هيلغيسين،  -(2) الانتخابيةفيدار  الإدارة  والانتخابات،  ،أشكال  للديمقراطية  الدولية  المؤسسة   .7ص  دليل 

DesignAR.pdf-Management-http://www.eods.eu/library/IDEA.Electoral 
 .3142ص المرجع السابق، جمال رواب وعبد الوهاب محمد ، -(3)

http://www.eods.eu/library/IDEA.Electoral-Management-DesignAR.pdf
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تشكيلتها   في:  أهمها  مظاهر  عدة  في  تكريسها  خلال  من  مهامها    ،)أولا(المستقلة  وفي  )ثانيا(وفي   ،
  .)ثالثا(علاقاتها مع الشركاء السياسيين 

، ودسترتها يعد في حد ذاته المستقلةإن استحداث السلطة    الشفافية في تشكيلتها:  تكريس  مظاهر  -أولا
لاستقلاليتها، الداعمة  الأساسية  المظاهر  وأحد  الضمانات  أهم  مختلف    وكذا  من  ونزاهة  مصداقية  تحقيق 

الانتخابية   أن    ، والاستفتائيةالعمليات  المعنوية    ها تمتعكما  والإدارية  بالشخصية  المالية  وما  والاستقلالية 
الضمانات   بين  من  تعد  ومالية  قانونية  أثار،  من  عنها  الإدارية    والمظاهر يترتب  للشفافية  المعززة 

 الانتخابية. 
يمكننا تسجيله في   للسلطة  لكن ما  البشرية  عن أسلوب الانتخاب    التراجع  المستقلة، هوالتركيبة 

اختصاصات   تحديد  عدم  وكذا  التعيين  أسلوب  إلى  السلطة   كانت حيث    (1)   المعينين،والعودة  تشكيلة 
والكفاءات   المستقلة المدني  المجتمع  وكفاءات  الجامعية  والكفاءات  العدالة  قطاع  من  اغلبها  في  تتكون 

 (2)  .ينتخبون من نظرائهموالذين  المهنية وممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج، 

المستقلة من جهاز تداولي السلطة  تنفيذي ممثلا في    كما أن تشكيل  ممثلا في مجلسها، وجهاز 
الدبلوماسية   الممثليات  ولدى  والولايات  البلديات  مستوى  على  لها  امتدادات  وجود  إلى  إضافة  رئيسها، 

يعد مظهر آخر من مظاهر تكريس الشفافية، من خلال خضوع قرارات السلطة    (3) والقنصلية في الخارج،
للمناقشة والمداولة مما يعزز الرقابة على قراراتها ويعزز نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية والاستفتائية،  
العملية   في  الشفافية  تكريس  في  الحساس  ودورها  مستوياتها  بكل  المستقلة  السلطة  امتدادات  عن  فضلا 

 الانتخابية ككل. 
وقد جاء في ديباجة ميثاق أخلاقيات للممارسات الانتخابية    الشفافية في مهامها:تكريس  مظاهر    -ثانيا

تتم   التيو السلطة المستقلة تستمد مرجعتيها الوحيدة من السيادة الشعبية    أنالصادر عن السلطة المستقلة، ب
 الحق في التصويت  حتى يتم ضمانالتعددية، نزيهة في إطار ة و وشفاف ةانتخابات حر  عن طريق تهامارسم

 وديمقراطية. بكل حريةو  تمييز بين المترشحين دون 

 
  ، المصدر السابق.01-21الأمر من  27المادة  -(1)
يتعلق بالسلطة   2019  سبتمبر  14الموافق    1441محرم عام  14ؤرخ في  ، م07-19من القانون العضوي    26المادة  -(2)

،    01-21)ملغى( بموجب الامر  .2019سبتمبر    15المؤرخة في    55 ، العددج ج  ر  جالوطنية المستقلة للانتخابات،  
   المصدر السابق.

   .السابق، المصدر 01-21الأمر من  20-19المواد  -(3)
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كرس الدستوري   وقد  التعديل  نصوص  خلال  من  الدستوري  جاء  2020المشرع  ما  وكذا   في، 
السلطة    ،01-21الامر لرئيس  واسعة  والمندوبيات  المستقلةصلاحيات  بالولايات  وامتداداتها  ومنسقيها   ،

حياد  بال  ضمن وسط يمتازالقرارات    اتخاذ البلدية وامتداداتها لدى الممثليات لدى الخارج، مما يضمن حرية  
مما يكرس الشفافية في عمل الإدارة الانتخابية    حماية إختياراته،  وكذا  مبدأ سيادة الشعب ل  انزاهة تحقيقالو 

 (1)  ممثلة في السلطة المستقلة والتي نبرزها في المظاهر التالية:
لبلديات والقوائم الانتخابية  الخاصة باالقوائم الانتخابية  كذا مسك  مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة و   -

بال و الخاصة  بالخارج  الوطنية  ب جالية  و تحيينها  القيام  مستمرةدوريا  والقيام  القانون لأحكام    وفقا،  بصفة   ،
لهم، وتظهر الشفافية هنا في وضع هذه القوائم تحت تصرف الناخبين  إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها  ب

والأحزاب السياسية والمرشحين أو ممثليهم للاطلاع عليها والطعن فيها في حالة وجود تسجيل أو شطب 
 (2)  بغير حق.

وهنا     (3) ،العمليات الانتخابية والاستفتائية  لإجراءالضرورية  والمعدات  والأدوات    الوثائق مختلف  توفير    -
  المساواة بالمترشحين للانتخابات  جميع  مبدأ الحياد والتعامل مع    احترامعلى أعضاء السلطة المستقلة    يجب 

المساس مصداقية وشفافية الاقتراع بهذه    الإخلال  من شأنهأو تصرف    ،سلوك  أيوالامتناع عن    ،وعدم 
بالترشح لمترشح  (4)،المبادئ الخاصة  الوثائق  أو حزب سياسي    ،أو حزب سياسي ومنع مترشح  ،كتوفير 

عليها الحصول  من  التزكية    ،آخر  استمارات  تقديم  أو  الآجال،  تفويت  قصد  له  تقديمها  في  التماطل  أو 
ضمان حماية  لحزب بعدد أكبر من المسموح ومنع حزب آخر من العدد المطلوب، وفي ذات السياق يجب 

 (5)  للقانون. وفقاالبيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين 
الا  - إعطاء  صلاحية  المستقلة  السلطة  إعطاء  هو  الشفافية  تكريس  مظاهر  لعتماد ومن  ممثلي ات 

المؤسسات مختلف  مهمة  ، وتسهيل  مراكز التصويت و داخل مكاتب    المترشحين لمراقبة عمليات التصويت 
والاستفتائية، مع    الانتخابية  مراحل العمليات   كلمن متابعة    من أجل تمكينهم  الصحافيين، كذا  الإعلامية و 

وسائل الإعلام الوطنية السمعية    في لتدخل المترشحين    المخصص   لحيز الزمني ل  العادل والمنصف  وزيع الت

 
   .نفسه، المصدر 01-21الأمر من  10المادة  -(1)
 المصدر نفسه.  ،01-21الأمر من  72-50المواد  -(2)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر من  10المادة  -(3)
 . السابق، المصدر 01-21الأمر من  11المادة -(4)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر من  10المادة  -(5)
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مع التزام   (1)  الانتخابي، المساحات المخصصة للإشهار استخداموتوزيع قاعات الاجتماعات وكذا  البصرية
  مراحل العملية الانتخابية   أثناء جميعموضوعية  بكل  متوازنة و الشاملة و التغطية  الضمان  وسائل الإعلام ب

المعلومات   ،ةحيادي  بصفةإليها    الوصول  سهيلتب ،  والاستفتائية صحة  من  والتأكد  الرد،  حق  وضمان 
وإح موضوع  ت المتناولة،  في  والتجاري  الاشهاري  النشر  عن  والامتناع  الانتخابي،  الصمت  فترة  رام 

 (2)  الانتخابات، وعدم نشر أخبار مرتبطة بالإحصائيات وصبر الآراء في الفترات الممنوعة قانونا.

الجهات    - مع  إطار    ةالمختصوالمصالح  التنسيق  أمام  في  المجال  لملاحظة فتح  الدولية  البعثات 
واستقبالها الانتشار    (3) ،ومرافقتها  الانتخابات،  مخططات  في  تدخل  التي  والجهات  المناطق  مختلف  عبر 

 للملاحظين الدوليين، مما يدعم الانفتاح على التعاون الدولي في مجال الانتخابات ويكرس الشفافية.
أو احتجاج    ،تلقى كل عريضةومن المهام والصلاحيات التي تكرس الشفافية لدى السلطة المستقلة هو    -
الانتخابيةي بالعمليات  الاستفتائية    ،تعلق  قد  أو  الأحزاب والتي  من  المترشحين  ،السياسية  ترد  من  أو    ،أو 

 (4)  .أنفسهم أو من الناخبين ،ممثليهم
الانتخابات ونشر    على أهميةالتحسيس  كما تعمل السلطة المستقلة في إطار ممارسة صلاحياتها على    -

كما تعمل السلطة    أدائهم،وترقية    والاستفتائية  تكوين أعوان ومؤطري العمليات الانتخابية و   ،الانتخاب   ثقافة
بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات   مجال الانتخابات بترقية البحث العلمي    فيالمساهمة  المستقلة أيضا على  

فيها   فكلما    (5)العلمي،  البحث  مشاركتهم  زادت  كلما  أهميتها  وعرفوا  بالانتخابات،  المواطنين  شغف  زاد 
   وعملوا على حماية اختياراتهم مما يعزز مبدأ الشفافية ويحقق الإرادة الشعبية.

المشرع    - ألزم  المستقلة  وقد  كل  بضرورة  السلطة  الناخبينالشروط  ضمان  ممارسة  اجل    هم لحق  من 
السلطة المستقلة في إطار    ادعمم  (6) ،ةيشفافونزيهة تكون بصفة دورية في إطار الحرة  بصفة    يالانتخاب 

 
ميثاق أخلاقيات للممارسات الانتخابية الصادر عن السلطة  ، المصدر نفسه، انظر أيضا  01-21الأمر  من    26المادة  -(1)

   .04، ص المستقلة
   .08-07، ص ميثاق أخلاقيات للممارسات الانتخابية الصادر عن السلطة المستقلة-(2)
  ، المصدر السابق.01-21الأمر من  10المادة  -(3)
   ، المصدر نفسه.01-21الأمر من  14المادة  -(4)
 .السابق، المصدر 01-21الأمر من  10المادة  -(5)
 . نفسه، المصدر 01-21الأمر من  15المادة  -(6)
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المساس   أو يحاول  ،يمسبجزاءات ضد كل من    أداء مهامها وصلاحياتها، وضمان الشروط لممارستها،
 الديمقراطية. الشعب اختيارات و  يةرادة الشعبللإ أو الغش والتزوير ،أو التلاعب  ،وحيادها تهاباستقلالي

  بالإضافة إلى ذلك، تشمل مظاهر تكريس شفافية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر 
أيضاً   المهنية، كما تشمل  للمعايير  الحسابات الانتخابية وفقاً  بمراقبة ومراجعة  المتعلقة  تعزيز الإجراءات 

وفرز الاقتراع  عمليات  على  والرقابة  التدقيق  الطعن   إجراءات  إجراءات  إلى  بالإضافة  الأصوات، 
شكوى  وجود  حالة  في  للجان ،  والاستئناف  اللازم  الدعم  وتوفير  وعادلة،  سلمية  بطريقة  النزاعات  حل  أو 

 . المراقبة والمشرفة على العملية الانتخابية، والعمل على تحسين المشاركة
إن الجزائر في الحقيقة مرت بعدة محطات ومراحل تاريخية كانت فيها متغيرات فكرية وأيديولوجية  

فقد مرت الإدارة الانتخابية،  وكذا شكل    كان لها الأثر الكبير في تحديد شكل النظام السياسي والانتخابي
كانت   فقد  أشكال،  عدة  واتخذت  مراحل  بعدة  الأخيرة  الانتخابية  هذه  وزارة  الإدارة  بها  تتكفل  الأول  في 

استقلالية   بضرورة  المطالب  بدأت  أين  الحزبية،  والتعددية  السياسي  الانفتاح  ظهور  غاية  إلى  الداخلية، 
الإدارة الانتخابية عن الحكومة، فكانت البداية بإنشاء لجان وهيئات للرقابة على الانتخابات كانت فاعليتها  

سنة   الأخير  في  الوصول  غاية  إلى  ديمومتها  وعدم  مهامها  محدودية  بسبب  إنشاء    2019محدودة  إلى 
لها،   المرافقة  السياسية  والمطالب  المراحل  تلك  لكل  تتويجا  تعد  والتي  المستقلة،   ت تميز حيث  السلطة 

الحياد  مبادئ  لتحقيق  كبيرة  ضمانات  المشرع  لها  كرس  وقد  والمالية،  الإدارية  الاستقلالية  بمظاهر 
والمصداقية والشفافية، انطلاقا من تكييف سلطاتها وصلاحياتها مع الاتفاقيات الدولية التي حددت معايير  
النزاهة والشفافية مما يرقى بعملها إلى مرتبة الاحترافية كسلطة من السلطات الإدارية والرقابية الدستورية  

 المستقلة.  
شكلها   كان  ومهما  الانتخابية  الإدارة  للتطبيق  لتحتاج  لكن  العامةالفعلي  في    لمبادئ  الأساسية 

والحياد،  في  ستقلالية  كالاعملها،   والفعل،  والشفافية،زاهةنوالالقرار  والخدمة  ،  والمهنية  تطبيقا  والكفاءة،   ،
وحقيقيا، الهيئة   (1) فعليا  في  عضوا  كان  سواء  للإنسان  سليم  بناء  إلى  آخر  جانب  من  تحتاج  أو    ،كما 

أو ناخبا فكلما كان هذا البناء سليم كلما كان الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والحياد أكثر، وإن   ،منتخبا
كان العكس فمهما وضعنا من نصوص قانونية راقية وفعالة فلن تتجاوز قيمتها قيمة الحبر الذي كتبت به  

وحتى نتمكن من دراسة ما كرسه  ولن يكون لها أثر مع إرادة الإنسان وقدراته في التلاعب وقلب الموازين،  

 
 / https://www.idea.int. 46، صالمرجع السابق ،ألان وول-(1)

https://www.idea.int/
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للأساس القانوني للسلطة    لياالمشرع الجزائري من هذه المبادئ للسلطة المستقلة نتطرق في الفصل المو 
 جانبيه العضوي والموضوعي. فيالمستقلة 
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النظام  تكريس مصداقية العملية الانتخابية من خلال  
 للسلطة المستقلةالقانوني  
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السياسية   النظم  العالم  تصنّف  في    التزامها  خلالمن  في  الديمقراطية   إلى الوصول  بالمبادئ 

،  لذلك نجد العديد من الديمقراطيات الناشئةديمقراطيات عريقة وأخرى ناشئة،  ،  السلطة والتداول عليها
تكون  لان  ونظيفة  انتخاباتها    تسعى  شفّافة  والحرة،  للمصداقية  الدولية  ل  وفقا ،  شرعيةتكريسا  لمعايير 
 للنزاهة الانتخابية. 

مراحلها تتطلب وجود إدارة  بجميع    والاستفتائية  نزاهة العملية الانتخابية مصداقية و إن ضمان  
بالحياد انتخابية   الانتخابية  ف  ،تتميز  الإدارة  و ينعكس  حياد  مصداقية  الانتخابية    نزاهة على  العملية 
يعزز  بأكملها، والارتياح    مما  مختلف  حرصت  فقد  لذلك    ،نتائجهاب   ينالمواطن  لدى   ثقةوالالقبول 

لتكليفالديمقراطي ووظيفيا  ات  عضويا  مستقلة  كلهالإ  ،جهة  الانتخابية  العملية  منها أو    ،دارة    جزء 
   .في ظل مبادئ الحرية والشفافية (1)، مصداقيتهاو نزاهتها  لضمان

للانتخابات  لذلك    تجسيدا المستقلة  الوطنية  السلطة  بإنشاء  الجزائر  وأشرنا، بادرت  سبق  كما 
عن   المسؤولة  هي  الداخلية  وزارة  فيها  كانت  الانتخابية  العملية  تسيير  من  طويلة  لمرحلة  كخلاصة 

تخللها من   ،إدارتها الرقابية  تمثلت فيمبادرات    رغم ما  اللجان والهيئات  مهمتها مرتبطة بكل    إنشاء 
الانتخابات والإشراف  إدارة  المستقلة مهمتها  بإنشاء السلطة    ، والتي توجت في النهايةاستحقاق انتخابي

   .منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات  ،هايعل
المستقلة   السلطة  أن  والشعبية  امطلب  ت كانكما  السياسية  للطبقة  ودائما  تجسد  أساسيا  في ، 

ب العضوي ر   صدورالأخير  في    07-19قم  القانون  ا من  دسترته   تملت  (2) ،2019سبتمبر    14مؤرخ 
الدستوري   التعديل  الأمر    (3) ،2020خلال  صدور  تلاها  العضوي    01-21ثم  القانون  المتضمن 

سالف    07-19والذي الغي بموجبه القانون العضوي رقم    ،2021مارس  14نتخابات المؤرخ في  للا
 الذكر وتم إدراج النصوص القانونية المنظمة للسلطة الوطنية للانتخابات فيه. 

 
قدورض-(1) للانتخابات  "،  ريف  المستقلة  الوطنية  القانوني مهامها وتنظيمها  –السلطة  الحقوق والعلوم    ،   "نظامها  مجلة 

 . 243ص   ،2020،  13العدد،، الجزائرجامعة عباس لغرور خنشلة ، السياسية
 . ، المصدر السابق07-19القانون العضوي رقم -(2)
 .، المصدر السابق2020التعديل الدستوري -(3)
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العملية    عنكليا  هذه الأخيرة  المشرع    ابعد   التنفيذية بعدمامحل السلطة  السلطة المستقلة  قد حلت  وبذلك ف
  ها وصلاحياتها ضمانات دستورية وقانونية تمكنها من ممارسة مهام  السلطة المستقلة  ، مع منحالانتخابية

ناهيك عن    (1) ،شفافيةفي إطار الحرية وال  ونزاهة العملية الانتخابيةمصداقية  استقلالية بما يضمن  بكل  
)المبحث وعليه سنعالج هذا الفصل في مبحثين نتناول في    تكريس مظاهر الحياد والنزاهة في منتسبيها،

في  لالقانوني  نظام  ال  الأول( نتناول  ثم  المستقلة  الثاني(لسلطة  وعلاقتها    )المبحث  الانتخابية  الدوائر 
 بهيكلة وعمل السلطة المستقلة

 المبحث الأول 
 )عضوي ووظيفي( لسلطة المستقلة لالنظام القانوني 

أساس  الأيرجع   الذي  المستقلة  بموجبه    نشئت القانوني  لسنة  السلطة  الدستوري  التعديل  إلى 
  يتمثل التي  و مستقلة لمراقبة الانتخابات،  العليا  الهيئة  العلى    (2) ،194المادة    فيه  نصت   والذي،  2016

النصوص  في إطار مراجعة  توصيات  الوتقديم  والاستفتائية  على العملية الانتخابية    الإشرافدورها في  
والتنظيمية   للالتشريعية  الانتخابيةالناظمة  العملية  ،  والاستفتائية  عمليات  وتنظيم  تسيير  ترك  في حين 

ضمن   والاستفتائية  التنفيذية،الانتخابية  السلطة  الشعبي  (3) صلاحيات  الحراك  طالب    وبعد  الذي 
سياسية جذرية المشرع  ،  بتغييرات  تنظيماستبعد  من  التنفيذية  وأصبحت  الانتخابات،    وتسيير  السلطة 

إختصاص   من  والصلاحيات  المهام  المستقلة  هذه  بموجب  السلطة  رقم  المستحدثة  العضوي  القانون 
 القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.  المتضمن 01-21، والذي تلاه الأمر سالف الذكر 19-07

البشرية  المستقلة وتشكيلتها  للسلطة  الهيكلي  التنظيم  تغييرات على  فقد جرت عدة  لذلك  وتبعا 
لسلطة  ل  الطبيعة القانونيةتحديد  يجب    وعليه  ، وحتى على تواجدها تبعا للتوزيع الجغرافي للهيئة الناخبة

الأول(، المستقلة   الهيكلي  بعده  نبين  ل  )المطلب  الثاني(تنظيمها  الأخير   )المطلب  في  ندرس  ثم 
  .)المطلب الثالث( الضمانات القانونية لتحقيق المصداقية في عمل السلطة المستقلة ومآخذها

 

 
 . 706ص  ،المرجع السابق، جلول حيدور-(1)
 .المصدر السابق، 2016التعديل الدستوري لسنة -(2)
العضوي رقم  -(3) القعدة    22المؤرخ في    11-16القانون  العليا   2016أوت    25الموافق    1437ذي  بالهيئة  ،المتعلق 

 . 2016أوت  28الموافق  1437ذي القعدة  25،الصادر في  50، العدد  ج ج ر جالمستقلة لمراقبة الانتخابات، 
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 المطلب الأول 
 الطبيعة القانونية للسلطة المستقلة  

بالة دستورية،  يرقابة  مؤسس  هيالمستقلة    السلطة  مستقلة،ال  سلطة ويتضح من خلال تسميتها 
من    التي كانت   وتمارس مهامها،  أي نوع من الوصاية  أو   ،رئاسية  سلطةلأي    كما أنها غير خاضعة

التنفيذية    مهام في  السلطة  وتسوالمتمثلة  وتنظيم  الانتخابية    والإشرافير  يتحضير  العمليات  على 
انتخابات والاستفتائية لضمان  و   ،  ظل   نزيهةسليمة  و ال  في  إطار    ،شفافيةالحرية  العمل في  أخلقة 
، ثم   )الفرع الأول(طابعها الدستوري    تحديد طبيعتها التي تظهر من خلال    نحاوللذلك    ،الانتخابي

الرقابية   المؤسسات  الثاني(من خلال تصنيفها ضمن  تم  )الفرع  )الفرع  كإدارة مستقلة    إدراجها، كما 
 الثالث(. 

 الفرع الأول 
 للسلطة المستقلة   ةالدستوري الطبيعة 

المادة   لسنة    200نصت  الدستوري  التعديل  المستقلة    2020من  الوطنية  السلطة  أن:"  على 
، وهنا تظهر الطبيعة الدستورية للسلطة المستقلة والتي تأسست في أول " مستقلةللانتخابات مؤسسة  

سالف الذكر، والذي جاء لتلبية مطالب الطبقة السياسية والشعبية إثر    07-19الأمر بقانون عضوي  
لسنة   الشعبي  أثار جدلا    ،2019الحراك  المما  بين  تعارض  عليا  الهيئة  قانوني حول موضوع وجود 

، والسلطة 2016من التعديل الدستوري    194والتي نصت عليها المادة    مستقلة لمراقبة الانتخابات ال
العضوي   القانون  بموجب  المستحدثة  للانتخابات  المستقلة  تنظيم  07-19الوطنية  تم  والذي   ،

 . في ظله 2020الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديل الدستوري 
  ليس من مهامه اعتبار أن ذلك  على  ،  المستقلة ف السلطة  يعر يقم بتلم   المشرع الجزائري   كما أن

وضع  قتصر على  تمسألة المفاهيم، وإنما    في العالم لا تخوض فيأغلب التشريعات  ف،  هتا اختصاصو 
    (1) .الخصائص والصفات المميزة للهيئات 

الدستوري   التعديل  السلطوي  المستقلةلسلطة  ل،  2020أعطى  الطابع  أن ،  لها  دستورية  كهيئة 
الرجوع   دون  نفسها  تلقاء  من  قراراتها  أحد    إلى تتخذ  يعد  وهذا  أخرى  التي  أي سلطة  الامتيازات  أهم 

، والمتمثلة أساسا في  ملزمة في مجال اختصاصاتها، وتجعل أعمالها  والسيادة  القوة  هاتمنحو   بها  تتمتع

 
 . 702ص  ،السابق عالمرج، جلول حيدور-(1)
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و  وتسيير  وتنظيم  واتحضير  على  الرقابة  والاستفتائيةمختلف  لإشراف  الانتخابية  فالسلطة  العمليات   ،
الانتخابيةالمستقلة   الهيئة  استدعاء  تاريخ  منذ  مهامها  غاية  تمارس  المؤقتة  ل  هاإعلان  إلى  لنتائج 

    (1)  .للاقتراع
  السلطة المستقلة بتفصيل أكثر من خلال إدراجها في   أدرجونسجل هنا أن المشرع الجزائري قد  

)  الرابعباب  ال مواد  بأربع  وخصها  الدستور،  من  الثالث  الفصل  مهامها 203  إلى   200،  حددت   ،)
لممارسة   اللازم لهاالدعم  تقديم  السلطات العمومية المعنية    ألزمت وشروط عضويتها الأساسية، كما  

دستوريا  مهامها تكريسا  يعتبر  تطور  وهذا  وهو  قرار مستقل،  دستورية صاحبة  منها مؤسسة  يجعل   ،
، في مادة واحدة  مستقلة لمراقبة الانتخابات العليا  ملحوظ بالنظر لما جاء من تكريس دستوري للهيئة ال

 .2016من التعديل الدستوري 
خصص  لمراقبة    كما  المستقلة  الوطنية  للسلطة  هامة  مساحة  الجزائري  الدستوري  المشرع 

على المكانة التي تحتلها وأهميتها  لدليل واضح    ، وهو2020الانتخابات في التعديل الدستوري لسنة  
من جهة، كما أن عملية دسترتها تعطيها حصانة كبيرة ووزن أمام باقي المؤسسات الدستورية خاصة  

رئيس الجمهورية ذاته، فلا يتصور أن تكون مؤسسة لها دور في    وحتىالسلطات العامة في الدولة  
حجم الدور الذي تلعبه السلطة وهو دور حاسم في صناعة المؤسسات والهيئات انطلاقا من الإرادة 

وعليه فان    ولا يشار لها ضمن النصوص الدستورية،  الشعبية، وهي الأمينة على تكريس هذه الإرادة،
بسمو نصوص   مكانتها وسموها  على  للدلالة  وإنما  الصدفة،  وليد  يكن  لم  الدستور  في  عليها  النص 

 الدستور ذاته، فاحترام دورها ومكانتها من احترام الدستور ومكانة قواعده.
 الثانيالفرع 

 للسلطة المستقلة   ةالمؤسساتي  الطبيعة
المعنون   الرابع  الباب  من  كامل  بفصل  المستقلة  السلطة  الجزائري  الدستوري  المؤسس  أفرد 

المواد من  بمؤسسا الرقابة  أعطاها صفة      ،203إلى    200ت  أنه  الباب  نستخلص من عنوان  حيث 
أين نفهم من هذه التسمية أنها أصبحت من المؤسسات الدستورية تضطلع بمهام    المؤسسة الرقابية،

للانتخابات"،  رقابية، المستقلة  الوطنية  "السلطة  اسم  تحت  الثالث  الفصل  لها  مؤكدا   حيث خصص 
 مستقلة".  مؤسسة"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  200 على أنها مؤسسة بنص المادة

 
 ، المصدر السابق.2020من التعديل الدستوري لسنة  202المادة -(1)
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على  ، كما سبق ووضحنا institution) ف المؤسسة باللغة الانجليزية )يتعر   كما يمكن تحديد 
تقديم  كأو المهام    ، تحقيق نوع من الأعمالمعين يتمثل في  هدف  من اجل  منظمة تؤسس هيئة أو  أنها  
وهي تهدف لتحقيق   بمجال عملها،  ترتبطوفقا لمعايير تنظيمية خاصة  وذلك  أو القيام بمهمة    ،خدمة
يمكننا أن  هذا التعريف  ووفقا ل  (1) ،أو وظيفية  ، تعليميةأو    ،اجتماعية  الموكلة لها سواء أكانت   هامهام

الجزائري من   المشرع  المستقلة بنص دستوري، وذلكالمؤسسة  إعطاء صفة  نفهم هدف  تبعا    للسلطة 
الدستورية  للمهمة   التمثيلية  المؤسسات  بناء  في  لهاالحساسة  الانتخابية   عن طريق  ، الموكلة    العملية 

  أو وصائية   ،كانت رئاسية    أخرى   بعيدا عن أي سلطة  القراراتخاذ  صنع و   تستدعيوالتي    والاستفتائية
 .فمرجعيتها الوحيدة هي القانون المؤسس لها

اقتصادي بالدرجة الأولى يرتبط بالاستقلالية    ، مصطلحمن المعروف أن مصطلح المؤسسةف 
المؤسسة  صنع و الداخلية )مجلس الإدارة( في   التي تصب فعليا في مصلحة  القرارات  من  اتخاذ كل 

وبتطبيق ذلك على حالة السلطة المستقلة والدور المنتظر منها والمهام الموكلة   (2)،الجانب الاقتصادي
تكون مؤسسة مستقلة  فهي حقا بحاجة    إليها، المؤسسات الاقتصاديةلأن    ،المستقلة  تتوافق مع نمط 

الذي   سلطاتها،القوة    يمنحهاالأمر  ممارسة  مباشرةتها  استقلالي  يعززو   في  و   في  مهامها  صلاحياتها 
التي    ظاهرم  منعو  به  الفساد الانتخابي  اتهمت  التنفيذيةكثيرا ما  تنظيمها وإشرافها على    السلطة  في 

ب ،  الانتخابات  تتمتع  أنها  مع  كما  القانونية  القيمة  الدستورية    مختلفنفس  والهيئات  المؤسسات 
 (3) .الأخرى 

أنه و   التعديلونسجل هنا  الدستوري ميز    الأخير  الدستوري   بموجب  بين  ما    الجزائري   المشرع 
المؤس  استخدم   أين   (4) ،الدستورية  ات والهيئ  الدستورية  ات المؤسس للسلطات   ةسمصطلح  ذات   بالنسبة 

و/أو  الا  ختصاص الا حين   (5) رقابي،الستشاري  ذات ل  بالنسبة   ةهيئالمصطلح    استخدم  في  لسلطات 
 .ستشاري فقط الاختصاص الا

 
)1(- "institution", Oxford Dictionaries, Retrieved 10-05-  2021،Edited, 
https://www.lexico.com/definition/institution.      

 . 124ص  ،المرجع السابق، موالي علي-(2)
 . 703ص   ،المرج السابق، جلول حيدور-(3)
 ، المصدر السابق.2020 ي تعديل الدستور الأنظر الباب الرابع من -.(4)
 .نفسه المصدر أنظر الباب الخامس، -(5)

https://www.lexico.com/definition/institution
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أكد   وحتى تؤدي هذه المؤسسة عملها على أحسن وجه لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها،
ولها كامل الصلاحيات   ، أي أنها تتخذ قراراتها بإرادتها المنفردة،"سلطة"المشرع الدستوري على أنها  

لها الموكلة  الرقابية  لوظيفتها  تأديتها  بمناسبة  التي تصدرها  القرارات  المهام الأخرى    ،في  أو مختلف 
على   مؤكدا  أو قانون عضوي،  ،التي أوكلت لها من طرف المشرع الدستوري الجزائري بنص دستوري 

في ظل حرية منقوصة  غير  كاملة  لسلطاتها  المؤسسة  هذه  أي  و   صنع   أداء  عن  بعيدا  القرار  اتخاذ 
 .وحرية استقلالية وبكل تأثير خارجي 

 الثالث الفرع 
 للسلطة  ةالمستقل ةالإداري الطبيعة

حيث جاء في الأمر   المنظمة لها،ن  ي انو الق  تهمنح   فيماللسلطة المستقلة    ةالإداري  ةعالطبيظهر  ت
وهو نص صريح يثبت الطبيعة    (1)، بأن السلطة المستقلة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية،21-01

ن أنها ذات طبيعة مستقلة إداريا وماليا نظرا لاكتسابها  يأنه يب   إلىالإدارية للسلطة المستقلة، إضافة  
والمصادقة على  للسلطة المستقلة هي إصدار  المكفولة  من الصلاحيات  كما أنه    للشخصية المعنوية،

لمستخدميها الأساسي  الممارسات القانون  أخلاقيات  ميثاق  وإعداد  ميزانيتها،  على  المصادقة  وكذا   ،
مجلسها،،  الانتخابية طرف  الداخلي،  من  نظامه  أيضا  يعد  حسابات    (2)والذي  خضوع  عن  ناهيك 

المحاسبة، مجلس  قبل  من  البعدية  للرقابة  المالية  وكذا حصائلها  المستقلة    وقابلية عرض   (3) السلطة 
 .مستقلة للسلطةاليضفي الصفة الإدارية   مما (4) ،ةالإداري ئيةلرقابة القضالا تهقرارا

ية  بتنظيم العمل ةتعلقالمقرارات  ال  إصداربالمستقلة   السلطة  رئيسصلاحية  ذلك فإن   إلىإضافة   
الرئاسية على مجموع مستخدميها    ها وتعيين موظفي  ،الانتخابية السلطة  العام وممارسة  أمينها  وتعيين 

رئيس الجمهورية  لالصلاحية المقررة  في    كما تظهر أيضا  (5) الإدارية،  طبيعتهاتظهر    وإدارييها وتقنييها
  (6) .بموجب مراسيم ضائهاأعفي تعيين 

 
 . سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  08المادة -(1)
 . نفسهمصدر ال ،  01-21من الأمر  26،  22اد  و الم-(2)
 . المصدر نفسه ، 01-21من الأمر  18المادة -(3)
 . المصدر نفسه. ، 01-21من الأمر  30المادة -(4)
 .المصدر نفسه ،01-21من الأمر  30المادة -(5)
 المصدر نفسه.  ، 01-21من الأمر    28،27  ادو الم-(6)
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عـن نيتـه ورغبتـه في إرسـاء الديمقراطيـة مــن  قد عبر بصراحة  المشـرع الجزائـري    والملاحظ أن
بحد ذاته يعد  ، وهــذا  تصنفها كإدارة انتخابية مستقلة  حيــات لا ص  ما كفله للسلطة المستقلة منل  لاخــ

النظــام في  الهيئــة    حيث الجزائــري،  الانتخابي    ســابقة  وظيفــة  الانتخابات  كانــت  لمراقبة  لا  المستقلة 
والاستفتائية،تتعــدى   الانتخابية  للعملية  الرقابي  وباستحداث    الجانب  المســتقلة  لكن  أصبحت  الســلطة 

  (1) كل مراحلهـا. والاستفتائية وفي العمليـة الانتخابيـة كامـل الإشــراف علــىتتولى الرقابة و 
  حيث وصائية،    أو  ،لأي رقابة سلَّمية  هاعدم خضوعالإدارية للسلطة    يقصد بالاستقلاليةكما  

بالنص عليها صراحة في المادة الإدارية  الاستقلالية  للسلطة المستقلة    2020التعديل الدستوري  منح  
المشرعمنه،    200 جعلها  فقد  لذلك  يكفي  لا  استقلاليتها  على  النص  ب  لكن  الشخصية  تتمتع 

ذات    درجة الاستقلالية للمؤسسات   يثبت عاملاا حاسما  وحدها    تعد لا    هذه الأخيرة  رغم أن  (2) ،المعنوية
الإدارية والمالية وهذا ما كرسه المشرع في القانون    ةبل يجب أن تدعم بالاستقلالي  (3) ،الإداري الطابع  

  المتعلق بالانتخابات كما سبق ووضحنا.
الهـيئات العـمـومية مختلف  عـن    هامـيز يالمستقلة  لصفة الإداريـة  للسلطة المستقلة  ا  اكتساب إن  

هيئات    كونها رغـم  والتي  ،  الأخرى  بأنها  ذلكعـمـومية  تتصف  أن  كاف  إلا  الصفة    لاكتسابها  غير 
البـرلمـانف،  الإدارية الدستورية  أو    ، أعـمال  تعد  المحكمة  إداريـة إلا  لا  ما كان منها في إطار أعـمالا 

 (4)  .داريةالصفة الإ اه اتقرار  تتخذ التي و السلطة المستقلة  عكستنظيم المرفق، 

أن بالضرورة يجب  إدارية، ف  ةهي هيئ  المستقلة  ةأنه إذا كانت السلط  وفي ذات السياق نسجل
  ا يبعده ، لكن تمتعها بالاستقلالية  الهياكل الإدارية الأخرى مختلف  تخضع للسلطة التنفيذية على غرار  

لكن ما   (5) ،على اعتبار أنها سلطة من السلطات الإدارية المستقلة  التنفيذية،لسلطة  لعن مبدأ التبعية  
الطابع   حول  هو المستقلة  الإداريةللسلطات    الإداري يثار  الذي    ،  القانوني  خلالالمأزق  من    يظهر 

 
علي-(1) الانتخابات،  عزيزة  وتنظيم  مراقبة  أجهزة  للانتخابات    دور  المستقلة  الوطنية  السلطة  الحوكمة:  تكريس  في 

والدراسات  ،أنموذجا للبحوث  المجدد  شهير  ،  مركز   . 17ص    ، 2021،  تركيا –إسطنبول –شاك 
https://almojaded.com/ 

 . سابقالمصدر ال ،01-21من الأمر  08المادة -(2)
)3(-  ZOUAIMIA Rachid, "Les autorités administrative indépendantes et la régulation 
économique", Revue Idara, Alger, N° 26,Vol 13,2003, p.35.  

 . 703ص   ،المرج السابق، جلول حيدور-(4)
)5(- ZOUAIMIA Rachid,op.cite , p 38.  
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على ما    2020  ي الدستور التعديل  من    7فقرة    112نص المادة  وما ورد في    ،فحص هذه المؤسسات 
الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه    يمارس الوزيريلي: "

 ".ومية والمرافق العامةيسهر على حسن سير الإدارة العم -7...  ،أحكام أخرى في الدستور
فإن   ذلك  الإداري  لكن ورغم  المستقلة  والمالي  الاستقلال  في  حرية  والللسلطة  بها  تتمتع  التي 

رئيس السلطة  مستخدميها لخضوع  إضافة إلى    لتصديق السلطة التنفيذية،  الرجوع، دون  عملهاتنظيم  
الهرمي  المستقلة التدرج  يعكس عدم    ،منتسبيهاالرئاسية على   السلطة  وفي إطار ممارسة  ،في إطار 

 ( 1) للقانون الذي أسسها. إلاخضوعها 
يلاحظ  بصفة عامة    ة للسلطات الإدارية المستقلةؤسسالملنصوص  ا  التمعن في، فإن  ومع ذلك

لكن  ،  لا تفلت من تأثير معين للسلطة التنفيذية والذي يمكن ملاحظته في العديد من المستويات   أنها
  (2) تفادي هذا التأثير من خلال ما تسجله القوانين من تطور.قادرة على هذه السلطات 

المستقلة تعد من السلطات الإدارية المستقلة التي أعطاها المؤسس الدستوري أهمية كبيرة، من   
خلال تلك الضمانات القانونية التي كفلت لها الاستقلالية المالية والإدارية والشخصية المعنوية، فهي 
الانتخابية   العملية  وشفافية  ونزاهة  مصداقية  وضمان  لتكريس  بسلطات  تتمتع  دستورية  مؤسسة 

والشعبية السياسية  للمطالب  تحقيقا  إلى  والاستفتائية،  تحتاج  الإدارية  الاستقلالية  هذه  فإن  ولذلك   ،
  .تفعيلها من طرف أعضائها بعدم الخضوع إلا للنصوص القانونية المؤسسة لها والمنظمة لعملها

 المطلب الثاني
   المستقلة التنظيم الهيكلي للسلطة 

للفصل الثاني   وفقاوفي الخارج، وذلك  ةوأخرى محلي ةأجهزة مركزيالسلطة المستقلة من  تتشكل
الانتخابات، تحت   من القانون العضوي المتعلق بنظامالمتض  01-21من الباب الثاني من الأمر رقم  

للانتخابات "  عنوان   المستقلة  الوطنية  السلطة  المركزية  تنظيم  الأجهزة  وتتكون  تداولي  من  "،  جهاز 
كما للسلطة المستقلة أجهزة محلية  مجلس السلطة، وجهاز تنفيذي ممثلا في رئيس السلطة،    يتمثل في

الخارج الامتدادات    وفي  في  و   فيتتمثل  ولائية  مندوبيات  خلال  من  ولدى  أخرى  الولايات  بلدية 
والتي والقنصلية،  الدبلوماسية  صلاحياتها  الممثليات  الانت  تمارس  الدائرة  نطاق  محل  في  خابية 

 
 . 708،709ص   ،المرج السابق، جلول حيدور-(1)

)2(- ZOUAIMIA Rachid,op.cite , p 41, 68.  
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المستقلة  وإشراف  تحت سلطة  اختصاصها السلطة  يعمل    إلىإضافة    (1)  ،رئيس  وتقني  إداري  جهاز 
سنتناول بالدراسة تنظيم السلطة المستقلة هيكليا  السلطة المستقلة، وعليه  تحت السلطة الهرمية لرئيس  

تناول جملة من الفروع بتناول مسالة التنظيم على المستويين المحلي والمركزي إضافة إلى  من خلال  
غالبا يكون  الذي  والتقني  الإداري  اللوجستي  المستو   الجانب  على  من ي نفسه  ذلك  وكل  السابقين  ين 

 : خلال مايلي
 الفرع الأول 
 المستوى المركزي أجهزة السلطة المستقلة على 

المستقلة  ل المركزي  جهازين  لسلطة  المستوى  تداوليعلى  السلطة   جهاز  مجلس  في  يتمثل 
من الأمر    19المادة    هذا ما نصت عليه ،  يتمثل في رئيس السلطة المستقلة  تنفيذيالمستقلة، وجهاز  

بقانون الانتخابات والمذكور أعلاه،  21-01 المتعلق  بالقانون العضوي  لذلك سندرس    والمتعلق  وفقا 
 )ثانيا(  ثم ندرس الجهاز التنفيذي (أولا) الجهاز التداولي

تداولي ممثلا في مجلس السلطة  الجهاز  اليتشكل    :(مجلس السلطة المستقلة)  الجهاز التداولي   -أولا
( عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم  20المستقلة من عشرين )

( واحد  )1عضو  مدتها ست  واحدة  ولعهدة  بالخارج  المقيمة  الجزائرية  الجالية  من  غير 6(  ( سنوات 
محددة المدة  والتي تكون  على اعتبار أن العهدة الواحدة  في غاية الأهمية  وهذا أمر      (2)قابلة للتجديد،

مما  كورقة ضغط عليه،  والتي قد تستعملالتجديد  موضوعمن  متحرراسلفا تجعل من شاغل المنصب 
 لسلطةأ لنشالملس في القانون  لمجا  هنا بأنشارة  ويمكن الإ  (3) ،المستقلة  استقلالية أعضاء السلطة  يدعم

الأعضاء وفق ما    معين منعدة فئات تنتخب كل منها عدد    يلتهتشكيضم في  كان  أول مرة  المستقلة  
المشرع عن    (4) ،القانون   حدده يعني تراجع  إلى    طريقةوهو ما  يؤثر  الانتخاب  التعيين مما قد  طريقة 

شخصية الأعضاء  ل على استقلالية ومصداقية السلطة المستقلة رغم أن المصداقية والاستقلالية تعود  
 ومدى التزامهم بالقوانين بعيدا عن مختلف التأثيرات الخارجية.  

 
 . سابقالمصدر ال،  01-21من الأمر   20، 19المادة  -(1)
 .السابقمصدر  ال ، 01-21من الأمر  21المادة  -(2)
التعديل الدستوري  “  ،مرزوقي  عبد الحليم  فلاح ،  عمار  -(3)   ”2020مظاهر استقلالية السلطة الوطنية للانتخابات بعد 
 . 250ص   ،2021،   02العدد،16المجلد ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ، المفكرمجلة ،
 .المصدر السابق 07-19من القانون العضوي رقم  26المادة -(4)
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ات ءاباستدع  أو  ،أعضائه(  3/ 2عقد دوراته بطلب من ثلثي )يقوم مجلس السلطة المستقلة بو 
أما في  ،  ( ساعة من تاريخ الجلسة مرفقة بجدول الأعمال72قبل اثنتين وسبعين)  (1) ،من رئيسه  فردية

حالة الاستعجال فيمكنه عدم مراعاة هذه المهلة وهذا ما جاء في النظام الداخلي للسلطة المستقلة لسنة  
المتضمن القانون العضوي المتعلق   01-21في انتظار تعديله ليتوافق ومقتضيات الأمر    (2)،2019

 بنظام الانتخابات.
يكون صوت الرئيس الأصوات  وفي حالة تساوي    ءعضاالأ أغلبية  بمصادقة  ته  تتخذ مداولا كما    

كتابيا  ،حامرج الأعضاء  أحد  توكيل  يمكنه  المجلس  أعضاء  أحد  غياب  حالة  تلك    وفي  في  لينوبه 
المستقلة،   السلطة  رئيس  بموافقة  لمالجلسة  يقوم    يكتمل  وإذا  الأول  الاجتماع  في  القانوني  النصاب 

رئيس السلطة المستقلة باستدعاء المجلس للاجتماع مرة ثانية في اجل أقصاه أسبوع واحد، وفي هذه 
وتقتصر أعمال الجلسة على ما ورد من    الحالة يكون الاجتماع صحيحا وبمن حضر من الأعضاء،

نقاط إضافية فيه في حالة الضرورة، يدرج    يتم تسجيل كما    (3)نقاط في جدول الأعمال وللرئيس أن 
نشر  يتم  و   يه من طرف رئيس السلطة المستقلة،عل  سجل مرقم ومؤشربمحاضر    فيلس  لمجمداولات ا

  (4).السلطة المستقلة لدىفي النشرة الرسمية هذه المداولات 
ويتولى مجلس السلطة المستقلة تشكيل لجان وكذا تشكيل ورشات عمل، لدراسة المواضيع التي تدخل  

وهي لجان تقوم بمهام مساعدة لعمل مجلس  (5) ،في مجال اختصاصاته بموافقة رئيس السلطة المستقلة
تتنوع   السلطة المستقلة، تختص كل لجنة بمهمة خاصة تدخل في إطار تنظيم وتقسيم العمل، وهي 

 لأجله.  أنشأتبحسب الغرض الذي 

التنفيذي-ثانيا  يعينه  الجهاز  ال:  )الرئيس(  الجهاز  والذي  المستقلة  السلطة  رئيس  في  ممثل  تنفيذي 
الرئيس  أن يكون  القانون  لم يشترط  وهنا    (6)( سنوات غير قابلة للتجديد،6رئيس الجمهورية لمدة ستة ) 

 
 .سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر   23 المادة -(1)
في    17المادة  -(2) المؤرخة  للانتخابات  المستقلة  الوطنية  السلطة  مداولة  سنة    17من  النظام  2019سبتمبر  ،تتضمن 

 . 2020جانفي  26مؤرخة في  04الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ج،ر،ج،ج رقم 
 ، المصدر نفسه.من النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 18-17المواد  -(3)
 .سابقالمصدر  ال ،01- 21من الأمر رقم  25 -21المواد  -(4)
 ، المصدر السابق. من النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 19المادة -(5)
 .سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  27 المادة -(6)
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ما جاء في    عكس،  ولا أن ينتخب من قبل أعضاء مجلس السلطة المستقلة  من الشخصيات المستقلة
الرئيس من قبل أعضاء مجلس السلطة المستقلة   انتخاب الذي نص على  و   ، الملغى  07-19انون  الق
 (1)  .المترشح الأصغر سنالصالح فوز يكون البأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي و 

تفـرد    ههـذ وتعد   العضـوي  بها  ميـزة  المستقلةالقـانون  للسلطة  التي  الهيئـات    فجميع،  المؤسس 
، دون انتخاب   تعيـين رئيســهاهو من يقوم ب، كـان رئـيس الجمهوريـة  الانتخابات مراقبـة  ب  سبقته والخاصة

مــن التعــديل   194نصــت المــادة    على سبيل المثال  ففــي الهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات 
  هاترأستعلـى أن  سالفي الذكر،      11-16المـادة الخامسـة مـن القـانون العضـوي  و   ،2016الدســتوري  

 ( 2)،الأحزاب السياسية  استشارة ب  يقومعليه أن  ، فقط  رئيس الجمهورية  معينة من قبلشخصـية وطنيـة  
   .وهي استشارة غير ملزمة

المستقلة    يتولىو  السلطة  )رئيس  نائبين  تعيين  السلطة 02أيضا  مكتب  أعضاء  بين  من  له   )
مـن قبــل نظــرائهم عــن    (8، هذا المكتب يتم انتخاب أعضائه الثمانية ) بموجب قرارات فردية  المستقلة
(، ويتم فرز نتائج هذا الاقتراع علنيا داخل مكتب  2)ســنتيناللا تتجــاوز    لعهدةالســري    الاقتراعطريــق  

( اثنين  ومساعدين  المشكل من رئيس  المعي2التصويت  المستقلةني(  السلطة  قبل رئيس  من  ويتم  ن   ،
جميع أعضاء مكتب التصويت، ويقوم رئيس السلطة بتنصيب   يوقعه  والذيإعداد محضر فرز النتائج  

 (3) مكتب السلطة.
القانون  هذا  ظل  المستقلة،  وفي  للسلطة  والمؤسس  المتميز  محمــد    تزكيةتم    العضوي  الســيد 

المســتقلة   للســلطة  رئيســا  أول    ،أعضائها  جميــع من  شــرفي    بالجزائر المستقلة  لســلطة  ل  اجتماعفي 
  (4).2019سبتمبر  15بتاريخ   العاصمة

القانون العضوي    01-21لكن وبعد صدور الامر   07-19المتعلق بنظام الانتخابات وإلغاء 
المؤسس  العضوي  القانون  بها  تفرد  التي  الميزة  تلك  عن  المشرع  تخلى  المستقلة،  بالسلطة  المتعلق 

إضافة إلى  للسلطة المستقلة والمتمثلة في أسلوب الانتخاب وعاد إلى أسلوب التعيين كما سبق وأشرنا، 

 
 .المصدر السابق 07-19من القانون العضوي رقم  32 المادة -(1)
 . 9،ص المرجع السابق العارية بولرباح، -(2)
 ، المصدر السابق.من النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 33،28-21المواد  -(3)
 . 9ص  ،المرجع السابقالعارية بولرباح، -(4)
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إصدار  أننا   في  التأخر  وكذا  المستقلة،  للسلطة  الداخلي  النظام  تعديل  في  التأخر  النظام نسجل 
  (1) الأساسي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة وإطاراتها الإدارية.

  الفرع الثاني
 المستوى المحلي والممثليات بالخارج على أجهزة السلطة المستقلة

في رقم    20المادة  نص    جاء  الأمر  الذكر   01-21من    لها   المستقلة  السلطة  أن  سالف 
تتمثل  و   ،لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارجوكذا    امتدادات على مستوى الولايات والبلديات 

في   الامتدادات  بلديةالمندوبيات  الهذه  مندوبيات  تساعدها  الممثليات   وأخرى   ،)أولا(  ولائية  لدى 
  .)ثانيا( الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

المحلي:-أولا المستوى  على  المستقلة  السلطة  امتدادات   امتدادات  على    تتمثل  المستقلة  السلطة 
في    كل مندوبية ولائيةوتضم    ،ات بلديةيالمندوبيات الولائية والتي تساعدها مندوب  المستوى المحلي في

عدد البلديات وتوزيع   بحسب معياري عضوا، وذلك  (  15)   ةإلى خمسة عشر   (3ثلاثة ) من    تشكيلتها
مصادقة    المستقلة إثررئيس السلطة  طرف  يتم تحديد تشكيلتها بموجب قرار من  كما    الهيئة الناخبة،

انتخابية  هالسمج استشارة  كل  وبلديين  ،وبمناسبة  ولائيين  منسقين  تعيين  و   ويرأسها  هذه يتم  منسقي 
البلديات  المندوبيات   ومنسقي  االولائية  مع  بالتنسيق  مهامهم  يمارسون  الولائية  والذين  لمندوبيات 

ير المندوبية الولائية  ي س بت  كما يقوم المنسق الولائي  رئيس السلطة المستقلة،  طرف  بقرار من  المختصة
المستقلة السلطة  الاختصاص   تحت سلطة رئيس  الانتخابية محل  الدائرة  من تحضير    (2)  ،في حدود 

منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى   هاجميع مراحلفي العملية الانتخابية والإشراف على وتسيير ومراقبة 
 والعمليات الاستفتائية.  غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات 

المندوبيات الولائية والبلدية تضع الولايات والبلديات تحت    وصلاحيات   تسهيل مهامومن أجل  
مهامها،    هاتصرف لأداء  الضرورية  الإمكانات  فيها  كل  وتنظيم،  بما  لتحضير  الضروريين  الموظفين 

ويمارسون   والاستفتائية  الانتخابية  العمليات  السلمية   مهامالوإجراء  السلطة  إطار  في  لهم    المسندة 
 (3)  .لمنسقي ورئيس السلطة المستقلة الكاملة

 
 . سابقالمصدر ال ، 01-21من الأمر  29 المادة-(1)
 . نفسهالمصدر  ،01- 21من الأمر  37–32المواد  -(2)
    المصدر نفسه. ، 01-21من الأمر  38 المادة-(3)
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الدبلوماسية  يتم تحديد تشكيلة المندوبيات لدى الممثليات    امتدادات السلطة المستقلة بالخارج:  -ثانيا
الخارج في  السلطات  والقنصلية  مع  بالتنسيق  المستقلة  السلطة  رئيس  طرف  من  وسيرها  وتنظيمها 

 (1) .المختصة، ويعين منسقي المندوبيات 

الإطار  هذا  بالخارج  تنظيم   تم  وفي  السلطة  و   المناطق  الدوائر المستقلة  هيكلة  لتقسيم  تبعا 
  2021جوان    12ليوم  الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج بمناسبة انتخابات المجلس الشعبي الوطني  

لـمقعدين لكل منطقة    ( مقاعد تمثيلية مقسمة8فيها ثمانية)  ( مناطق جغرافية4أربع ) حيث تم تأسيس  
على  تحدد  جغرافية وكل منطقة جغرافية تخضع لاختصاص مندوبية السلطة المستقلة لتلك المنطقة و 

 (2)  :الآتي النحو
-  ( الأولى  :1المنطقة  لـ  (  القنصلية  الدوائر  باريس   كل منوتضم    -كريتاي   -بوبينيي   -نانتير   -: 

مندوبية السلطة المستقلة لدى القنصلية العامة للجزائر  ل  تخضعو ،  ماتز  –ستراسبورغ    -ليل  -بونتواز 
 بباريس.

  -غرونوبل -بيزنسون    -نانت    -: ليون    كل منوتضم الدوائر القنصلية لـ  ( :2المنطقة الثانية )-
ايتيان  لدى ل  تخضعو   ،بوردو  –تولوز   -مونبيليي   -نيس  -مرسيليا   -سانت  المستقلة  السلطة  مندوبية 

 القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا.  
وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في المغرب العربي والمشرق وإفريقيا   ( :3المنطقة الثالثة )   -

  مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وتخضع ل وآسيا وأوقيانوسيا لدى سفارة الجزائر بتونس
 . لدى سفارة الجزائر بتونس

  ، وتخضع وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية بأمريكا وباقي بلدان أوروبا  ( :4المنطقة الرابعة )  -
 لدى سفارة الجزائر بواشنطن.   مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ل

بين الشخصيات المستقلّة   ويتم تعيين أعضاء السلطة المستقلة بجميع مستوياتها وهياكلها من
شاغلا لوظيفة عليا    المعينألّا يكون العضو  مع ضرورة  بالكفاءة والنزاهة،  يجب أن تكون متمتعة التي  

النيابةلمجعضوا في ا  أوفي الدولة،   يقيد سلطة التعيين  كما  ،  المنتخبة  الس  المكفولة أن المشرع لم 
 

 . السابقالمصدر    ،01- 21من الأمر  39 ،  34  ادو الم-(1)
،  2021مارس سنة    31الموافق    1442شعبان عام    17مؤرخ في    131-21تنفيذي رقم  المرسوم  المن    03  المادة-(2)

يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي  
 . 2021افريل   01بتاريخ  24، ج ر ج ج  عدد  الوطني
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المستقلة، بشرط توفر السلطة  أو لرئيس  الجمهورية  تعليمي معين  لرئيس  خبرة  باكتساب  أو    ،مستوى 
عضاء السلطة المستقلة  لأ تعيين  النهم، وعليه فإن سلطة  يفي من يتم تعي تخصص علمي  أو    ،مهنية

 (1)   .هي سلطة تقديرية
اليمرئيس  و يؤدي أعضاء  كما   المستقلة  أمايالسلطة  القانونية  المختص لمجا  من  القضائي  لس 

أمام  اليمين القانونية  والقنصلية بالخارج   أعضاء المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية  ويؤديإقليميا،  
التابع  والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات  لهايرؤساء  تحقيق  (2) ،ن  في  يساعد  ممارسةال  مما  في   حياد 

المستقلة السلطة  مهامهم  أعضاء  أداء  لتكريس،  أثناء  الانتخابية   إضافة  العملية  وشفافية    نزاهة 
 والاستفتائية. 

المحلية للسلطة  فيلاحظ  من جهة أخرى ن المندوبيات  بالخارج    ،تشكيلة  التي  لا  أنها  هو  أو 
أعضائهامحددة  معايير    على  تعتمد  اختيار  ما    ،في  وهو  منسقيها،  ونزاهة   على   يؤثرأو    مصداقية 

  ممارسة صلاحيات السلطة الواقعية والميدانية في  دوات  الأ  تعد هذه المندوبيات  كون  السلطة المستقلة  
 ( 3) ها.اممهأداء نجاحها في في و والاستفتائية الميداني على العملية الانتخابية  إشرافها في المستقلة

هنا   نسجله  أعضا  موضوع  فيوما  المستقلةاختيار  السلطة  وفي   ء  المحلي  المستوى  على 
انتخابيةالخارج   استشارة  كل  بمناسبة  المستمر    هو  (4) ،وتحديدهم  التعديل  مناسبة في  و إمكانية  كل 

البشرية وفقا للتشكيلة  السابقة، مما يشكل عامل تحفيزلأ  انتخابية  لكل عضو    دائهم في الاستشارات 
  أما أعضاء السلطة المستقلة ورئيسها   ،بمناسبة كل عملية انتخابيةفيه  لحسن الأداء لأجل تجديد الثقة  

 فعهدتهم محددة بمرة واحدة غير قابلة للتجديد. 
 
 

 

 
 . 706ص  ،السابق عالمرج، جلول حيدور-(1)
 .سابقالمصدر ال ،01- 21من الأمر  43 ةالماد-(2)
الدين  -(3) المغاربية ،  قاسمي  عز  الانتخابية  النظم  في  النيابية   المجالس  لعضوية  الترشح  حق  ممارسة  ضمانات 

العامة(  ،  المغرب(-تونس-)الجزائر الإنسان والحريات  الحقوق)حقوق  في  دكتوراه علوم  جامعة محمد خيضر ،  أطروحة 
 . 158 ، ص2022-2021، الجزائر، ،بسكرة

 .سابقالمصدر  ال ،01-  21من الأمر  2/ 36 ةالماد-(4)
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   الفرع الثالث
 أجهزة السلطة المستقلة ذات الطابع الإداري والتقني

في   المادة  جاء  رقم    28نص  الأمر  أن،  01-21من  مكلفة  "  :على  عامة  أمانة  للسلطة 
النظام الأساسي لأعضاء    أنمن نفس الأمر،   29المادة نص  جاء في كما  ،  "بالتسيير الإداري والتقني

  (1)  .مرسوم رئاسيبيحدد  وللإطارات الإدارية، وكذا نظام تعويضاتهم السلطة المستقلة مجلس
مهامها،   أداء  في  يساعدها  وتقني  إداري  طابع  ذي  جهاز  المستقلة  للسلطة  أن  يعني   وهذا 

الجهاز هذا  السلمية    الإداري   يخضع  للسلطة  يقوموالتقني  والذي  المستقلة،  السلطة  لرئيس   الرئاسية 
مهامه  بتع  وينهي  المستقلة  للسلطة  العام  الأمين  وإنهاء يين  الولائية  للمندوبيات  العامون  والأمناء 

على  ته  يمارس سلطكما  والتقنين للسلطة المستقلة وينهي مهامهم،    الإداريين يعين الموظفين  مهامهم، و 
المستخدمين   المستقلة،   الإداريين مجموع  للسلطة  التابعين  المسخرين    والتقنين  الموظفين  فيهم  بما 

إدارية مهام  لتأدية  الانتخابية  الاستحقاقات  في  المستقلة  السلطة  لدى  تقنية  ،والمنتدبين  مهام    ،أو  أو 
 استشارية. 

هنا يسجل  إصدارهو    وما  في  ل  المرسوم  التأخر  المحدد  لأعضاء  الرئاسي  الأساسي  لنظام 
فمن غير المعقول    ،المذكور أعلاه  وللإطارات الإدارية، وكذا نظام تعويضاتهم  السلطة المستقلة  مجلس

مختلف   من  موظفين  تسخير  على  تعتمد  الوطنية  الانتخابية  الاستحقاقات  تسيير  في  السلطة  بقاء 
على    (2)،الإدارات  يؤثر  في    عملها  جودةمما  خاصة  والإداري واستقلاليتها  المالي  وبالتالي    تسييرها 
 .ككل مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية  فيالتأثير 

موضوعو   فإن  الأمر  واقع  العمومية  في  السلطات  مع  موظفي    التنسيق  في  خاصة  ممثلة 
ل  تحيلنا  والولايات  التساؤلات طرح  البلديات  من  دور   العديد  هناك    هاعن  وهل  الانتخابية،  العملية  في 

المستقلة عن   للسلطة  حقيقي  الداخليةاستقلال  ممارسة صلاحياتها    وزارة  كانت إومهامها؟وما  في   ذا 
اللازمة   والوسائل  المادي  الدعم  بتوفير  أنها ستستغل  والموظفين  ستكتفي  أم  الانتخابية،   ذلكللعملية 

 (3) ؟والاستفتائية  العملية الانتخابية في ى خر أبأو  ،بطريقةللتدخل 

 
 .السابقالمصدر  ،01- 21من الأمر  43 ةالماد-(1)
 المصدر نفسه.  ، 01-21من الأمر  38 المادة-(2)
، جامعة محمد خيضر  الاجتهاد القضائيمجلة    ،"الإطار الناظم للسلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر"،  ر زرقطمع-(3)

 . 957،ص 2021 أكتوبر ، 2العدد  ،13المجلد  الجزائر،،  بسكرة
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المادة  بنص  جاء  ما  بالانتخابات،  38  إن  المتعلق  القانون  لنوعية    (1) من  مقننا  توجيها  يعد 
الموظفين الذين يوضعون تحت تصرف السلطة المستقلة لتحضير وتنظيم وإجراء العمليات الانتخابية  

خاصة   والولايات  البلديات  بموظفي  الموظفين  المادة  هذه  حيث حصرت  ما والاستفتائية،  كثيرا  أنهم 
السابقة،  اتهموا الاستحقاقات  في  الانتخابات  الخبرة    بتزوير  في  تتمثل  حجج  من  يساق  قد  ما  رغم 

والمهنية، إلا انه كان من الأفضل تعميم هذه التسخيرة على جميع موظفي الإدارة العمومية، والى حين  
 تزويد الجهاز الإداري والتقني للسلطة المستقلة بموظفين دائمين. 

للسلطة التنفيذية  دور كبير    والاستفتائية يلمس وجود المتتبع لمجريات العمليات الانتخابية  إن  
الوسائل  والاستفتائية وبكل مراحلها في ظل عدم وجود الموارد و عملية الانتخابية  ال  تحضير وتسييرفي  

يجعل السلطة المستقلة مضطرة  ما  م، و والاستفتائية  لعمليات الانتخابية ا  لتسييروالمادية الكافية    البشرية
تلك توفير  في  والولايات  بالبلديات  أنه،  الوسائل  للاستعانة  المباشر  رغم  الإشراف  تلك    يبقى  على 

ل الوسائل   والبشرية  المستقلةالمادية  تستغله  لسلطة  أن  لما    ولها  ومهامها   ناسب ي وفقا  سلطاتها 
 (2) .القانونية

وحتى نتمكن من الإحاطة بما يؤثر على عمل السلطة المستقلة كجهاز أداري مستقل، وسلطة 
بدايتها والى غاية إعلان   العمليات الانتخابية والاستفتائية منذ  تنظيم وتسيير والإشراف على  مهمتها 

للسلطة المستقلة في أداء من معيقات  الواقع العملي    ما يسجل فينتائجها الأولية، نحاول أن ندرس  
المطلب  في  والاستفتائية  الانتخابية  العملية  ونزاهة  مصداقية  لتحقيق  القانونية  والضمانات  مهامها 

 الموالي. 
 الثالث المطلب 

 ها عيقاتالضمانات القانونية لتحقيق المصداقية في عمل السلطة المستقلة وم
القانون   المستقلة،  جاء  للسلطة  المثلى  لضمانات  عدة  بالمؤسس  الاستقلالية    بالنسبةتحقيق 

المستقلة  ل للسلطة  البشرية  الهيئ  حيث لتشكيلة  العمليات كانت  على  بالرقابة  الخاصة  واللجان  ات 
والاستفتائية التنفيذية  خاضعة  الانتخابية  والرئيس  ف  ،للسلطة  الأعضاء  العملية  تعيين  وتنظيم  وتسيير 

ككل من اختصاص السلطة التنفيذية، لكن وباستحداث السلطة المستقلة أصبح  والاستفتائية  الانتخابية  

 
 . سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  38 المادة-(1)
 . 579ص   ،المرجع السابق، ر زرقطمع-(2)
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مفهوم   التوافقيةهناك  الإرادة  في  يتمثل  تتولى    جديد  وشخصية  السلطة  مجلس  أعضاء  اختيار  في 
 . 07-19القانون  من 26الإشراف على تشكيل وتنصيب هذا المجلس وفقا لما جاء في المادة 

"  " ينتخب رئيس السلطة  على انه    32بذلك فقد نص في المادة  المشرع الجزائري    ولم يكتف
من   امزيد مما أضفى  رئيس الجمهورية    أو اللجان الانتخابية من مهام  ،تعيين رئيس الهيئةبعد أن كان  
 (1)  .على العملية الانتخابية والاستفتائيةوالشفافية والنزاهة المصداقية 

الامر  صدور  ومع  بالانتخابات،    01-21لكن  المتعلق  العضوي  القانون    وإلغاءالمتضمن 
المشرع إلى أسلوب التعيين لتشكيلة ورئيس السلطة المستقلة، سالف الذكر فقد عاد    07-19القانون  

تدخل الإدارة المحلية في  ثم نعرج على    )الفرع الأول(،لكنه ربطه بعدة ضمانات قانونية ندرسها في  
المستقلة كمعيق لسير  لسلطة  لمحدودية الوسائل المتاحة  كما ندرس  )الفرع الثاني(،  العملية الانتخابية
 )الفرع الثالث(.  العملية الانتخابية

 الأول الفرع 
 الســلطة المســتقلة  لمصداقية عمل القانونية ضــماناتال

الدستوري  أ التعديل  نوعية    2020حدث  خلالنقلة  ضمن    هتصنيف  من  المستقلة  للسلطة 
وذلك   الدستورية  السلطات   مع   اقانوني  مركزابإعطائها  المؤسسات  يعطي  ،باقي  الدستور  ة  قيم  فسمو 

الدستوريةمعيارية   والهيئات  الانتخابالإ  يةاستقلالأن    اكم،  للسلطات  حياد   يةدارة  وكذا  وأجهزتها، 
 (2)  .والاستفتائية ضمانات لنزاهة العملية الانتخابيةالمن أهم يعتبر   منتسبيها

السياق   ذات  الجزائــري  وفي  المشـرع  العموميــةجميع  ألـزم  مستوياتها  على    السـلطات  مختلف 
التــي  جميع  تقــديم  ب الــدعم  المســتقلة  تحتاجها  أنــواع  أداءالســلطة  المرتبطة و   مهامهــا  في  صلاحياتها 

وضرورة تقديم  ،  بتنظيم وتسيير والإشراف والرقابة على العملية الانتخابية والاستفتائية وفي كل مراحلها
الضروريين والإسناد  خولو   (3)  ، الدعم  الجزائري    قد  المستقلة  المشرع  السلطة  اتخاذ صلاحية  لرئيس 

الانتخابية  سيرضمان  ل  التدابير  جميع وفقا  العمليات  يراه   كلواتخاذ    للقانون،  والاستفتائية  إجراء 

 
السلطة  الانتخاباتتنظيم ومراقبة  "  هلوب ،حفيظة    بن عطية ،لخضر  -(1) إلى  الهيئة  الجزائر من    المفكرمجلة    ،"في 

 . 48ص   ،2020،  01العدد المجلد الرابع،الجزائر، جامعة عمار ثليجان، الاغواط، ،القانوني والسياسي
مجلة    ،"2020التنظيم الهيكلي للإدارة الانتخابية في ظل التعديل الدستوري لسنة  "  ،ريف قدورعبد القادر خناب، ض  -(2)

 . 649ص   ،2021،  02  العدد، 06المجلد  الجزائر،  ،جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل ،أبحاث قانونية وسياسية
 . سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  12 المادة-(3)
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أي،  امناسب  ال  يمس  قدإخلال    أو  ،تهديد   لمنع  في ،    والاستفتائية  الانتخابية  ةعمليبصحة  يؤثر  أو 
 (1)  نتائجها. نزاهةمصداقية و و  تهاشفافي

منحها  ب  المشرع الجزائري استقلالية السلطة المستقلة  عزز  كما سبق وذكرنا فقد   من جهة أخرى 
  لتتمكن   الضروريةتخاذ القرارات والإجراءات  وسلطة ا،  نوية والاستقلال المالي والإداري الشخصية المع

الانتخابية إمن   العملية  مصداقية  دارة  بكل  النزاهة  و   والاستفتائية  إطار  مع و شفافية،  وفي    التنسيق 
يومالعمومية    السلطات مختلف   الانتخابية  والمراكز  المكاتب  لحماية  وتسخيرها  ،  الاقتراع  والأمنية 

  (2) وضمان قيام المواطنين بحقهم الانتخابي بكل حرية وسلامة.
إلــى   أحاط  بالإضــافة  الســلطة    الجزائري   المشــرعذلك  فــي  المستقلة  أعضــاء  الدولــة  بحمايــة 

ممارسة   و إطــار  عليهم،    أو ضغط  ،تهديد   أي  منمهامهم  صلاحياتهم  يمارس  إهانة    صنفكما  قد 
وضع لها  أو بمناسبتها و   ،وظيفته  ةجرائم إهانة موظف أثناء ممارس  ضمنأعضاء السلطة المستقلة،  

 (3) .عقوبات كجرائم انتخابية

الجزائري    كما المشرع  ب  عضويةأحاط  المستقلة  شروطالسلطة  عدم    تتمثل  عدة  في  أساسا 
)الانتماء   لمدة خمس  تعيينهم5الحزبي  السابقة عن  ونظافة سلوكه( سنوات  الغش   م ،  أنواع  كل    من 
والتي لم يتم رد اعتبارهم منها باستثناء    والتدليس ومختلف الجنح والجنايات السالبة للحرية  الانتخابي

العمدية، غير  ضمان    الجنح  في  يساهم  السلطة  حيادهمما  مصداقية  ضمان  وبالتالي  ونزاهتهم  م 
 (4)  المستقلة ككل.

الجزائري أيضا  ألزم  وقد   السلطة  المشرع  التحفظ والحياد،    المستقلة  أعضاء   التوقف وببواجب 
آخر   نشاط  أي  أو  وظيفة  أية  ممارسة  تعيينهمو   حرة،  مهنةأو  عن  للترشح  بمجرد  قابليتهم  وعدم   ،

والنزاهة    ،للانتخابات خلال عهدتهم الشفافية  والعمل على ضمان  بالحياد والاستقلالية  للتعهد  إضافة 
واحترام قوانين الجمهورية والدستور، من خلال اليمين القانونية التي يؤديها أعضاء السلطة ومنتسبيها، 

 (5)   قبل البدء بممارسة مهامهم.

 
 .سابقالمصدر ال ، 01-21من الأمر  31،  13،12  ادو الم-(1)
 .نفسهمصدر ال، 01-21من الأمر  31 المادة-(2)
 . المصدر نفسه ، 01-21من الأمر  14 المادة-(3)
 . المصدر نفسه ، 01-21من الأمر  40 المادة-(4)
 . المصدر نفسه ،01-21من الأمر  43-41اد و الم -(5)
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دارة  إالمستقلة    السلطة من  جعل  أن ت  من شأنهاالتي كفلها المشرع الجزائري  ضمانات  الإن هذه  
بكل    يتمثل دورها و ،  كاملفي حياد    هاعملتمارس    انتخابية العملية الانتخابية والاستفتائية  تسيير  في 

،  الاقتراعنتيجة    على تحقيق  مصداقية ونزاهة، من خلال تركيز اهتمامها كسلطة واهتمام منتسبيها فقط
للدخول في منافسة في إطار    للمترشحين والأحزاب السياسية،  اللازمة  الظروفكل  تهيئة    ومن خلال

والقانون  العدل  ال  وعي   بكل  الناخبون   ليصوت ،  مبادئ  إطار  قوم  وت ،  القانونية  شروطالو   قواعد وفي 
 (1)  .فافيةالاقتراع بكل مصداقية ونزاهة وشبإعداد نتائج   السلطة المستقلة وأعضائها

المشرع  من  رغم  بالو  قدمه  ما  ضمانات  الجزائري  كل  العملية من  ونزاهة  مصداقية  لتكريس 
الانتخابية  والاستفتائية  الانتخابية  العملية  في  تؤثر  التي  والعقبات  المآخذ  بعض  زالت  ما  فإنه   ،

كتدخل   مباشرةالمحلية    الإدارة والاستفتائية،  بطريقة  الانتخابية  العملية  ما    ،في  وهذا  مباشرة  غير  أو 
 سنحاول إبرازه في الفرع الموالي.

 الفرع الثاني 
 . الانتخابية عمل اللجانفي  تدخل الموظف البلدي ورئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية

الجزائري  ال  أعطاها  التي   الضمانات من    بالرغم المستقلة  مشرع  الانتخابية  للسلطة  وللعملية 
عمل السلطة  النصوص القانونية التي قيدت    في  والخللبعض النقائص    نسجل  ناأن   غير   والاستفتائية،

الاستقلالية    كجهازواستقلاليتها    المستقلة من  كبير  بهامش  التمتع  فيها  يفترض  دستورية  ومؤسسة 
والحياد والمصداقية تبعا لطبيعة المهمة التي أنشئت لأجلها، والتي تحتاج إلى اقتناع أطرافها بسلامة  

 . وشفافية نتائجها في إطار مبادئ التمكين لإرادة الناخبين وتحقيق السيادة الشعبية
  10-16العضوي رقم القانون    من  15المادة    في قد ظهر  أول قصور قانوني  يرى البعض أنو 

المحلية  الإدارةما بين  التي تربطحين أبقى المشرع الجزائري على العلاقة ، والمتعلق بنظام الانتخابات 
 المسـتقلةموظـف بلـدي كوسـيط مسـاعد للسـلطة تكليـف   ، مـن خـلالالسـلطة المسـتقلةو البلدية  ممثلة في  

رئــيس المجلــس الشــعبي  إبعــاد  مــع أن، الانتخابيــةمراجعــة القــوائم لالأمانــة الدائمــة للجنــة البلديــة  يــدير
أثره يبقى قليل من جهة تحقيق الاسـتقلالية اللجنة البلدية في  عضوية  ال  منالبلدي والأمين العام للبلدية  

 
 . 208 ص  ،المرجع السابق، رشيد بوبكر-(1)



 الأول: المرجعية التاريخية والقانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر. الباب

 105 

  (1) ،مراجعــة القــوائم الانتخابيــةلجــان بعد الإدارة المحليــة بصــفة نهائيــة عــن ســتمــا لــم ت للســلطة المســتقلة

فيمـا يخـص  ،الانتخابـات بنظـام  المتعلـق 01-21رقـم:ولم يغير المشرع الجزائري في القانون العضـوي  
هــذه اللجــان غيــر حذفــه لشــرط تمتــع الموظــف البلــدي المكلــف بــإدارة أمانــة اللجــان الانتخابيــة بالســمعة 

 (2) .الطيبة والاكتفاء بشروط الكفاءة والخبرة والحياد 
للغــش  هــي المصــدر الأولفــي نظــر أصــحاب هــذا الــرأي البطاقيــة الوطنيــة للهيئــة الناخبــة وتعــد 

يبقــي علــى هــذه الشــبهة ويــؤثر علــى مصــداقية المحليــة، الإدارة وبقائهــا فــي أيــدي ، الانتخــابي للتزويــرو 
السلطة المستقلة   ممثلي  خاصة وأنه لم يتم توضيح كيفية اختيار  ونزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية،

   (3).بلدية 1541 على مستوى المحليين 

 مـن جهـة أخــرى فـإن اللجـان الانتخابيــة فـي كـل دائــرة دبلوماسـية وقنصـلية، توضــع تحـت رئاســة
لمرحلــة  ، يعــد اســتمرارا لتســيير الإدارةأو رئــيس المركــز القنصــلي أو ممثلــه ةرئــيس الممثليــة الدبلوماســي

مفصــلية مــن العمليــة الانتخابيــة والاســتفتائية، وهــي الــتحكم فــي الهيئــة الناخبــة، ونجــد أن هــذه اللجــان 
تخضــع لمســؤولية الســلطة المســتقلة دون الإشــراف عكــس اللجــان الانتخابيــة البلديــة والتــي تعمــل تحــت 

 (4) إشراف السلطة المستقلة ولا ندري ما الغاية من هذا الاختلاف.
مـع اشـتراط نعتقد أن القول بأن وجود موظف بلدي لتسيير أمانـة اللجـان الانتخابيـة   ومن جانبنا

بالكفاءة والخبرة والحياد سيؤثر على مصداقية واستقلالية السلطة المستقلة، يعد كلامـا مبـالف فيـه   هتمتع
، وأعضاؤها مواطنين تختارهم السلطة المستقلة بنفسها، ناهيك عن خاصة أن هذه اللجان يرأسها قاض 

 بقــاء هــذه اللجــان تحــت إشــراف الســلطة المســتقلة، ممــا يعطــي لهــذه اللجــان مصــداقية واســتقلالية وحيــاد 
دســـتورية، وخبـــرة الموظـــف البلـــدي وكفاءتـــه  باســـتقلاليةع تـــتمملأكثـــر، فـــي ظـــل التعـــاون بـــين القاضـــي ا

 
الموازنة بين تثمين القواعد القانونية المنظمة للسلطة المستقلة للانتخابات ومآخذ "،  وبلحفيظة ه   ، لخضر بن عطية  -(1)

ال والسياسية  ،"ليةعمممارستها  القانونية  للبحوث  الأكاديمية  الاغواط،الجزائر،،  المجلة  ثليجان  عمار  ،  4المجلد    جامعة 
 . 491ص   ، 2020،  1العدد

 . سابقالمصدر ال ،01-21من الأمر  63 المادة-(2)
الموازنة بين تثمين القواعد القانونية المنظمة للسلطة المستقلة للانتخابات ومآخذ "  ،وبله حفيظة    ، بن عطية  لخضر  -(3)

 . 491 ص ،المرجع السابق "ليةعمممارستها ال
 . سابقالمصدر ال ،01-21من الأمر  64 المادة-(4)
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، هـذه الأخيـرة التـي قـد الشعبية وإشـراف السـلطة المسـتقلة الإرادةووجود مواطنين حريصين على تحقيق 
 في الفرع الموالي. سنبينهتصطدم بمحدودية الإمكانيات والوسائل المتاحة لأداء مهامها،وهذا ما 

 الفرع الثالث  
 . العملية الانتخابية  اعتماد السلطة المستقلة على وسائل الإدارة في تسيير

 يترتـب بالشــخصية المعنويــة ومــا و داري إو من استقلال مـالي  السـلطة المسـتقلةبه تمتـع ت رغم ما
والإســناد دعـــم تبقــى مرتبطــة بحاجتهــا لوســائل ال هــاأن إلا، مهامهــا مــن حريــة واســتقلالية فــي تنفيــذ  هاعـــن

لســـلطة فالهـــا،  يجعلهــا فــي تبعيــةممــا  التــي تتلقاهــا مــن الإدارات العموميــة وعلــى رأســها الإدارة المحليــة
المعلومــات التـزود بمختلـف إلــى فـي تسـييرها وتنظيمهـا للعمليـة الانتخابيـة والاسـتفتائية تحتـاج  المستقلة  
كمــا تحتــاج أيضــا لوســائل النقــل وتجهيــزات المكاتــب والهياكــل الإداريــة  ، الإداريــة ذات الصــلة والوثــائق

الأصـل مـن الهياكـل التابعـة لـلإدارات العموميـة والإدارة التي تسير من خلالها أنشطتها، والتي هي في 
الهياكـل  وعليه يجب العمل على تخصـيص ، مما يؤثر على استقلاليتها، المحلية على وجه الخصوص 

ات ضمـــانوالوســائل الماديــة البشــرية لصــالح الســلطة المســتقلة وبصــفة دائمــة وخاصــة، لتكــون مــن بــين 
 (1) .حيادها واستقلاليتها

دون الســلطة المســتقلة الماديــة والبشــرية والهياكــل الإداريــة لصــالح وســائل تلــك التخصــيص إن 
جهــة أو ســلطة أو  لأي ةتبعيــأي  دون و أريحيــة ممارســة صــلاحياتها ومهامهــا بكــل مــن  غيرهــا تمكنهــا

 فـي العمليـةوالمصـداقية النزاهـة  في تكريسمن أهم الضمانات كون الاستقلالية التامة تعد ، جهاز آخر
   (2).والاستفتائية الانتخابية

نــص المشــرع الجزائــري فـــي المــادة الأولــى الفقـــرة الرابعــة مــن القـــانون العضــوي المتعلــق بنظـــام   
ــاة  ــرأة فـــي الحيـ ــباب والمـ ــة الشـ ــواطنين وخاصـ ــدني والمـ ــع المـ ــاركة المجتمـ ــمان مشـ ــات علـــى ضـ الانتخابـ

وهــي ضــمانة قانونيــة  (3)،السياســية، مــع ضــمان الاختيــار الحــر للمــواطنين بعيــدا عــن أي تــأثير مــادي
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إلا أذا كانـت تتمتـع  القيـام بـذلكيجب على السلطة المسـتقلة تحقيقهـا عمليـا ولا يمكـن للسـلطة المسـتقلة 
  .تأثيركل بالاستقلالية التامة بعيدا عن 

وفي مختلف المحطات الانتخابيـة أثبـت أن السـلطة المسـتقلة تعتمـد فـي القيـام   إن الواقع العملي
للإدارة، فالوسائل والتجهيزات المختلفة مـن سـيارات البشرية والوسائل المادية و   الإمكانيات   بمهامها على

وهياكل وعوازل وصناديق انتخاب هي من ممتلكات الجماعات المحلية في اغلبها ناهيـك عـن التـأطير 
ــتفتائية والــــذي للعمليــــة الانتخابيــــة البشــــري  ــابقا علــــى المثــــل فــــي يت والاســ عمليــــات إطــــارات أشــــرفت ســ

رغم ما قد يساق من حجج حول المحلية من بلديات وولايات،  الإدارات الانتخابية وأغلبهم موظفون في 
ا اتهمـوا بالمشـاركة فـي مـيـرا لكـن مـن جهـة أخـرى فهـم كث  (1) تسخيرهم اعتمادا علـى خبـرتهم وكفـاءتهم،

  من طرف الأحزاب السياسية. تزوير الانتخابات 
تقدم أن السلطات العمومية  ،سالف الذكر 07-19جاء في المادة الرابعة من القانون العضوي 

 امختلف أنواع الدعم والمساندة للسلطة المستقلة بناء على طلبها لتتمكن من القيام بمهامها ومسـؤولياته
وتزودهــا بكــل المعلومــات أو الوثــائق التــي تراهــا ضــرورية فــي تســييرها للعمليــة الانتخابيــة والاســتفتائية، 
وهــو مــا يجعــل اعتمــاد الســلطة المســتقلة علــى الوســائل الماديــة والبشــرية للجماعــات المحليــة لــه مبــرر 

مضـمون هـذه المـادة مــن  وإلغـاءالمتعلـق بنظـام الانتخابـات  01-21قـانوني، لكـن وبعـد صـدور الأمـر 
من الضروري اعتمـاد السـلطة المسـتقلة علـى إمكانياتهـا ووسـائلها خاصـة أنهـا تخضـع   نصوصه أصبح

لقواعــد المحاســبة العموميــة، ولهــا آليــة تســخير مــؤطري العمليــات الانتخابيــة والاســتفتائية، وفقــا للكفــاءة 
المحليــة والتشــريعية الأخيــرة إلــى والنزاهــة، ونســجل هنــا لجــوء الســلطة المســتقلة فــي تــأطير الانتخابــات 

حـــاملي الشـــهادات الجامعيـــة وفتحـــت لهـــم منصـــة الكترونيـــة لتســـجيل أنفســـهم ممـــا زاد فـــي شـــفافية هـــذه 
 العملية.

المعبــر عنهــا بكــل حريــة  النــاخبين حمايــة أصــوات إلــى ، يةســيادة الشــعبالق مبــدأ يــتحق يحتــاج 
ــاد  ــفافية وحيــ ــذلكوشــ ــد مــــنعملــــت  ، لــ ــة  العديــ ــات الانتخابيــ ــناد الإشــــراف علــــى العمليــ ــدول علــــى إســ الــ

، بعيدا استقلالية وحياد  بكلمهمتها الأساسية هي إدارة العمليات الانتخابية مستقلة هيئات ل  والاستفتائية
فكــرة التــداول الســلمي علــى ل وفقــاوســيادة القــانون  ةالديمقراطيــ ضــمن الأطــرر الإكــراه، همظــاكــل عــن 
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تتمتع  وهيإليه الجزائر من خلال إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،   سعت وهذا ما    السلطة،
ــتقلال ــد بعوامـــل الاسـ ــد بعيـ ــة بإلـــى حـ ــية المعنويـ حســـب النصـــوص ية الماليـــة والإداريـــة والتمتـــع بالشخصـ

 (1) .القانونية
 مســتقل لــه هياكلــه وامتداداتــه المحليــة وفــي الخــارج قــد  كجهــاز المســتقلة أن الســلطة  نســجل هنــا

الضــمانات  مختلــف مــن خــلالوالاســتفتائية،  الانتخابيــةير العمليــة يســتنجحــت بشــكل كبيــر فــي تنظــيم و 
الســـلطة ات التـــي كانـــت بيـــد صـــلاحيال فتكـــاكإو  تهاشـــروط عضـــويفـــي  التشـــديد والمتمثلـــة فـــي القانونيـــة 

 بكـل حريـة واسـتقلالية وحيــاد، ةوالاســتفتائي علـى العمليـة الانتخابيـة الإشــرافالتنفيذيـة ممـا سـاعدها فـي 
  .النزاهة والشفافية عليها مزيدا من ىأضف وهذا ما

المؤسـس للسـلطة المسـتقلة أول  ظهـرت فـي القـانون ورغم ما سجل من عقبات وعوائق ونقـائص 
، رغم مـا سـجل فـي هـذا 01-21الأمر إلا أنه قد تم تداركه في القانون المتعلق بنظام الانتخابات رقم:

خاصـة مـا تعلـق بـالتعيين لأعضـاء السـلطة المسـتقلة عـوض الانتخـاب، وعـدم   الأخير أيضا من تراجع
بقـاء اللجـان  أعضاء السلطة المسـتقلة ومنسـقيها ومنـدوبيها، ناهيـك عـن  اختيارتحديد معايير دقيقة في  

 مرتبطة بالإدارة المحلية ووسائلها المادية والبشرية.البلدية  الانتخابية
في   التأخر  المجلس  كذلك  لأعضاء  الأساسي  للنظام  المحدد  الرئاسي  المرسوم  إصدار 

-21من الأمر  29وللإطارات الإدارية للسلطة المستقلة، وكذا نظام تعويضاتهم وفق ما جاء بالمادة  
يعد أحد العوائق التي تؤثر في تأطير العملية  المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات،    01

والاستفتائية،   غير  الانتخابية  السلطة    المنطقيفمن  تعتمد  بقاء  تسيير المستقلة  لاستحقاقات ل  هافي 
الوطنية   يؤثر   معتمدةالانتخابية  مما  الإدارات  مختلف  من  موظفين  تسخير  مصداقيتها    على   على 

 (2) تسييرها المالي والإداري.يعرقل و 
الاستقلالية   تحقيق  السلطة    ينالمطلوبوالحياد  إن  على  المستقلة  من  التزامات  تحديد  تقتضي 

الأولى  أعضائها الانتخابية ف،  بالدرجة  العمليات  ومصداقية  وشرعية  حياد  التي    والاستفتائية  ضمان 
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بمب  تقتضي،  تديرها من    ئد ا الالتزام  والتحفظ  والشفافية  مناصبهم    قبل الحياد  من  وتفرغهم  أعضائها 
   (1)  .ةوالاستفتائيالعمليات الانتخابية على نتائج   وعدم استغلال مراكزهم الوظيفية للتأثير الأصلية،

واجب  من  التعامل    أنه  المستقلة  السلطة  المسافة  أعضاء  نفس  في    كلمع  على  المشاركين 
،  محاباةتمييز أو    أي  دون و   حزبيةتشكيلات    و أ  مرشحين،  وأناخبين    ابية سواء كانواالانتخالعمليات  

  بها  يتقيد وخاصة الشروط والالتزامات التي السلطة المستقلة أنشئت على إثرها المبادئ الأساسية التي ف
والحياد المنشودين لتحقيق مصداقية ونزاهة  الضمانات التي تحقق الاستقلالية    أهممن    تعد ،  أعضائها

على يساعد  ما  وهو  الانتخابية،  و التعميق    العملية  الدستورية  في  ديمقراطية  نظام  الترقية  يساهم 
 (2)  .يةسيادة الشعبومبدأ الالحكم الراشد  ويكرسالانتخابي 

في   الأمر  كلويبقى  بذلك    تحقيق  أعضامرتبط  شخصية  ومنتسبيه قوة  المستقلة  السلطة    ا ء 
القانون  التزامهم و ومدى   بتجسيد دولة  في نزيهة  و انتخابات حرة    عن طريق ضمانإيمانهم وتمسكهم 

 .د الإرادة الشعبيةيتجس إطار المصداقية والشفافية من أجل 
بعدما درسناه في هذا المبحث من أساس قانوني للسلطة المستقلة، وبينا فيه طبيعتها القانونية  

لعملها   القانونية  والضمانات  الهيكلي  في    لتحقيق وتنظيمها  يعيقها  وما  والشفافية  والمصداقية  النزاهة 
تأدية مهامها وصلاحياتها، نجد أن هناك ارتباط كبير في تنظيم السلطة المستقلة الهيكلي وتوزيعها  

عل الخارجالجغرافي  وفي  الوطن  ولايات  مختلف  العمليات    ،ى  وشفافية  مصداقية  لأجل  وسعيها 
ونزاهة    الانتخابية وتحديد مصداقية  في ضمان  المهمة  المعايير  احد  وهي  الانتخابية  الدوائر  وتقسيم 

تبيان علاقة تقسيم الدوائر الانتخابية بالسلطة المستقلة   العملية الانتخابية والاستفتائية، مما يستدعي 
 في المبحث الموالي. 

 الثاني المبحث  
 السلطة المستقلة عملبهيكلة و   االدوائر الانتخابية وعلاقته

الانتخابية   الدوائر  للشعب، أتعد  الحقيقي  الرأي  معرفة  في  الرغبة  لمدى  المبينة  المؤشرات  حد 
مبني    ،تقسيمهاكان  فكلما   وغير  ولمعيار محدد  الشعبي  التمثيل  لمبدأ  عادلا وخاضعا  فيها  التعديل  أو 

 عن ديمقراطية الدولة.  والخسارة، كلما كانت العملية الانتخابية والاستفتائية تعبر  على حسابات الربح
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  نتخابية ا  ةدائر كل  وحدود    هاوحجم  هاعدد   تحديد أو تعديلها يتمثل في    ،الانتخابيةتقسيم الدوائر  ف
حتى الناخبة،  للهيئة  تمثيلية  مقاعد  من  ذلك  يقابل  وما  الجغرافي،  وتوزيعها  الناخبة  الهيئة  لتعداد    وفقا 

التمثيل   منطقةليكون  سكانية    كل  مجموعة  نسبياا ولكل  مراكز  متكافئاا  من  الناخبين  قرب  مراعاة  مع   ،
والهيئات   المؤسسات  بناء  في  والمساهمة  الانتخابي  حقهم  تأدية  الناخبون  يستطيع  حتى  تصويتهم 

  التمثيلية، وهذه أهم المعايير. 
من   الريفي  النزوح  ظاهرة  بروز  بعد  وخاصة  منطقة،  إلى  منطقة  من  المواطنين  تنقلات  إن 
الأرياف إلى المدن، يعد من الأسباب التي تستلزم إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وحدودها، 

ضمان  من أجل  بصورة منتظمة  بهذا التقسيم    ينبغي القيامحتى يتحقق العدل في التمثيل الشعبي، وعليه  
 .والهيئة الناخبة السكانالتي تحدث في توزيع التغيرات  اعتمادا على، التمثيلفي التساوي 

الناخبة   والهيئة  السكان  توزيع  مراعاة  دون  الانتخابية  للدوائر  الجغرافي  التقسيم  على  فالاعتماد 
مبدأ   مع  واحد يتعارض  بصوت  واحد،  فقد   (1) ،""شخص  الفرص،  تكافؤ  تقتضي  الديمقراطية  فقواعد 

يستخدم تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديل حدودها في إقصاء فئات مجتمعية أو سياسية، وتغليب جهات  
يؤثر   ذلك، مما  لتنفيذ  الفرصة الأمثل  المواعيد الانتخابية هي  حزبية على جهات حزبية أخرى، وتكون 

 تأثيرا مباشرا في مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية. 
ارتباطا   مرتبط  حدودها،  وتعديل  الانتخابية  الدوائر  تقسيم  فإن  واشرنا  سبق  وكما  الجزائر  وفي 
وثيقا بعمل السلطة المستقلة ومهامها وهياكلها، خاصة أن امتداداتها المحلية وفي الخارج، يتم توزيعها  
الأعمال   من  يعد  الانتخابية  الدوائر  تقسيم  كون  عن  ناهيك  الانتخابية،  الدوائر  لتقسيم  وفقا  الجغرافي 
مصداقية   تحقيق  اجل  من  المستقلة  السلطة  دور  في صميم  يدخل  ما  وهو  الانتخابية  للعملية  الممهدة 

 ونزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية تأثيرا مباشرا.   
إلى    ق ر طسنت  وعليه المبحث  هذا  كعملية في  حدودها  وتحديد  الانتخابية  الدوائر  تقسيم  موضوع  دراسة 

اعتبارها   الانتخابية والاستفتائية، على  للعملية  الممهدة  المرحلة  هذا  اتدخل في  لممارسة  المكاني  لإطار 
إلى  الحق المبحث  هذا  بتقسيم  وهذا  مطالب ،  الانتخابية    ثلاث  الدوائر  مفهوم  فيها  ندرس 

الأول()هاــوتقسيم الانتخابية  المطلب  الدوائر  تقسيم  لموضوع  الجزائري  المشرع  معالجة  في  نبحث  ثم   ،

 
)1(-Thomas Ehrhard , le découpage électoral des circonscriptions législatives : le parlement 

hors jeu ?, revue  pouvoires,France ; n°146,2013/3.p.117. 
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الثاني(، في    )المطلب  وأثره  المستقلة  السلطة  بعمل  الانتخابية  الدوائر  تقسيم  علاقة  الأخير  في  لنبين 
 (. الثالث)المطلب مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية 

 المطلب الأول 
 وأهدافها لدوائر الانتخابيةا مفهوم

مختلف   ول أولا إعطاء تعريف من خلالانح،  وتقسيمها  لدوائر الانتخابيةامفهوم  نستطيع التوصل لحتى  
التي تعتمد في تحديد هذه    المبادئ  ندرس  ثم  (،الفرع الأول )توصل إليها بعض الباحثين  التي    ات التعريف
عمليات تحديد الدوائر الانتخابية    العامة التي تبنى عليهاوأخيرا المعايير والطرق    (الفرع الثاني)  الدوائر

 (. الفرع الثالث)
 الفرع الأول 

 وتحديدها  الانتخابية تعريف الدوائر 
تعددت التعريفات التي قدمها الباحثون للدائرة الانتخابية، تبعا لما أعتمده كل باحث من أسانيد وتبريرات  
مختلفة لكنهم أجمعوا على وجود عنصرين مهمين في تعريفاتهم للدوائر الانتخابية وتحديدها، تمثلت في  

والموضوعي، الشكلي  الانتخابية    (1)الجانب  الدائرة  تعريف  ندرس  ذلك  على  في   )أولا(وبناء  نبحث  ثم 
 )ثالثا(.وأخيرا نبين أهمية تحديد الدوائر الانتخابية، )ثانيا(تعريف تحديد الدائرة الانتخابية 

جزء من إقليم الدولة قل اتساعه أو  ”على أنهالدائرة الانتخابية  ل  يشارتعريف الدائرة الانتخابية:    -أولا
 (2) ."كثر، يحدد له واحد أو أكثر من المترشحين لاختيارهم من قبل الناخبين في تلك المنطقة

 يتم تشكيله من أجل فضاء    على أنهاعلى مبدأ المساواة العددية،    ويقصد بالدائرة الانتخابية بناءا
  المساواة العددية  وفقا لمبدأالمواطنين    بين كل  امتساوي يكون  ضمان تمثيل  ويعد ضرورة في  لانتخاب،  ا

 (3)  .في التمثيل
بدايتها    الانتخابات   ضمنه  تجري الذي    أو الحد   ،الحيزأنها  ب  الدائرة الانتخابيةتوصف  كما   منذ 

بدءا   نهايتها  غاية  مرورا  والى  الانتخابية،  الجداول  في  الناخبين  الترشيحات بتسجيل  غاية  و   بتقديم  إلى 

 
البياتي-(1) منذر  مقارنة،  وائل  دراسة  النيابية:  المجالس  انتخابات  على  السابقة  للإجراءات  القانوني  المركز  ،  الإطار 

 .156، ص  2015، القاهرة، مصر، القومي للإصدارات القانونية
 . 156، ص المرجع السابق، وائل منذر البياتي-(2)
 . 158 المرجع السابق، ص، قاسمي عز الدين-(3)
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والفرز  عمليات    إتمام نتائج  ثم  التصويت  بشغلإعلان  المنتخبة   التمثيلية  مقاعد ال  الاقتراع  المجالس    في 
 (1) .المحلية أو الوطنية

التسيير    معين لأجلإقليم  منطقة أو  عن تقسيم    التي تنشأجغرافية  المنطقة  الالدائرة عامة  يقصد بو 
من    كما تعد الدائرة الانتخابية  (2) معينة،  إداريةسلطة  ينتمون أو يخضعون لفيها الأفراد  ويكون  الإداري،  

فيه  ت   اجغرافي  مجالا  جهة الناخبين  عمليات  تم  لمباشرة حق كالقوائم الانتخابية  ضمن  تقييد  شرط شكلي 
في    المعتمد نظام الانتخاب  ل   وفقاالترشح    عمليات   همارس فيت  حيزا  تعد   جهة أخرى ، وهي من  الانتخاب 

  (3)  .الحملة الانتخابية نشاطات   تقام فيهفضاء  تعد أيضاكما ، الدولة
فقد يتم اعتماد  قاعدة عامة،    ليسدوائر انتخابية  عدة  تقسيم الدولة إلى  بأن    نسجل  يجب أن  لكن

واحدة،  بأكمله  الدولة    إقليم انتخابية  ذلك  دائرة  أن  الانتخابية،  التعقيد    همن شأن رغم  ويتسبب في عملية 
،  معرفة جميع المرشحين  وفي التأثير على اختياراتهم بسبب عدم،  تقليص مشاركة الناخبين في الاقتراع

الذي نص  و م،  1928  ماي  17إيطاليا الفاشية تطبيقاا لقانون  ب  هذا الأسلوب   ق يطبتم تمعرفة دقيقة، وقد  
( من قائمة واحدة وتم 400يختار الشعب ممثليه )واحدة  انتخابية  إيطاليا كلها تشكل دائرة    عتبارا على  

 (4)  .م1938إلغاء هذا النظام سنة
من كل    ذلك الفضاء أو الحيز المشكل  ووفقا لما سبق يمكننا تعريف الدائرة الانتخابية على أنها

ترشيحاتهم   يقدمون  والذين  بمنتخبين  سكانه  فيه  ليمثل  المساواة،  لمبدأ  وفقا  الدولة  إقليم  من  جزء  أو 
 ويمارسون حملاتهم الانتخابية فيه، وفقا لنظام انتخابي محدد مسبقا.

 
أونيسي  -(1) الجزائري ،"  ليندة  الانتخابي  النظام  في  الانتخابية  والسياسية،  "الدائرة  القانونية  العلوم  الوادي  ،مجلة    ، جامعة 

 . 28، ص  2020،  03د دالع ، 11المجلد  الجزائر،
مجلة معالم    ،"  دراسة مقارنة  -ممهد لعملية الاقتراع    كإجراءنظام الدوائر الانتخابية  "  ،شوقي يعيش تمام ، محمد جغام-(2)

 .  175، ص 2018العدد الخامس، الجزائر،  ،المركز الجامعي تندوف للدراسات القانونية و السياسية،
تمام،-(3) يعيش  الانتخابية  "    شوقي  الدوائر  تقسيم  مقارنة  -آليات  تأصيلية  والسياسيةالعلوم  مجلة    ،"  دراسة  ،  القانونية 

 .  260، ص  2012العدد الخامس، الجزائر،  جامعة الوادي،
  منشورات اكاديمية الدراسات العليا ،طرابلس، ليبيا،  ،-دراسة قانونية مقارنة-الانتخابات والديمقراطية  ،سليمان الغويل-(4)

 . 172 ، ص 2003،  01ط 
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فني  العمل  ال  ذلكتحديد الدوائر الانتخابية أو ترسيمها،  ب  يقصد   ائر الانتخابية:و تعريف تحديد الد  -ثانيا
المنتمين لكل منطقة تم  الأفراد  يقوم  جغرافية  ترابية  إلى وحدات    بكامل إقليمها  تقسيم الدولةليهدف  الذي  

  ( 1).الانتخاب والترشح فيالقانوني حقهم تحديدها بممارسة 
محددة  مساحات جغرافية  لتقسيم إقليم الدولة  أيضا على أنه،    تحديد الدوائر الانتخابيةيقصد ب  كما

ممثليهنسب  ل  وفقا انتخاب  الشعب من  ليتمكن  السكان  المعتمد  ،  توزيع  الانتخابي  النظام  أن  نجد  حيث 
جغرافية    جهةتعيين حدود كل  تتمثل في عملية   فهو تقسيمها،   كيفيةالدوائر الانتخابية و   مساحةفي  يتحكم  

إدارية   الدولة    ضمنأو  جهة  بوضوح  إقليم  كل  تكون  المجالس    ممثلة  كي  من    المنتخبةفي  بعدد 
 (2) تها الانتخابية. قو و  يتوافق المنتخبين

منه إلى  قسم  إقليم الدولة أو  بواسطتها  التقنية التي يقسم  الانتخابية وتحديدها هو  تقسيم الدوائر  ف
التقسيم لا يؤثر في وحدة الدولة،    هذامع أن  ،  يالانتخاب   همحق  ممارسةعليها لالناخبين  ويتم توزيع  دوائر  

منف فيالتقسيم  هذا    الهدف  مكان    يتمثل  وتحديد  الناخبة  الهيئة  العملية  حصر  نشاطات  ممارسة 
 (3)  تحديد الممثلينكذا الدعاية انتخابية و و ترشح الانتخابية من 

  بل هو   كيانات مستقلة عن الدولة  إنشاء  يقصد بهلا    هذا المعنىن تحديد الدوائر الانتخابية بإ
لمجرد   الدولة  إتقسيم  آلية  إداري  قليم  بطرق  قانونيةاللنصوص  لوفقا  تقسيما  الشعبية  للسيادة  للتمكين   ،

وعملية، ي  (4) جدية  لما  المواطنين    هقتضي وفقا  العملية  المشاركة  بحق  بفي  ،  المثلىصورة  الالانتخابية 
  (5)الدولة. سكان ومساحة إقليمالعدد معايير حسب وب

 
تم-(1) شوقييعيش  جغام،  ،ام  الانتخابية  "  محمد  الدوائر  الاقتراع    كإجراءنظام  لعملية  مقارنة  -ممهد  المرجع    ،"  دراسة 

 .  176السابق، ص 
عفيفي،  فعفي-(2) كامل  مقارنة(ي  )دراسة  والقانونية  الدستورية  وضماناتها  النيابية  الجاالانتخابات  دار  معيين، ، 

 . 770،ص 2002.،الإسكندرية
 . 28، ص  المرجع السابق ،" الدائرة الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري ،" ليندة أونيسي -(3)
بنيني،-(4) الجزائر أحمد  في  الانتخابية  للعملية  الممهدة  الحقوق   ،الإجراءات  كلية  القانونية  العلوم  في  دكتوراه  أطروحة 

 .  116، ص 2005الجزائر،  باتنة،جامعة الحاج لخضر 
)5(- Harold Zink, Howard R. Penniman and Guy B. Hathorn "American Government and 

Politics " op. cit, p. 80.
  



 الأول: المرجعية التاريخية والقانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر. الباب

 114 

وتبعا لما سبق يمكننا تعريف تحديد الدوائر الانتخابية بأنها عمل فني تقني لتقسيم إقليم الدولة 
الترشح   في  حقوقهم  لممارسة  المساواة  لمبدأ  وفقا  مواطنين  تظم  جغرافية،  فضاءات  إلى  منها  جزء  أو 

 والانتخاب وممارسة الدعاية الانتخابية. 
الد  أهمية  -ثالثا الانتخابية:و تحديد  تحديد  تكمن    ائر  الانتخابيةأهمية  للسيادة تمكين  الفي    الدوائر 

بمعايير  الالتزام  يتطلب  ما  وهذا  التمثيل،  في  المساواة  مبادئ  إطار  في  ومتوازنا  سليما  تمكينا  الشعبية 
السكان على مختلف   توزيع  أساسها على  مبنية في  تكون  الانتخابية،  الدوائر  وتقسيم  تحديد  واقعية في 

الدولة وضمان لممارسة    أقاليم  و ال  ستوجب ي  مماسهولة  بكل  الانتخابي    محقه الناخبين  في  نزاهة  الجدية 
 تنفيذها. 

عملية  ف في  الانتخابية  تقسيمالعبرة  تكون   وتعديلها  الدوائر  وحدات    بتجزئة  لا  إلى  الدولة  إقليم 
قيمة إنسانية لا    يعد الذي  و ،  والمساواة عدل  لمبادئ ال  يجب أن يكون هذا التقسيم خاضعا  فقط بل  جغرافية

،  لكل دائرة انتخابية  السكان تساوي  فكرة  تقوم على    الانتخابية الدوائر    تحديد عملية  ، فعنهايمكن الاستغناء  
  تجمع التعداد السكاني التي    وهنا يتم اعتماد إحصاء  المتساوي في الهيئات التمثيلية،تمثيل  البما يضمن  

 (1)  .وتنقلاتهمالسكان  لمتابعة التغيرات في عدد  دوريا

الانتخابيةأهمية    إن الدوائر  وتقسيم  تمكين    تتجلى  تحديد  الناخبافي  حقها    ةلهيئة  ممارسة  من 
وفقا  تقسيم البلد إلى دوائر انتخابية    يستدعي  ونزيهة، مماانتخابات حرة  لتكريس  سهولة  بكل  الانتخابي  

الانتخابيل النظام  وطبيعة  السكان  الإقليم  عدد  العملية  أداة    فهو  (2)  ، ومساحة  ونزاهة  لتكريس مصداقية 
   الانتخابية والاستفتائية.

، الانتخابيحقهم  لممارسة المواطنين    تسهيل  يساهم فيإلى دوائر انتخابية    الدولةتقسيم    ورغم أن
خفية  كوسيلة  يستخدم  ما  كثيرا  أنه  إليها  وخطيرة    إلا  في    بعض تلجأ  للتحكم  ونتائج  الحكومات  مسار 

الانتخابية لخصومهايت  تشلتالدوائر،    بعض تمزيق  ك،  العملية  الانتخابية  تركيزالكتل  أو  أنصار    ، 
د   معارضيهم كبيرة  و في  سيطرة  لتمكين  ل،  محدودةائر  على  من  الدوائر  نتائج  الأنصارها  لباقي  العامة 
  (3)  .الانتخابية

 
 . 159 المرجع السابق، ص، قاسمي عز الدين-(1)
دار دجلة )ناشرون وموزعون(،عمان   -دراسة مقارنة–الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها  ،سعد مظلوم العبدلي -(2)

 . 119  ، ص2009، 1الأردن، ط 
 . 173 ص سليمان الغويل، المرجع السابق، - (3)
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في الحالة   صعبا جدايكون غير متاحا أو    الانتخابي،حقهم  لممارسة المواطنين    كما أن تسهيل
الجيد في تعرفهم يعيق الناخبين ، فهذا الأسلوب دائرة انتخابية واحدة يمثل الدولةكل إقليم كون فيها يالتي 

 (1) كفاءة وقدرة كل مرشح منهم.الحكم على  مما يصعب عليهمبالمرشحين ، 
نسبة إلى )جري    (Gerryman  - Deringباسم )جري ماندرنج  أسلوب الدائرة الواحدة    عرفيو 

Gerry)    ماساشوسيتش ولاية  الأمريكية،  بحاكم  المتحدة  سنة    ه عا ابتد تم  الذي  ,الولايات  م،  1812منذ 
لسيطرة الانتخابية،    كوسيلة  الدوائر  تقسيم  على  جعلها  الحكومة  الانتخابات    لتوجيه وسيلة  مما  نتائج 

السود   المواطنين  إقصاء  اجل  من  عليها  التي    هم وحرمانوالسيطرة  المناطق  في  الفوز  فيها    يمثلون من 
الثالث في فرنساكما أن  ،  غلبيةالأ نابليون بونابرت  ضمان ل،  الأسلوب هذه    استخدمت كثيراا ما    حكومة 

 (2)ات.في الانتخاب  الموالين لهافوز 
 الفرع الثاني 

 تقسيم الدوائر الانتخابية  مبادئ
العملية   أطراف  جميع  إليها  يحتكم  عامة،  بمبادئ  الالتزام  الديمقراطية  مقتضات  تقتضي 

السياسية، حكومة وأحزاب سياسية، والعملية الانتخابية والاستفتائية وبكل مراحلها هي قاعدة الديمقراطية  
 لذلك يجب أن تحترم تلك المبادئ حتى تتحقق المصداقية والنزاهة فيها. 

والاستفتائية،   الانتخابية  للعملية  الممهدة  المهمة  العمليات  أحد  هو  الانتخابية  الدوائر  وتقسيم 
تهدف  يحتاج إلى تطبيق مبادئ المساواة والتمثيلية والاستقلالية والحيادية والشفافية، وهي المبادئ التي  

    (3)  والتي سنفصلها في ما يلي:معظم الأنظمة الانتخابية عند تقسيم الدوائر الانتخابية، لتحقيقها 
المساواة    تطبيقيتم  و ،  النظام الديمقراطي  مقتضيات   منالمساواة    تعد :  المساواة في التصويت  مبدأ  -أولا

تحقيق خلال  من  الانتخابية  الدوائر  تقسيم  دائرة  فعند    ،التمثيل  جودة  عند  إلى  الوطني  الإقليم  تقسيم 
أكثر   أو  واحدة  الاعتبار  انتخابية  بعين  الأخذ  بين    مسألةفيجب  المساواة  أي ضمان  السياسي،  التوازن 

الوصول  ، من خلال  لسكانفي عدد التطور  ل  وفقا  السياسية، وتحقيق العدالة  القوى مختلف  المرشحين و 

 
 . 119 ، صالمرجع السابق ،سعد مظلوم العبدلي -(1)
 . 173 ص سليمان الغويل، المرجع السابق، - (2)
مختاري   -(3) الانتخابية    ،علي  العملية  في  القضاء  مقارنة–دور  والنشر،الإسكندرية، ،    -دراسة  للطباعة  الوفاء  دار 

 . 32-28ص   ، ص2021،  1مصر، ط 
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ذلك أمكن  ما  الأخرى  ومثيلتها  انتخابية  دائرة  كل  في  الناخبين  أعداد  في  تقارب  تجسيد   (1)،إلى    وليتم 
  كما أن أصوات الناخبين يكون لها ،  للظفر بمقاعد تمثيلية في دوائرهم الانتخابيةالمساواة بين المترشحين  
  (2) الانتخابية. ائرو الد  جميع نفس الوزن الانتخابي في

  يتعارض مع مبدأ المساواة وهو ناحية عدد السكان،  بفوارق كبيرة من    الانتخابيةالدوائر    فتقسيم
الذي    المبادئأحد   للديمقراطية  علىالأساسية  بأصوات  كلتمكين    ةضرور   يقوم  الإدلاء  من    هم الناخبين 

 (3) . وزن متكافئ والتي يجب أن تكون ذات 
تكون  المساواة  ف حقوق  فراد الأبين  لا  تمثيل  كون  ت  أيضاهي  بل  فحسب  السياسية    هم في  في 

العرق   أو الدين  يكون أساسه  دون تمييز  المختلفة  الدولة ومكوناته المجتمعية    إقليملكل    ةلس النيابياالمج
 (4)  اللون، أو أي مظهر آخر من مظاهر التمييز.و أ

  الانتخابية الدوائر    من خلال تقسيم مبدأ التمثيلية    ويتحقق    في المجالس المنتخبة:  التمثيليةمبدأ    -ثانيا
يسمح الذي  يمثلونهم    انتخاب   منللناخبين    بالشكل  وسيادتهم    حقيقي   تمثيلا مرشحين  لإرادتهم  ووفقا 

يقتضي   وهذا  الدوائر  الشعبية،  حدود  تتماشى  مجموعات   تمركزو   وجود مع    الجغرافية  الانتخابيةأن 
أو  الإحدود  ال  مثل  ،المختلفةالسكان   خلال ال حدود  الدارية  من  أو  الجزر،  أو  الجبال  مثل  جغرافية 

لتجمعات    تقسيم الدوائر الانتخابية تبعاإذا لم يتم  ف  ،العرقية، أو القبلية، أو الدينية، أو اللغوية  التجمعات  
الأمر صعباا  فمترابطة،  سكانية   يكون  في  ل  بالنسبةقد  المنتخبين  اللممثلين  مهامهم  شكل  الب   يةتمثيلأداء 

 (5)  المطلوب.

 
)1(-Eugène Le Yotha Ngartebaye, Le Contentieux électoral et la Consolidation 

Démocratique en Afrique  Francophone, Trajectoire comparative du Bénin et du 

Tchad, Doctorat de science politique, Université Jean Moulin (Lyon3),France, 2014, page 

67  

)2(-IBID     , page 65  

الانتخابية"،-(3) الدوائر  الالكتروني:    "ترسيم  الموقع  على  https://aceproject.org/ace-منشور 
ar/topics/bd/bd20  : 10:00على الساعة   17/07/2023تاريخ الاطلاع عليه ، 

صالح،  -(4) عزيز  العنزي،حيدر  غيدان،علاء  الانتخابيةإسماعيل صعصاع  الدوائر  تقسيم  لعدالة  القانونية   -"الضمانات 
 .  218،ص 4،2021،جامعة بابل، العراق، عدد  مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية"، -دراسة مقارنة

 المرجع السابق. ، ace)موقع شبكة المعرفة الانتخابية )،مقال منشور على  ترسيم الدوائر الانتخابية"-(5)

https://aceproject.org/ace-ar/topics/bd/bd20
https://aceproject.org/ace-ar/topics/bd/bd20
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المجموعة   وتمثيل  جهة،  من  الشعبية  الفئات  تمثيل  فكرتي  الانتخابية  النظم  من  الكثير  وتعتمد 
ثانية،   جهة  من  قانونية  تعدان الصورتين    لاوكالوطنية  العدالةضمانة  لتحقيق  الدوائر   في  ،  تقسيم 

تمثلان  ،الانتخابية أجلمعايير    إذ  من  و شرعية  مدى  قياس    تشريعية  الدوائر   إجراءات طرق  تقسيم 
 (1) .مكونات الشعب  لكل ملزمجعل هذا المبدأ كما ت الانتخابية في تحقيق مبدأ التمثيلية،

الا  -ثالثا و مبدأ  الانتخابية:  حيادية  الستقلالية  الدوائر  تقسيم  في  التمييز  الاستقلالية  وعدم  مبدأ  يعد 
، لتحقيق  والحياد من أهم المبادئ التي ينبغي الالتزام بها من طرف سلطة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية

   العدل وعدم التمييز بن مختلف طوائف الشعب. 

عملية الدوائر    ويتم ضبط  القانونيب  الانتخابيةترسيم  والذيالإطار  التزامات يجب    ،  يحدد  أن 
ترسيم الدوائر تحديد و عملية   مهمة تنفيذ  التي توكل لهمالأشخاص أو المؤسسات  لدى الاستقلالية والحياد 

ومفصلة  هذه    تضمينيجب  كما   ،الانتخابية واضحة  إجراءات  الدوائر   وتحديد   ترسيملعملية  التشريعات 
 (2)القوى السياسية من المشاركة.  كلتمكين   بما يضمن، الانتخابية

يخضع لعدم التمييز في تنفيذه، وعلى من ولي   كما أن تقسيم وتحديد الدوائر الانتخابية يجب أن
  تتواجد   معينةتوزيع أقلية  حجمها وتواجدها ك  مهما كانهذه المهمة أن يتحرى عدم التمييز ضد الأقليات  

 (3) .، بهدف تشتيتها ومنعها من التمثيلمختلفة انتخابيةعلى دوائر  ةواحد  ةجغرافي بمنطقة

تحتاج العملية الانتخابية والاستفتائية بصفة عامة    في تقسيم الدوائر الانتخابية: الشفافيةمبدأ    -رابعا
لذلك، وعملية تقسيم وتحديد   الشفافية كضمانة  لمبدأ  تتطلب الخضوع  المصداقية والنزاهة والتي  لتحقيق 

 الدوائر الانتخابية والتي تتم بأحد أهم مراحل العملية الانتخابية والاستفتائية وهي المرحلة الممهدة لها. 

تحتاج لأ  الانتخابية  الدوائر  وتحديد  تقسيم  فعملية  ينظرلذلك  أنها عادلة    إليها  ن  الجميع على 
مما    ،الناخبينلدى  و   المتنافسين فيها كل    وسلامتها وتنال الرضا لدىتحقق شرعية النتائج  وسليمة، حتى ت

نشرها  ب   والقيام  ووسائلها بكل وضوحإجراءاتها    اعتماد ، من خلال  الالتزام بمبدأ الشفافيةيستدعي ضرورة  
 ( 4) ، وفي ذات الوقت تمكين جميع المعنيين بها من أبداء أرائهم وتسجيل ملاحظاتهم.مسبقاا 

 
 .  219المرجع السابق،ص حيدر عزيز صالح،   علاء العنزي، إسماعيل صعصاع غيدان،-(1)
 المرجع السابق.  ace)موقع شبكة المعرفة الانتخابية )، مقال منشور على  "ترسيم الدوائر الانتخابية" -(2)
أمين-(3) الجزائر،  رمال  في  التشريعية  للانتخابات  القانوني  الديمقراطية  النظام  تحقيق  في  في أطر   ،وأثره  دكتوراه  وحة 

 .  94، ص 2021الجزائر،  ،مسانلت –قايد بلجامـعة أبو بكر والعلوم السياسية، كلية الحقوق  ، العلوم القانونية
 المرجع السابق.  ace)موقع شبكة المعرفة الانتخابية )، مقال منشور على  ترسيم الدوائر الانتخابية"-(4)
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 الفرع الثالث 
 المعايير الدولية في تقسيم الدوائر الانتخابية  

تقسيم  تعد   ديناميكية  وتحديد  عملية  عملية  الانتخابية  التمثيل  ل  تهدفالدوائر    لكل ضمان 
الانتخابية  حيث  ،  النيابية  المجالس  فيالمواطنين   الدوائر  سلفا  عامة  المبادئ  لل  إضافةتقسم  المذكورة 

للقوائم لكافة المواطنين والمراجعة الدورية    مؤسسة على العدالة في التمثيلمعايير دولية    بالاعتماد على
 . والقانونية والمسائلة المجتمعية ةالانتخابي

 وفقا ،  في التمثيل المتساوي   حق جميع المواطنين  على  إن هذه المعايير الدولية تعتمد في أساسها
وضعتها لتدابير  ل الدولية،    التي  الأقليات    لحمايةالاتفاقيات  تهميشها  حقوق  يتم  أو  والتي  اللون  بسبب 

في المادة الثانية    جاءت ، وهي الحقوق التي  حرية التقاضيووضعت أطرا لالعرق أو الجنس أو العقيدة،  
ميثاق اللجنة الأفريقية لحقوق  كما أكد  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،    من  الفقرة الثانية والثالثة 
  (1)  .الدوائر الانتخابيةتقسيم  أثناءلأقليات لتمثيل الضرورة  علىالإنسان والشعوب 

المادة   بالحقوق المدنية والسياسية على حق المواطن   25وقد أكدت  من العهد الدولي الخاص 
تتم بالاقتراع  تتميز بالنزاهة والمصداقية  انتخابات دورية    ، وكذا ضمانالتصويت والترشحفي    في الفرصة

المواطنين، العام   بين  المساواة  إطار  الفروق و   في  بتلك  منها  ارتبط  ما  القيود خاصة    بعيدا عن مختلف 

 (2)  المنصوص عليها في المادة الثانية منه والمذكورة أعلاه.

العهد  و   أن  والسياسية  رغم  المدنية  للحقوق  انتخابي  لم  الدولي  نظام  أي  أنه ،  محدد يفرض    إلا 
سالفة    25متوافقاا مع الحقوق التي تحميها المادة  نظامها الانتخابي  دولة طرف أن يكون    يجب على أي

يجب    الذكر، يضمن  كما  الناخبين  ويحققأن  إرادة  الحر عن  مبدأ شخص    ، من خلال التعبير  تطبيق 
الانتخابية وطريقة توزيع الأصوات الدوائر  ترسيم حدود  كل الدوائر الانتخابية، ف، صوت واحد، وفي  واحد 

 
كانت تدابيرها    إذاتتعهد كل دولة طرف في هذا العهد  : "    الدولي للحقوق المدنية والسياسية  من العهد  02لمادة  نص ا-(1)

 الإجراءاتههذا العهد، بأن تتخذ طبقا  الحقوق المعترف بها في    يعية القائمة لا تكفل فعلا إعمالالتشريعية أو غير التشر 
 . "الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية

)2(- ICCPR, Art. 25:" Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of 

the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (b) To vote and 

to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage " 
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التمييز ضد أي مجموعة  لا يجب أن يؤدي   المواطنين في  و ،  مهما كانت إلى  يقيد حق  أو  يستبعد  ألا 
 (1)   .وشفافية ومساواة  حريةبكل اختيار ممثليهم 

وتقسيم    التمثيليةضمن إعادة توزيع المقاعد  تالمراجعة الدورية لتقسيم الدوائر الانتخابية  كما أن  
تفرض   ية على ذلك:لتطبيقا، ومن الأمثلة الدولية  لتعداد السكانيلتحديث    لآخر   وفقا  الدوائر الانتخابية

 ، نيوزيلنداوجزر الباهاما،    كل من، وتعيد  سنوات ترسيم الدوائر الانتخابية كل ثلاثة  إعادة  دولة سيشيل  
 (2) سنوات.كل خمسة  الانتخابية ترسيم الدوائر تركيا، وزمبابوي 

وإدارية  لو  جغرافية  حدود  الانتخابية  تحديدهالدائرة  في  يراعى  أن  الناخبين    يجب  لتحقيق  عدد 
وفقا للمناطق وذلك  العادل  التصويتية  ل  التمثيل  بالاعتماد   ،دائرة  لكل لقوة  الانتخابية  الدوائر  تحديد  ويتم 

 (3): أساسيين وهما على معيارين 

يعتمد على تحديد عدد النواب دستوريا لكل دائرة  وهو معيار ثابت    :معيار التقسيم الإداري للدولة -1
 انتخابية، دون الاعتماد على تغيرات الكثافة السكانية. 

السكان  -2 م  :معيار عدد  النواب غير  توهو معيار  تناسب عدد  المعيار على  هذا  مع عدد    ويعتمد 
الدولة لكل عضوسكان  يحدد  أن  أي  السكان،  من  يقابل كل عضو  ما  تحديد  يتم  عدد   ، حيث 
 . كانسمعين من ال

بين الجمع  في  يتمثل  ثالث  معيار  يعتمد  مع  أيالمعيارين    وقد  لعدد  ممثلاا  النائب  من يكون   ين 
  يعتمد ، كما قد  لكل دائرة انتخابية لا يمكن تجاوزها أو النزول دونهاعضاء  الأعدد  ل  عتبةرط  تش يالسكان و 

 
)1(-International IDEA  http://www.idea.int/publications/intemational-obligations-for-

elections/upload/iof - page NR:78. page nr:78 intro.pdf 

الانتخابية"-(2) الدوائر  لتقسيم  الدولية  على  "المعايير  منشور  الكتروني  ،  النسويةموقع  للدراسات    ،نظرة 
،https://www.nazra.org/sites/nazra/files/attachments  ،    :الاطلاع على    26/07/2023تاريخ 

 11:00الساعة 
السياسية    المشاركةفاعلية    علىوأثره    الحقيقة  يرغ  على  الانتخابيةالدوائر    في   الأصواتنقل  "،  مكرادلا  حمدد خالد  مح-(3)

،ج  102العدد  ، الكويت،  الأمنيةللعلوم    الل سعد العبد    أكاديمية  -كلية الشرطة  ،روح القوانينمجلة  "،  وعدالة تقسيم الدوائر
 .  1093-1091، ص ص 2023إبريل  ،2

http://www.idea.int/publications/intemational-obligations-for-elections/upload/iof
http://www.idea.int/publications/intemational-obligations-for-elections/upload/iof
https://www.nazra.org/
https://www.nazra.org/sites/nazra/files/attachments/%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
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الدولة   انتخابية واحدةكاملا  إقليم  النواب من طرف جميع   دائرة  المترشحين وينتخب منها  يمثلها جميع 
 (1) . الناخبين

 الثاني المطلب
 تحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية في التشريع الجزائري المعتمدة في معايير ال

سابقا أشرنا  الانتخابية  على    كما  العمليات  مختلف  جغرافية  والاستفتائية  أن  حدود  داخل  تتم 
أو دائرة واحدة تعد   ،أن تقسيم إقليم الدولة إلى دوائر انتخابية متعددةالدوائر الانتخابية، و   تدعىمحددة  

الانتخابيةالعمليات    من للعملية  معينة    ،التمهيدية  ومعايير  عامة  مبادئ  على  يعتمد  التقسيم  هذا  وأن 
الجزائري من   المشرعموقف  لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وفي هذا المطلب سنبحث في

العملية   الجهة صاحبة الاختصاص في هذه  و   من خلال  الدوائـــــــــــــــتحتقسيم  الانتخــــــــــديد  فرع  ال)ابية  ــــــــر 
اعتمدها    على  لنتعرف    ،(ولالأ  التي  في المعايير  الجزائري  فرع ال)  الانتخابية   الدوائر  تقسيم  المشرع 
تحتاج  ،(يثانال المعايير  لهذه  والمطبقة  المختصة  الجهة  أن  أعمابة  ـــــــــــلرقل  كما  فرع  ال)  هاــــــــــــالـــــعلى 
 ثالث(. ال

 الفرع الأول 
 تحديد الدوائر الانتخابية تقسيم و  الجهة صاحبة الاختصاص في 

مبدأ أكما   هو  الانتخابية،  الدوائر  وتقسيم  تحديد  تحكم  التي  المبادئ  من  بأنه  سلفا  شرنا 
الاستقلالية والحياد والذي يجب أن يتمتع به الشخص أو الجهة الذين أوكلت لهم هذه المهمة، فتوافر هذه  
المبادئ لدى هذه الجهات ستساعد في تكريس المصداقية والنزاهة في العملية الانتخابية والاستفتائية في  

 مرحلة مهمة منها وهي المرحلة التمهيدية للانتخابات.  
في   الدول  ونجد  الاتجاه  المعاصرة    الديمقراطيةدساتير  أن  أن  هو  و مهمة  السائد  تقسيم  تحديد 

السلطة التنفيذية    إشراك  منعمليا    ، وهذا لم يمنعلسلطة التشريعيةيتم إسنادها لالدولة إلى دوائر انتخابية  
خلال  عمليةالفي   الخرائط    من  طرف  بالتقسيم    المتعلقةإعداد  من  لتناقش  الانتخابية،  الدوائر  وتحديد 

 ( 2)  وتصدر قراراتها فيها. السلطة التشريعية

 
 1دار الوفاء للطباعة والنشر،الإسكندرية، مصر، ط  ،    العملية الانتخابية  على  ئيةالقضا  الرقابة  ،خليف مصطفى  -(1)
 . 205-204ص  ، ص 2020،
 . 477المرجع السابق، ص ي كامل عفيفي، فعفي-(2)
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تحديد عدد النواب وطرق انتخابهم وهو ما يرتبط قد اسند مهمة فأما المؤسس الدستوري الجزائري 
ب مباشرة  في  وتحديد  تقسيم  بطريقة  عام  كأصل  البرلمان  إلى  الانتخابية،  الدساتير    جميع الدوائر 

المادة    أين   (1) الجزائرية،   1976من دستور    130والمادة    1963من دستور    29نصت عليه صراحة 
والمادة   2016من دستور    120، والمادة  1996  من دستور  101والمادة    1989من دستور   97المادة  و 

 (2)  .2020من التعديل الدستور   123

الجزائرية نصت على تحديد عدد النواب وكيفيات انتخابهم  وما يسجل هنا أن مختلف الدساتير  
قانون،   الدستوري    2016دستور    فيما نص بموجب  النواب وكيفيات    2020والتعديل  على تحديد عدد 

انتخابهم بموجب قانون عضوي، وهو ما يعد تعزيزا لموضوع تحديد عدد النواب وكيفيات انتخابهم، نظرا  
ورقابة   البرلمان،  غرفتي  في  عليها  المصادقة  عند  مطلقة  أغلبية  من  العضوية  القوانين  تحتاجه  لما 

 (3)  دستورية من قبل المحكمة الدستورية.

 
ش-(1) آيت  الانتخابيةلال،  عنبيل  للدوائر  القانوني  جامعة النظام   ، دستوري  قانون  تخصص  علوم،  دكتوراه  أطروحة   ،

 . 83،ص ، 2019/2020، الجزائر،  1الحاج لخضر، باتنة
المادة    -(2) النــواب في المجلس الوطني و "  1963من دستور    29جاء في نص  انتــخاب  القانــون طريــقة  عددهم،  يحدد 
 .شروط صلاحية انتخابهم، و نظام ما يتنافى و النيابة"و 

يحـدد القانـون طـرق انتـخـــاب النـــواب، و بـــخاصة عــــددهم، و  "    1976من دستور    130وجاء في نص المادة   -
 ". شروط قابليتهـم لانتخـاب، وحــالات التنــافي مــع شروط العضويــة في المجلــس

يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب، لا سيـما عددهم، وشروط  "    1989من دستور    97وجاء في نص المادة   -
 " لانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس قابليتهــم

المادة   - ر، نصف ثعدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأك: "...  1996من دستور    101وجاء في نص 
 " يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة -.عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني

نص   - في  دستور    120المادة  وجاء  النيفيّ كحــدد  ت"    2016من  انتخــاب  و ــات  أعضــاء  كــواب  انتخــاب  يفيّــات 
قابليّتهـم لانتخـاب، ونظـام عـدم قابليّتهـم لانتخـاب، وحـالات التّنـافي، ونظـام   مجلــس الأمــة أو تعيينهــم، وشروط

 "رلمانيـة، بموجـبّ قانــون عضــوي بالتعويضـات ال
في نص   - الدستوري    123المادة  وجاء  التعديل  انتخاب  "  :  2020من  وكيفيات  النواب  انتخاب  كيفيات  تحدد 

الأمة  للانتخاب، وحالات  أعضاء مجلس  قابليتهم  عدم  ونظام  للانتخاب،  قابليتهم  تعيينهم وشروط  التنافي،   أو 
 "ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضوي.

 ، المصدر السابق. 2020 التعديل الدستوري  من 123، المصدر السابق ، والمادة 2016من دستور   120المادة -(3)
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المتعلقة بنظام الانتخابات، وفي مختلف الدساتير وتعديلاتها، والتي من جهة أخرى فإن القوانين  
قوانين   بموجب  البرلمان  فيها  يشرع  التي  الحصرية،  المجالات  من  تعد  الاستقلال  منذ  الجزائر  عرفتها 

الفقرة الرابعة من    84المادة  و   (1) ،01-12من القانون العضوي    26  وبتحليل ما جاء في المادة  عضوية،
 (3) ،01-21رــالأم  ن ــــعة مــالفقرة الراب  191،189،187،124  ادو وكذا الم  (2) ،10-16القانون العضوي  

وتقسيم  على اختصاص القانون بتحديد  فيها  أكد  قد  المشرع الجزائري  أن  المتعلقة بنظام الانتخابات، نجد  و 
  للبلاد. لتقسيم الإقليميل وفقا ،الانتخابيةالدوائر 

فقد   انتخابية    ت اعتبر وعليه  دائرة  البلديةمخصصة  البلدية  الشعبية  المجالس  ، لانتخاب أعضاء 
ونواب المجلس   دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية،بمجموع بلدياتها  الولاية  كما أن  

الوطني الأمة  ،الشعبي  مجلس  البلدية    وأعضاء  الشعبية  المجالس  أعضاء  مجموع  من  ينتخبون  الذين 
أو    ،تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين  كما أنه يمكن،  وأعضاء المجلس الشعبي الولائي للولاية المعنية

السكانية   وفقاأكثر   الكثافة  الجغرافيمع    لمعايير  التواصل  المجلس    أعضاءلانتخاب  بالنسبة    احترام 
 (4)  الشعبي الوطني.

من   الدستوري  المشرع  جعله  بقانون  يصدر  أيضا  نجده  للبلاد  الإقليمي  التقسيم  إلى  وبالعودة 
البرلمان، التي يختص بها  للبلاد،    09-84  رقم:  القانون   ومثاله  (5)المجالات  بالتقسيم الإقليمي  المتعلق 

ليصبح عدد    ولايات جديدة(  10) استحدثت بموجبه  والذي    12-19: القانون رقمتم تعديله بموجب  لذي  وا
( الجزائر  ولاية 58ولايات  المختصة  ووفقا    (6) ،بلدية  1541و  (  الجهة  أن  القول  نستطيع  سبق  ما  لكل 

قانونا، اختصاصا أصيلا بتحديد عدد أعضاء المجالس النيابية وطرق انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية  

 
 مصدر سابق.ال،  01-12الأمر من  26المادة -(1)
 . نفسهمصدر ال،  10  -16الأمر من  84المادة -(2)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر   من 191/04، 189،  187، 124 اد و الم-(3)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر  من  191/04ادة الم-(4)
( من  10)مطة   122لمادة وا 1989( من دستور 11)مطة   115لمادة  وا 1976( من دستور  11)مطة    151المادة  -(5)

الدستوري   ( من 11)مطة    139ادة  المو   2016( من دستور  10)مطة    140لمادة  وا  1996دستور   ،  2020  التعديل 
 مصادر سابقة. 

ج ر  لبلاد،  لالمتعلق بالتنظيم الإقليمي    90-84المعدل القانون    2012ديسمبر    11المؤرخ في    12-19القانون رقم  -(6)
 . 2019ديسمبر  16صادرة بتاريخ ال 78د  دع ج ج
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وتقسيمها، هو البرلمان وإن لم يشر المؤسس الدستوري بصفة مباشرة إلى الجهة المختصة بتقسيم وتحديد 
بالتقسيم الإقليمي للبلاد  الدوائر الانتخابية، إلا أنه وبالمحصلة نجد أن ارتباط تقسيم الدوائر الانتخابية 

 يعد في نهاية الأمر أمر مفصول فيه لصالح اختصاص البرلمان.
وفي ذات السياق أعطى المشرع الجزائري لرئيس الجمهورية الحق في التشريع بأوامر في مسائل  

الوطني الشعبي  المجلس  وهما شغور  حالتين  في  برأي    ،عاجلة  الأخذ  بعد  البرلمانية  العطلة  أو خلال 
على كل غرفة من غرف البرلمان في   مجلس الدولة، لكنه ربط هذا الحق بضرورة عرض هذه الأوامر

 (1)  بداية أول دورة برلمانية تنعقد لتتم الموافقة عليها، وتعد لاغية تلك الأوامر التي يرفضها البرلمان.
لكن هذا الاستثناء الذي أعطاه المشرع الدستوري لرئيس الجمهورية، مشروطا بظروف وشروط  

الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها وتقسيم  تحديد  خاصة، نجده قد أصبح أصيلا في مجال  
رغم أننا نرى أن صدور    (2) ،2021مارس    16المؤرخ في    02-21الأمر  وآخرها  ،  في المجالس النيابية

ليوافق   عليه  تعرض  أن  يجب  كونها  البرلمان،  إختصاص  مع  يتعارض  لا  رئاسية  بأوامر  القوانين  هذه 
 أو يرفضها وتصبح لاغية.   ،عليها

، لكن الجهة  قانون يتم إصداره بموجب    تحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائر  وبالنتيجة فإن 
لكن عمليا فإن رئيس الجمهورية  ،  كأصل عامالسلطة التشريعية    هي   المختصة في إصداره وفقا لما سبق 

الدوائر الانتخابية وفقا لآلية الأوامر  المرتبطة بتحديد وتقسيم  القوانين  بإصدار مختلف  هو من اختص 
الرئاسية وهو إختصاص استثنائي كفله له الدستور، كما انه إجراء لا يتعارض واختصاص البرلمان كونه  

 يخضع لرأي البرلمان وله أن يقبله أو يرفضه ليصبح لاغيا.  
الجهة  بعد  الدوائربالمختصة    معرفة  وتقسيم  وكضمانةالانتخابية    تحديد  ومساواة،  في    بعدل 

الشفافية والاستقلالية والحياد نزاهة  و   تحقيق مصداقية  ، العملية الانتخابية والاستفتائية وفي إطار مبادئ 
التي   المعايير  الجزائري فإن معرفة  المشرع  لنا مدى    اعتمدها  يبين  الانتخابية  الدوائر  وتقسيم  تحديد  في 

الدولية بالمبادئ والمعايير  العملية الانتخابية والاستفتائية،    التزامه  العدالة وتكريس مصداقية  تحقيق  في 
 وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع الموالي. 

 

 
 ، المصدر السابق. 2020 التعديل الدستوري  من 142، المصدر السابق، والمادة  2016من دستور   142المادة -(1)
 . 6، ص  ، المصدر السابق02-21من الأمر  01المادة -(2)
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 الفرع الثاني
 الانتخابية الدوائر  تقسيمتحديد و  المشرع الجزائري فيالمعايير التي اعتمدها 

يت و حقق  لكي  تحديد  من  الدوائرالهدف  وحساب الانتخابية  تقسيم  الانتخاب  عملية  وتسهيل   ،
يجب  البشري،  أو  الجغرافي  التقسيم  حيث  من  سواء  الدولة  مناطق  لكل  التمثيل  ضمان  وكذا  نتائجها 

المواطنين في  كفل سلامة مشاركة  ت  الالتزام عند ترسيم الدوائر الانتخابية بحدود جغرافية وكثافة سكانية
عادل تعتمد ،  تمثيل  الدول  من  في    فالعديد  و أسلوبين  الانتخابية  تقسيمتحديد  فهناك  الدوائر    بعض ، 

تقسيم الدولة إلى وحدات تعتمد  الأنظمة    والكثير من،  حدةالدولة دائرة انتخابية وا  كل إقليمالأنظمة تعتبر  
  (1)  .جغرافية

وهو تقسيم إقليم    في ترسيم الدوائر الانتخابية  من الدول التي اعتمدت الأسلوب الأخير  والجزائر
الانتخابية هي    ائرو الدحدود    أنقوانين الانتخابية  نجد في مختلف ال، حيث  الدولة إلى وحدات جغرافية

الإقليمية   الحدود  وانفسها  للبلاد،  لولايةللبلدية  الإقليمي  للتقسيم  أن  وفقا  إلى  على  الولاية  تقسيم  يمكن  ه 
  (2)  أو أكثر وفقا لمعيار الكثافة السكانية مع ضرورة احترام التواصل الجغرافي للسكان. ،دائرتين

أو   ،شطر بلديةمن  أو    ،واحدة  الدائرة الانتخابية تتشكل من بلديةكما بين المشرع الجزائري أن  
البلديات  قام  (3) ،من مجموعة من  ذلك  إلى  الجزائري    إضافة  للجالية  بتخصيص  المشرع  انتخابية  دوائر 

وترك تحديد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية وكذا عدد المقاعد المخصصة  ،  خارجالجزائرية بال
 (4) .لها للقانون 

دوائر    المعيار  اعتمدت الجزائر    أنالقول    يمكننا  وعليه إلى  الدولة  إقليم  تقسيم  في  الجغرافي 
حدود الجغرافية للولايات والبلديات، للتقسيم الإقليمي للبلاد لتكون الدوائر الانتخابية ضمن ال  انتخابية وفقا

  حيث يقطع الطريق عن التلاعب وعلى أية محاولة   ،نقطة ايجابية في القانون الجزائري ك  وهو ما يسجل 
 (5)  .حزب سياسي معينلأو  ،ماجهة ل خدمةتفتيت الدوائر الانتخابية ل

 
 . 98سابق، ص المرجع اللال، عنبيل آيت ش -(1)

 ، المصدر السابق.01-21الأمر   من 191، 189،  187،124 اد و الم-(2)
 . نفسه المصدر، 01-21 الأمرمن  124المادة -(3) 
 .نفسه المصدر ،  01-21 الأمرمن  فقرة أخيرة 191المادة -(4) 

 . 102 المرجع السابق، ص، قاسمي عز الدين-(5)
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وبالنسبة أخرى  جهة  المقاعد  ل   من  عدد  انتخابية،  التمثيلية  تحديد  دائرة  المشرع لكل  اعتمد 
السكانية،    الجزائري  الكثافة  المحليةللا   بالنسبة  وهذاعامة،    بصفةمعيار  الوطنية،    ، نتخابات  كما أن  أو 

مسألة تقسيم الدوائر ف قبل هذا الوقت،    أعتمد التعددية الحزبية، بل    الانفتاح علىهذا المعيار لم يكن وليد  
واحد،  ال حزب  من الن  يالمرشح  جميع  لكون   مهمة كثيرا نظرالم تكن  الحزب الواحد  الانتخابية في مرحلة  

 (1)  .حزب حاكمكوبالتالي لا خوف على مركزه 
المعيار  لهذا  المادة    وتطبيقا  القانون    97نصت  الانتخابات   08-80من  قانون   (2)،المتضمن 

لكل واحد  مقعد  سكانها    ائرةد   بمنح  عدد  ثمانينيقل  مقعد  نسمة،    (80000)  ألف  عن  منح  يتم  كما 
، لكن هذا المعيار تم خرقه بصدور القانون:     نسمة  (20000)  ألف  عشرين  تجاوزت   إضافي عن كل زيادة

اعتمد    (3) ،91-07 الوالذي  الجغرافي  على  السكانيةمعيار    دون   فقط معيار  ارتفاع    مما،  الكثافة  افرز 
، وكان ذلك  عدد مقاعد ولايات الجنوب ذات الإقليم الشاسع والكثافة السكانية الضئيلة  كبير في  وبشكل

 (4)  .ميةخلق أغلبيات وه و تفتيت الأغلبية المعارضة،  وهدفهصالح الحزب الحاكم في البلاد، ل
  وفقا لصلاحياته  رئيس الجمهورية  أصدر  (5) القوانين السابقة،المسجلة في  لسلبيات  لعديد انظرا  و 

المقاعد   97-08:  الأمر  يةالدستور  وعدد  الانتخابية  الدوائر  يحدد  انتخابات    الذي  في  شغلها  المطلوب 
، مع إمكانية تقسيم  عيار لتقسيم الدوائر الانتخابية واعتمد المشرع الحدود الإقليمية للولايات كم  (6)،البرلمان

انتخابيتين دائرتين  إلى  أكثر    ،الولايات  السكانية    تبعاأو  على  للكثافة  المحافظة  التواصل  مع ضرورة 
  لحدود الإقليمية للولاية،ل  تبعاالدائرة الانتخابية  على تحديد  الثانية والثالثة منه    تينالماد   ونصت   الجغرافي،

انتخابية  يتوز مع   دائرة  لكل  المقاعد  ولايةلسكان  العدد  ل  وفقاع  لكل اعتماد    مع ،  كل   مقعد 

 
   .31، ص المرجع السابق ،"الدائرة الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري ،" ،ليندة أونيسي-(1) 
 . 1980أكتوبر   28في ة الصادر ، 44 عدد  ،  ج ر ،1980أكتوبر ،25الصادر في  08-80قانون الانتخابات رقم -(2) 
رقم  -(3)  في    07- 91القانون  المطلوب شغلها ،1991  أفريل  03المؤرخ  المقاعد  الانتخابية وعدد  الدوائر  لعدد    المحدد 

 . 1991 أفريل 06  صادرة في 15لتجديد المجلس الشعبي الوطني، ج ر عدد 
شوقي-(4) تمام  الجزائر  "،يعيش  في  الانتخابية  للدوائر  القانوني  المفكر،  "التنظيم  بسكرة  مجلة  خيضر  محمد  جامعة   ،

 . 179-178، ص ص  01،2013، العدد08،الجزائر،المجلد 
   .31، ص المرجع السابق ،"الدائرة الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري ،" ،ليندة أونيسي-(5) 

رقم  -(6) في    08-97الأمر  في   1997/03/06المؤرخ  شغلها  المطلوب  المقاعد  وعدد  الانتخابية  الدوائر  يحدد   الذي 
 . 1997 مارس 06  في  الصادرة، 12انتخابات البرلمان، ج ر عدد  
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  كما حدد الحد الأدنى للمقاعد   نسمة،   40.000مقعد لكل حصة متبقية تشمل  إضافة لنسمة    80.000 
التي للولايات  يقل عن    اساوي م  عدد سكانها   يكون   بأربعة  ل  نسمة،  350.000أو  الجالية  إضافة  تمثيل 

 .دوائر انتخابية 06مقاعد موزعة على   08 : الجزائرية في الخارج بـ
بالأمر   التي جاءت  القواعد  هذه  أن  نفسها مع بعض    08-97وما يلاحظ  بقيت  الذكر  سالف 

كام  عبر  الطفيفة  المحـــــالتغييرات  المــل  الانتخابية  والقوانين  الانتخابية  بــــطات  وآخــــــــــرتبطة  رها ــــــــها، 
أعضاء  02-21الأمر:   لانتخاب  شغلها  المطلوب  المقاعد  وعدد  الانتخابية  الدوائر  بتحديد  المتعلق   ،

المقاعد ي على توز الثالثة منه  المادة    جاء فيحيث  البرلمان،   انتخابية  التمثيلية المخصصة    ع  دائرة  لكل 
ولاية  سكانبحسب   الجزائري   ،كل  المشرع  حدد  فقد  لذلك  انتخابية    وتبعا  دائرة  كل  مقاعد  بتحديد  عدد 

المتمثلة في تخصيص  الحسابية  انه نص على إضافة  ألف نسمة،    120مقعد لكل    القاعدة  مقعد كما 
على أن لا يقل عدد المقاعد  ،ألف نسمة  60لكل حصة متبقية تشمل  واحد في حالة الباقي بعد الحساب  

  (1)  ألف نسمة. 200لولايات التي يقل عدد سكانها عن ا في (3)  عن ثلاثة
الأمة   بخصوص و  مجلس  أعضاء  عدد  البرلمان)  تحديد  من  الثانية  أن  ،  (الغرفة  المشرع  نجد 

بين   التمثيل  في  التساوي  مبدأ  اعتمد  قد  ولاية،  مختلفالجزائري  لكل  مقعدين  بمعدل  وهذا    (2) الولايات، 
اعتماد   فيمعيار  يعني  يتمثل  أعضاء    الولايات   جغرافي  لكون  طبيعي  وهذا  السكان  لعدد  الرجوع  دون 

  مجلس الأمة ينتخبون من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
 فقد البلدية والولائية  الشعبية  المجالس    بانتخاب أعضاء  الخاصةلتحديد عدد المقاعد    أما بالنسبة

جزافيا  اعتمد  معيارا  الجزائري  عدد ،  التشريع  حسب  ولاية  أو  بلدية  لكل  المقاعد  من  عدد  بتخصيص 
التي يقل عدد سكانها عن  فسكانها،   البلديات  مقعدا لكل   (13)ة عشرثلاث لها  حدد    10.000نجد أن 

وبمقارنة     (3) ،1200.00سكانها عن  عدد  مقعدا لكل بلدية يزيد    (43) ثلاثة وأربعينفي حين حدد    ،بلدية
ساكن    5000كل  نجد  في الثانية    أماساكن بمقعد،    700في البلدية الأولى كل    هذه التحديدات نجد أنه

لبمقعد،   التصويتية  القوة  البلدية الأولى يساوي سبعة  مما يجعل  التصويتية لساكن  القوة  كن  اسأضعاف 

 
 . ،المصدر السابق 02-21من الأمر  02المادة  -(1)
 . سابقال المصدر، 02-21من الأمر  06المادة ،المصدر السابق ، و 2020من التعديل الدستوري  121المادة  -(2)
 .سابقالمصدر  ال، ، 01-21من الأمر  187المادة  -(3)
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وأثر في مبدأ المساواة بين السكان  مع عدد السكان،    امتناسب  غير  التوزيع  اهذ   ، مما جعلالبلدية الثانية
 (1) .وتكافؤ الفرص بين المرشحين

أن    والملاحظ ليس    المعيارهنا  الأخذ  لمشرع  فا،  ا مطلق  معياراالديمغرافي    الاعتبار بعين  يمكنه 
أن  ، كما  ا المعيارهذ   من التزامات تخفيف  الوالتي من شأنها  وما تقتضيه من إجراءات  المصلحة العامة  

تقتضي   قد  العامة  المساواة  جزئيا  الخروج  المصلحة  مبدأ  تطبيق  والظروف عن  الملحة  للحاجة    تبعا 
يير والمبادئ ويجد تبريره في  ا وهذا ما جعل المشرع الجزائري  يخرج جزئيا عن تلك المع  (2)   ، ستثنائيةالا

ومنع  ذلك بتحقيق المصلحة العامة والمتمثلة في تنمية المناطق المعزولة والصحراوية والولايات الحدودية  
 النزوح إلى المدن الكبرى. 

 الفرع الثالث 
 الدوائر الانتخابية في الجزائر وتقسيم الرقابة على تحديد 

هي   والاستفتائية،  الانتخابية  العملية  ونزاهة  مصداقية  تكريس  في  تساعد  التي  الضمانات  من 
التلاعب    حتى لا يتم،  فهي مسألة جوهرية  ،الدوائر الانتخابيةوتقسيم  تحديد    الجدية والحياد والعدالة في

  وعليه عمل المشرع من خلال القانون بالنص على ،  أو جمعها  الدوائر الانتخابية  تفتيت   فيها من خلال
رقابة ال  كما أن،  على العملية الانتخابية  ضمانات سابقةكعملية  هذه ال  عليها  تنبني مبادئ والمعايير التي  ال

مشروعية    ئيةالقضا و على  الانتخابيتقسيم  تحديد  ال  ة الدوائر  من  مدى  لاحقة  الضمانات  تعد  في  تنظر 
والمرتبطة    احترام القواعد والإجراءات  و مبدأ  بأساسا  تلك  التمثيل  في  وعليه  ،  الحياد والاستقلاليةالمساواة 

 ( 3) .أو رقابة القضاء الإداري  تخضع للرقابة الدستوريةالدوائر الانتخابية وتقسيم تحديد  فإن
يخضع  و  الجزائر  الانتخاب الفي  من    يقانون  الوجوبية  الدستورية  قبلللرقابة  )المجلس المحكمة 

 ي تكتسي  ـــــــــــــــمن القوانين العضوية التفهو  (4) ،2020التعديل الدستوري   الدستوري سابقا( وفقا لمقتضيات 
 

 
، أطروحة دكتوراه في القانون الدستوري، كلية الرقابة الإدارية على الانتخابات في الجزائر وتونس،  قنينة سالم -(1)

 . 208ص  ، 2022 الجزائر، بسكرة، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
 . 151سابق، ص ال مرجع اللال، عنبيل آيت ش-(2) 

  أطروحة ،  دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب–والرقابة على الانتخابات البرلمانية    الإشراف  آلياتمحروق ،  احمد    -(3)
 . 37،38صص ، 2021دكتوراه في القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  بسكرة، 

 ، المصدر السابق. 2020 التعديل الدستوري  من 140المادة -(4)
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 (1) . ها وفقا لمتطلبات المرحلةأو استكمال هالتوضيحفهي تسن  أحكام الدستورترتبط ب كبيرة كونهاأهمية 

التقسيم الإقليمي    2020من التعديل الدستوري    139فقد صنف المشرع الجزائري بموجب المادة  
للبلاد ضمن المجالات التي يشرع فيها البرلمان حصرا بموجب قوانين، والتي تحيل إليها مختلف القوانين  

وهنا    (2) المتعلق بنظام الانتخابات،  01-21الانتخابية في مجال تقسيم الدوائر الانتخابية وآخرها الأمر  
المحكمة   القوانين الانتخابية والتي تصدر بموجب قوانين عضوية تخضع لرقابة وجوبية من  نسجل أن 
للبلاد  الإقليمي  التقسيم  قانون  إلى  الانتخابية  الدوائر  بتقسيم  المتعلقة  تحيل ضمن نصوصها  الدستورية 
والذي يصدر بموجب قانون لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية إلا بموجب إخطار يصدر من الجهات  

، وهي رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو  2020من التعديل الدستوري    193المحددة في المادة  
رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة بحسب الحالة أو من قبل أربعين  

(40 ( وعشرين  خمسة  أو  نائبا  الأمة، 25(  مجلس  من  عضوا  ه (  يكون  أن  مرتبطا  على  الإخطار  ذا 
أي أن الرقابة على التقسيم الإقليمي للبلاد يخضع    (3)  ،بالخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية

   .لرقابة قبلية اختيارية خلافا للقوانين الانتخابية التي تخضع للرقابة القبلية الوجوبية
وتقوم الرقابة الدستورية القبلية على تداول المحكمة الدستورية في جلسات مغلقة لتقوم بإصدار 

 ( ثلاثين  ظرف  في  ويتم  30قراراتها  إصدارها،  قبل  يكون  أن  يجب  والذي  إخطارها  تاريخ  من  يوما   )
 ( 4) ( أيام في حال وجود أي طارئ وذلك بطلب من رئيس الجمهورية،10تقليص هذه الآجال إلى عشرة )

، لكن بالنسبة للقوانين  أعضائهابالأغلبية ممن حضر من  بصفة عامة  وتتخذ قرارات المحكمة الدستورية  
ملزمة لجميع  كما أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية و   (5) المطلقة لأعضائها،  ةفتتخذ بالأغلبي العضوية  

 (6)   السلطات العمومية والإدارية والقضائية.

 
رة بوالبحث والخ  مركز التوثيق  ،  ،مجلة إدارة،  "السهر على احترام الدستور بين النظري والتطبيقي "  ،عبد القادر شربال-(1)

 . 09ص   ،2012، 43العدد  ،الجزائر، 
 .، المصدر السابق01-21الأمر   من 191، 189، 187،  124 ادو الم-(2)
 ،المصدر السابق.2020من التعديل الدستوري   192،193المادتين -(3)
 .نفسه، المصدر  2020من التعديل الدستوري   194،  190 المادتين-(4)
 ، المصدر نفسه. 2020من التعديل الدستوري    197ة الماد-(5)
 ، المصدر نفسه. 2020من التعديل الدستوري    198ة الماد-(6)
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البعدية والمتمثلة في الرقابة عن طريق    القوانين الانتخابية للرقابة  كما أنه يمكن إخضاع هذه 
آلية الدفع بعدم الدستورية، بناءا على إحالة من قبل مجلس الدولة أو المحكمة العليا، تبعا لادعاء من  
المكفولة   وحرياته  حقوقه  ينتهك  التشريعي  الحكم  بأن  معينة  قضائية  جهة  في  المحاكمة  أطراف  أحد 

 (1)  دستوريا، على أن يكون هذا الحكم يتوقف عليه مآل النزاع.
تقوم   الحالة  هذه  الدستورية  وفي  )بإصدار  المحكمة  الأربعة  الأشهر  خلال  الموالية (  4قرارها 

( أشهر، بناء  4أربعة )  لا تتجاوزلمدة  فقط و يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة  ، كما أنه  تاريخ إخطارهال
 ( 2) .)مجلس الدولة أو المحكمة العليا(الإخطارب  التي قامت القضائية  لجهةل تبليغه  ويتمعلى قرار مسبب 

من جهة أخرى وكما سبق واشرنا فإنه ورغم أن الدستور نص على أن القوانين المتعلقة بنظام  
على اعتبار انه يمثل مرحلة مهمة ومفصلية  -الانتخابات، ومنها القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية 

يجب أن تصدر بقوانين عضوية من طرف البرلمان كقاعدة عامة إلا أن    -في التمهيد للعملية الانتخابية
بصفة   الدستور  له  كفلها  والتي  الصلاحية  بهذه  الجمهورية  رئيس  استئثار  يثبت  العملي  الواقع 

في    استثنائية،عن طريق آلية التشريع بأوامر لكنها تخضع أيضا للرقابة الدستورية الوجوبية والتي تفصل
 (3) وجب إخطار من رئيس الجمهورية،( أيام بم10، في اجل أقصاه عشرة )دستوريتها المحكمة الدستورية

 تقييد.  أي  دون  الإخطار أجاللرئيس الجمهورية الحرية في   حيث ترك المشرع الجزائري 
 إن موافقة البرلمان على القوانين العضوية الصادرة عن طريق آلية التشريع بأوامر لا تشكل أي 

لا  ة  ر قانونياب أثيترتمع عدم  رفضها    كما أنلم ترتب،    أمإشكال سواء رتبت آثار قانونية قبل قبولها  
تجرى أي    ثم لمر قانون للانتخابات بموجب أمر رئاسي،  و صد وعلى سبيل المثال  أيضا،    إشكالا تشكل  

ته الموالية يقوم برفضه فهنا لا تترتب  دور   وبعد عرض هذا القانون على البرلمان إثر انعقاد انتخابات،  
 (4)  .أي آثار قانونية

 
 .السابق، المصدر   2020من التعديل الدستوري  01/  195ة الماد-(1)
 ، المصدر نفسه.2020من التعديل الدستوري  02/ 195ة الماد-(2)
 . نفسه، المصدر 2020من التعديل الدستوري  142المادة -(3)
مداخلة غير منشورة، ألقيت في الملتقى الوطني ،  "2020التشريع بأوامر في ظل دستور  "  فلاح عمار، ضيف وليد،-(4)

كلية الحقوق والعلوم السياسية    ،2022مارس    16حول الإنتاج القانوني للدولة في ظل الدستور الجزائري، المنعقد بتاريخ  
 ، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر.
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رتبت آثار  هذه القوانين الصادرة بأوامر رئاسية من قبل البرلمان وتكون قد    لكن في حالة رفض 
الدولة  ف  ما،قانونية   تكون  الحالة  هذه  الفي  نتائج  هي  عن  ذلك وآثار  مسؤولة  في  وتخضع  الحالة  هذه 

الإداري، أن  للقضاء  اعتبار  الجمهورية    على  الصادر عن رئيس  يرقي  هو  الأمر  إداري لا  قرار  مجرد 
 (1) عضوي. أو ،لدرجة تشريع عادي

 ( 2)وتفصل المحكمة الدستورية بشأن مطابقة القوانين العضوية للدستور بقرار بشأن النص كله،
حقوق  لل  تبعا لمقتضياته في مجال تكريسه  (3)وعليه فإن المحكمة الدستورية تكفل ضمان احترام الدستور،

الدوائر الانتخابية  وتقسيم  فإن تحديد    عليه، و واة في التمثيل والقوة التصويتيةحق المسا  ومنهاحريات  الو 
التشريعية   الأعمال  تخضعمن  الدستوري ل  التي  تحديد    ةلرقابة  دستورية  رقابة  الدوائر وتقسيم  بإعمال 

  (4) .2020 ي دستور ال وفقا لما جاء به التعديلالانتخابية والمقاعد المخصصة لها 
تجعل    ومن التي  والقانونية  الدستورية  على  المبررات  الانتخابية  الرقابة  الدوائر  ضرورة  تقسيم 

ونزاهة    دستورية كبيرا في مصداقية  تأثيرا  وتؤثر  الانتخابية  للعملية  الممهدة  المراحل  تعد من  هو كونها 
الانتخابية نظام  ،  العملية  في  مباشر  وبشكل  يدخل  الانتخابية  الدوائر  تقسيم  موضوع  كون  عن  ناهيك 

الانتخابات وليس مجرد عملية تقنية فقط، حيث نص عليه المشرع الجزائري في مختلف دساتيره ومنها  
منه، إضافة إلى ربطه بالتقسيم الإقليمي للبلاد، والتأكيد    140بموجب المادة    2020التعديل الدستوري  

، في إطار تحديد كيفيات تعيين أعضاء 2020من التعديل الدستوري    123على ذلك وفقا لنص المادة  
، وجميع هذه القوانين تصدر بموجب قوانين عضوية تحتاج إلى رقابة دستورية  ةالمجالس النيابية المنتخب 

 وجوبية من قبل المحكمة الدستورية.   
 الثالث  المطلب

 تحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية  علاقة السلطة المستقلة ب 
انتخابية   دوائر  إلى  البلد  تقسيم  اليمثل  تمتاز    لانتخابات   التمهيد في    ةساسي الأ  املو عأحد 

تباين ما تعتمده الدول من نظام في تقسيمها  ورغم  بالمصداقية والنزاهة في إطار مبادئ العدالة والمساواة، 
الانتخابية، اتخاذ   للدوائر  أوكالدولة    بين  واحدة  انتخابية  دوائرل  تقسيمها  دائرة  أنعدة  إلا  المهم،  من   ه 

 
الجيلالي،  -(1) القانونيةعجة  للعلوم  ج  المدخل  الجزائر،  01،  للنشر،  برتي  دار  القانون،  نظرية  ص  2009،   ،

255،266 . 
 ، المصدر السابق. 2020من التعديل الدستوري  190المادة -(2)
 ، المصدر نفسه. 2020من التعديل الدستوري  185المادة -(3)
 ، المصدر نفسه. 2020من التعديل الدستوري  142، 123  ادو الم-(4)
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الإحاطة   بالضمانات  هذه  الانتخابية    نزاهة ومصداقية  علىالمباشر    هاتأثير ل  نظرا  اللازمةعملية  العملية 
 ( 1) .كاملة

منذ الاستقلال الانتخابية    نظام تعدد الدوائروفي هذا الإطار نجد أن المشرع الجزائري قد اعتمد   
جسد   رقم  وقد  الأمر  وآخرها  الانتخابية  القوانين  مختلف  خلال  من  بنظام    01-21ذلك  المتعلق 

طلوب شغلها في انتخابات ، المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الم02-21:  رقمالانتخابات والأمر  
للرقابة  ،  البرلمان وتخضع  الجمهورية  ورئيس  التشريعية  السلطة  عن  تصدر  القوانين  هذه  كانت  فإذا 

الدستورية من طرف المحكمة الدستورية، فإن السلطة المستقلة هي من تسهر على تنظيم وتسيير العملية  
الانتخابية والاستفتائية، وكذا الرقابة على تطبيق هذه القوانين تجسيدا لمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية  
منذ استدعاء الهيئة الناخبة والى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات، وعليه سندرس في هذا المبحث 
الولائية   مندوبياتها  تواجد  ارتباط  خلال  من  الانتخابية،  الدوائر  وتحديد  بتقسيم  المستقلة  السلطة  علاقة 

الانتخابية   الدوائر  بتقسيم  الأول(والبلدية  القانوني  )الفرع  النظام  ترقية  في  المستقلة  السلطة  بدور  ثم   ،
وفي الأخير في دور السلطة في الرقابة على تقسيم وتحديد الدوائر الانتخابية    )الفرع الثاني(،الانتخابي  

 )الفرع الثالث(. 
 الفرع الأول 

 بتقسيم الدوائر الانتخابية   وفي الخارج   ارتباط تواجد مندوبياتها الولائية والبلدية
عيار لتقسيم الدوائر اعتمد الحدود الإقليمية للولايات كمكما سبق وأشرنا فإن المشرع الجزائري قد  

وهو نفس المعيار الذي اعتمدته السلطة المستقلة في تقسيم مندوبياتها الولائية والبلدية وفي   ،الانتخابية
الخارج، فتواجد السلطة المستقلة متلازم بتواجد الدوائر الانتخابية نظرا لكون الدائرة الانتخابية هي المكان  
وتسيير   وتنظيم  رقابة  من  القانونية،  وصلاحياتها  مهامها  مختلف  المستقلة  السلطة  فيه  تمارس  الذي 
وإشراف على العمليات الانتخابية والاستفتائية، وفي جميع مراحلها وفقا لما كفله لها الدستور والقوانين  

 (2) الانتخابية.

المتعلق بنظام الانتخابات، " يجري    01-21من الأمر    124وفي هذا الإطار جاء في المادة  
للسلطة   الولائية  المندوبية  منسق  من  مقرر  بموجب  الناخبون  ويوزع  الانتخابية  الدائرة  في  الاقتراع 

 
الدين،-(1) جمال  البرلمانية"  دندن  الانتخابات  في  الانتخابية  الدوائر  الدستوري مجلة  ،  "تقسيم  د دالع  الجزائر،  ،المجلس 

 . 118  ، ص09،2017
 ، المصدر السابق. 2020من التعديل الدستوري  202المادة -(2)
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..."، أي أن السلطة المستقلة تمارس مهامها وصلاحياتها عبر الدوائر الانتخابية المحددة، فكل  المستقلة
مندوبية ولائية للسلطة المستقلة لها حيز جغرافي تمارس فيه مهامها يتمثل في الدائرة الانتخابية، كما أنه  
وإضافة للمعيار الجغرافي المعتمد في تقسيم الدوائر الانتخابية والذي تمارس فيه السلطة المستقلة مهامها  
دائرة   الناخبة لكل  الهيئة  تقوم بتسيير  المستقلة  فالسلطة  الديمغرافي،  المعيار  وصلاحياتها، فهناك أيضا 
العمليات  مختلف  عن  المسؤولة  فهي  الخارج،  وفي  والبلدية  الولائية  مندوبياتها  طريق  عن  انتخابية 

 (1)  يع للناخبين على مكاتب ومراكز التصويت.المرتبطة بها من تسجيل وشطب وتوز 
الخارجف في  والقنصلية  الدبلوماسية  والمراكز  للبلديات  الانتخابية  القوائم  البطاقية    مجموع  تشكل 

الناخبة للهيئة  تعد    الوطنية  العلمية  والتي  في  الأساس  أن  ،  والاستفتائية  الانتخابيةحجر  صحة  كما 
مدى  الاقتراع  وسلامة   على  و تتوقف  وعلى صحة مصداقية  دقة  الناخبة  بالهيئة  الخاصة  القوائم    ونزاهة 
 (2)  والتي تمسكها السلطة المستقلة. الوطنية للهيئة الناخبة البطاقية

كما أن للسلطة المستقلة دور مهم في تسيير عمليات الاقتراع وفرز النتائج وتحديد الفائزين في  
الانتخابات، فهي التي تشرف على مختلف مكاتب ومراكز التصويت ومراقبتها وتقديم الدعم اللازم لها  
وتلقي الاحتجاجات وإصدار القرارات المرتبطة بها، والتدخل عند الضرورة لتصحيح  أي خلل قد يشوبها، 

إضافة   (3) كما أنها تشرف على عمليات فرز الأصوات وتجميعها وتحرير محاضر الفرز المرتبطة بها،
إلى أنها تشرف على اللجان الانتخابية البلدية والولائية وتستلم محاضرها والتي توثق نتائج الانتخاب من  
خلال جمع نتائج مراكز ومكاتب التصويت وتوزيع المقاعد على الفائزين وفقا لما نصت عليه القوانين  
الانتخابية وحددته، فالسلطة المستقلة تشرف على تطبيق ما جاء في هذه القوانين ومنها ما تعلق بعدد 
النواب الذين يتم انتخابهم لكل دائرة انتخابية فتوزيع المقاعد يتم وفقا لما تم تخصيصه من مقاعد لكل  
دائرة انتخابية وبحسب المؤسسة المنتخبة ) مجلس شعبي وطني أو مجلس امة ، مجلس بلدي، مجلس  

 (4) ولائي(.

 
 ، المصدر السابق. 01-21الأمر  من 129124،دتين الما-(1)
الجزائر    ،"وآخرون شلالي رضا  -(2) في  المستقلة للانتخابات  الوطنية  إلى  )السلطة  الرقابة  العملية الانتخابية من هيئات 

والإشراف( التنظيم  والاجتماعية،  "سلطة  القانونية  العلوم  ز مجلة  جامعة  بالجلفةي،  عاشور  المجلد    ، ان  ،  05الجزائر، 
 . 215، ص 2020  ، 01العدد

 ، المصدر السابق. 01-21الأمر   من 07 ةالماد-(3)
 ، المصدر نفسه. 01-21الأمر  من 265،266ادتين الم-(4)
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 الفرع الثاني
 الانتخابي ترقية النظام دور السلطة المستقلة في 

التيالانتخابات    تعتبر الآليات  أهم  في    من  الديمقراطية  تساهم  وثيقة ترسيخ  صلة  ذات  لكونها  نظرا 
فبالديمقراطية  ،  السلطةالسلمي على  تداول  ال  لمبدأ  المكرس  ي للمواطنين، وه  السياسية بالحقوق والحريات  

الدستورية،    بناء يتم   هي المؤسسات  ذلك  في  ونزيهةتكون  انتخابات    وأداتها  الجزائري    (1) ،حرة  والمشرع 
يد ترقية تجس التدخل والمساهمة في  لسلطة المستقلة  ل  وتبعا لتوجهه لتكريس هذه المبادئ والحقوق خول

 (2)  :عن طريق الانتخابيالنظام من خلال  وتعميق الديمقراطية الدستورية
لدى المواطنين والطبقة    نشر ثقافة الانتخاب العمل على  و   يةالانتخابالعمليات  التحسيس في مجال   -

 السياسية. 
على   - الانتخابي  العمل  النظام  مبدأترقية  خاصة  الديمقراطية  مبادئ  تكريس  أجل  لتداول ا  من 

 .أو الوصول إليها أو البقاء فيها ممارسة السلطة فيالسلمي 
بالتعاون    وذلك  كل ما يتصل بالعمليات الانتخابية والاستفتائيةالمساهمة في ترقية البحث العلمي في   -

البحث   مراكز  المجال  مع  بهذا  المرتبط  المتخصصةالعلمي  نتائج  ،  والهيئات  إلى  الوصول  أجل  من 
  عناصرها   وتحديد والاستفتائية ونتائجها كظاهرة إنسانية،    الانتخابيةتحليل العمليات    علمية مبنية على

 الناجعة في تسييرها.  الأنظمةالحلول للمشاكل التي تعترضها واختيار  واقتراحوآثارها، 
ب  - الحق  المستقلة  للسلطة  المشرع  الرأي في  كما كفل  بالانتخابات من  إبداء  مشاريع  كل ما له صلة 

ومنها القانون المتعلق بتقسيم وتحديد الدوائر الانتخابية، ونسجل هنا أن المجلس    القوانين والتنظيمات 
المتعلق بنظام    01-21المتعلق بمراقبة دستورية الأمر رقم :   21/ق.م.د/16الدستوري في قراره رقم  

مشيرا إلى أن هذه   26الانتخابات، قد تحفظ في تأشيراته على عبارة "إبداء الرأي" الواردة في المادة  

 
الرحمان،-(1) عبد  احمد  سالم  بن  جداوي،  المستقلة  "  خليل  الوطنية  السلطة  الجزائر  للانتخاباتصلاحيات  بين  -في 

القانوني التأطير  الدستوري وتجليات  السياسيةمجلة  ،  "-التأصيل  ،  09المجلد    الجزائر،،، جامعة خنشلة  الحقوق والعلوم 
 . 953  ، ص02،2022د دالع

 ، المصدر السابق. 01-21الأمر   من 26، 10المادتين -(2)
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العبارة لا يجب أن تقيد المؤسسات التي لها صلاحية إعداد القوانين، وان صلاحية مجلس السلطة 
 (1)  .المستقلة تتمثل في إبداء الاقتراحات والتوصيات حول مشاريع القوانين

وهذا يدل على أن المشرع الجزائري حاول إعطاء السلطة المستقلة صلاحية ملزمة للمؤسسات 
الدستورية بإعداد القوانين تتمثل في إبداء الرأي، لكن المجلس الدستوري تحفظ على ذلك وحصرها  

 . في صلاحية تقديم الاقتراحات والتوصيات تماشيا ومقتضيات الدستور

لها صلاحية   - المستقلة  السلطة  أن  وإعداد  إعداد  كما  الداخلي  الانتخابية  قانونها  للممارسات  ميثاق 
مما يجعلها مساهمة وبفعالية في  ةالانتخابي العملية  ن فيفاعليالالحسنة والعمل على ترقيتها لدى كل 

 الإنتاج القانوني المتعلق بنظام الانتخابات. 

إن هذه الصلاحيات التي كفلها المشرع الجزائري للسلطة المستقلة في ترقية النظام الانتخابي،  
في   من  تساعد  العملية    المختلفةالتزوير  آليات  التخلص  تنظيم  مهام  تمارس  التي  المؤسسة  هي  كونها 

تقديم   القانوني مما يجعلها مساهما فعالا في  الخلل والفراغ  الانتخابية ميدانيا وكثيرا ما تصطدم بمكامن 
 الاقتراحات والتوصيات في إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات. 

زرع  في  كبير  بقدر  تساهم  المستقلة  السلطة  أن  الثقة    كما  لدى    المسؤوليةروح  و عناصر 
  السياسية   لممارسةل  إعطاء صورة حسنة بناء مؤسسات الدولة، و   فيالفاعلة    لمشاركةل  م، ودفعهالمواطنين

والسهر على    الحسنة  الانتخابية ميثاق للممارسات  ل   هاإعداد من خلال    ،السائدةالنظرة النمطية  بعيدا عن  
  (2)  العملية الانتخابية. اعلو ف جميع مع ترقيتهتطبيقه و 

 

 

 
المتعلق بمراقبة دستورية    2021مارس   10المؤرخ في    21/ق.م.د/16رقم   قرارمن ال  26من المادة    10انظر المطة    -(1)

 . 05،ص  2021مارس  10بتاريخ  17، ج ر ج ج ،عدد  المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي الأمر 
 ، "انتخاب رئيس الجمهورية نموذجا"  الانتخاباتضمانة لنزاهة    للانتخاباترقابة السلطة الوطنية المستقلة  ،"رشيد عتو-(2)

المقارنةمجلة   القانونية  الجزائر،   ،الدراسات  الشلف،   ، بوعلي  بن  حسيبة    ، ص 2020  ،01د  دالع،  06المجلد    جامعة 
193 . 
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 الفرع الثالث 
   على قانون تقسيم وتحديد الدوائر الانتخابيةدور السلطة المستقلة في الرقابة  

الدول  اتجهت  من  دستورية    إلى  العديد  هيئة  إلى  الانتخابية  الدوائر  تقسيم  مهمة  و إسناد  معينة  مستقلة 
لمبدأ الحياد، أقوى  ضمانة حديثةكتشكيلتها قضاة وممثلي الأحزاب والحكومة  في  ، تضم  ي نص دستور ب

 (1)   .لسلطة التشريعيةلمن ضمانة إسناد عملية تقسيم الدوائر الانتخابية بكثير 

تقسيم   وربط  للبرلمان  الصلاحية  هذه  أسند  قد  ووضحنا  سبق  كما  الجزائري  المشرع  أن  ونجد 
الدوائر الانتخابية بالتقسيم الإقليمي للبلاد، بموجب قوانين عضوية تحتاج إلى رقابة دستورية وجوبية من  

 قبل المحكمة الدستورية.    

نص   الجزائري  المشرع  أن  نجد  أخرى  جهة  لسنة    202المادة    فيمن  الدستوري  التعديل  من 
أن  2020 وتسيير    على  وتنظيم  تحضير  مهمة  تتولى  المستقلة  تحضير    الانتخابات السلطة  وعمليات 

منذ تاريخ استدعاء الهيئة  ، حيث تمارس هذه المهام  نتخابية حسب التشريع الساري المفعولالعلمية الا
غاية  الانتخابية   المؤقتةوإلى  النتائج  التحضيرية  للاقتراع  إعلان  المرحلة  في  تتدخل  أنها  يعني  وهذا   ،

للعملية الانتخابية وعلى اعتبار أن تقسيم الدوائر الانتخابية من الأعمال التحضيرية للعملية الانتخابية،  
قد يتبادر إلى الأذهان أن تقسيم الدوائر الانتخابية والرقابة عليها كان من الواجب إسناده لهذه المؤسسة 

بالاستقلالي تتمتع  قد    ةكونها  والتي  السياسية  الخلفيات  ذات  التشريعية  الهيئة  من  أكثر  والنزاهة  والحياد 
 يطغى على توجهها المصلحة الحزبية مما يؤثر على أدائها ومصداقيتها. 

الدوائر   تقسيم  مهمة  واسند  صريح  بنص  الموضوع  هذا  في  فصل  قد  الجزائري  المشرع  لكن 
الانتخابية إلى الهيئة التشريعية، بما في ذلك آلية التشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية، بموجب  
قوانين عضوية تخضع للرقابة الوجوبية من قبل المحكمة الدستورية، كما أن المشرع الجزائري قد ربط 
ممارسة السلطة المستقلة لمهامها في تحضير العملية الانتخابية بالتشريع الساري المفعول، وهو ما يمنع  

 اللجوء للتأويل.

 
 مجلة الأبحاث القانونية والسياسية ،  "الرقابة الدستورية على تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائر" آيت شعلال نبيل،-(1)

 . 284، ص  2021، 02د دالع 03، المجلد ،الجزائر2، جامعة سطيف
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المتعلقة   تأشيراتها،  في  بينت  كما سبق ووضحنا،  الدستورية  المحكمة  أن  نجد  أخرى  من جهة 
( لا يجب أن تقيد المؤسسات 10)مطة  26بالقانون الانتخابي أن عبارة "إبداء الرأي" الواردة في المادة  

الاقتراحات  إبداء  في  تتمثل  المستقلة  السلطة  مجلس  وان صلاحية  القوانين،  إعداد  لها صلاحية  التي 
من التعديل   203و 202و201و 200والتوصيات حول مشاريع القوانين فقط مستندا في ذلك كون المواد  

القوانين    2020الدستوري   مشاريع  حول  الرأي"  "إبداء  تمنحها صلاحية  لا  المستقلة  بالسلطة  والمتعلقة 
 (1) .والتنظيمات ذات الصلة كما أنها لا تحيل ذلك للقانون العضوي 

وهذا يعني أن المشرع الجزائري قد أعطى للسلطة المستقلة صلاحية إبداء الرأي ضمن مفهوم  
والنظم   بالقوانين  المتعلقة  القوانين  مشاريع  مجال  في  والتوصيات  الاقتراحات  إبداء  في  يتمثل  محدد 
الانتخابية، حتى لا يتم تقييد المؤسسات صاحبة الاختصاص في إعداد القوانين، فالسلطة المستقلة ليست  

 لها أي مهام أو صلاحية في تقسيم الدوائر الانتخابية أو الرقابة عليها. 

المستقلةلكن   أن    السلطة  القلها  أحكام  حالـة خرق  في  تلقائيــا  التنظيمية   ني انو تتدخل    والأحكام 
كل عريضة أو تبليف أو احتجــاج متعلــق بالعملية الانتخابية    تتلقىالمتعلقة بها وبالعملية الانتخابية كما  

أو  من    يرد  الانتخابات    الأحــزاب المترشحين  في  المشاركة  بالالسياسية  طبقا  الو نظر  وتقوم  فيها  فصل 
 (2) المفعول. لأحكام التشريع الساري 

وأمام كون السلطة المستقلة تلعب دورا هامشيا في تحديد وضبط الدوائر الانتخابية تبرز الحاجة  
للعملية  والمصداقية  الشفافية  ضمانات  لتعزيز  العملية  من  وتمكينها  المجال  هذا  في  دورها  ترقية  إلى 
الانتخابية والاستفتائية، بحيث مادامت هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن تنظيم الانتخابات فمن المنطقي  
أن تكون آليات تحقيق الشفافية والنزاهة ضمن اختصاصاتها ووفق رؤيتها وهذا يقودنا لفكرة اكبر وهي  

 منح السلطة المستقلة صفة المؤسسة المستقلة. 

 
المتضمن  المتعلق بمراقبة دستورية الأمر    2021مارس    10المؤرخ في    21/ق.م.د/ 16رقم    المجلس الدستوري   قرار-(1)

 . 05،ص  2021مارس  10بتاريخ  17، ج ر ج ج ،عدد المتعلق بنظام الانتخاباتالقانون العضوي 
الجزائرنبيل آيت شعلال،"-(2) الدوائر الانتخابية في  الدستورية على تقسيم  السابق  ،"الرقابة  -283و278، ص  المرجع 

284 . 
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والتاريخي   القانوني  الأساس  أن  نجد  الباب  هذا  آخر  الانتخابات وفي  العمليات   لنظام  على 
دستور   وهو  الجزائر  في  وضع  دستور  أول  إلى  يعود  والاستفتائية  مر    ،1963الانتخابية  أنه  ونسجل 

بمرحلتين مفصليتين مرحلة تميزت بالجمود نظرا لسيطرة الحزب الواحد، لتليها مرحلة الانفتاح السياسي  
فمنذ صدور قانون    ستقرار،الاعدم  وتميزها ب،  كثرة النصوص الانتخابيةوالتي تميزت بزبية،  الح  والتعددية

  وذلك منذ في كل مناسبة انتخابية  والذي تم تعديله عدة مرات و   ،1989سنة    13-89الانتخابات رقم  
والذي نظمت في إطاره  2021لسنة   01-21الأمر  إلى غاية صدور 1995الانتخابات الرئاسية لسنة 

تقسيم   المتضمن  القانون  على  تعديلات  عدة  أدخلت  كما  المحلية،  والانتخابات  التشريعية  الانتخابات 
الوطني، الشعبي  المجلس  يلزمها من مقاعد في  بداية    الدوائر الانتخابية وما  البلدية  الشعبية  والمجالس 

  .2021غاية   إلى 1991من

أن   الجزائري  كما  الدستوري  ومحترمةمساحة    خصص المشرع  المستقلة    كبيرة  الوطنية  للسلطة 
حصانة كما يعطيها  ،    وأهمية متميزة  مكانةمما يعطيها    ،2020لانتخابات في التعديل الدستوري لسنة  ل

، الجمهورية اسةرئبما فيها أمام باقي المؤسسات الدستورية خاصة السلطات العامة في الدولة كبير ووزن 
الإرادةل  أداة هي  ف المعنوية  تكريس  والشخصية  والمالية  الإدارية  بالاستقلالية  تمتعها  ، الشعبية من خلال 

 .وسموه تهاحترام دورها ومكانتها من احترام الدستور ومكان كما أن 

كما أن السلطة المستقلة تتمتع بسلطات كبيرة لتكريس وضمان مصداقية ونزاهة وشفافية العملية 
القانونية المؤسسة لها  الانتخابية والاستفتائية، تحقيقا للمطالب السياسية والشعبية، في إطار النصوص 

 والمنظمة لعملها.  

نجحت   مستقل له هياكله وامتداداته المحلية وفي الخارج قد  كجهاز  المستقلة  أن السلطة  ونسجل  
و  تنظيم  في  كبير  العملية  ي ستبشكل  خلالوالاستفتائية،    الانتخابيةير  القانونية  الضمانات    مختلف  من 

في   ال  تهاشروط عضويفي    التشديد والمتمثلة  بيد  صلاحيوإفتكاك  كانت  التي  مما  ات  التنفيذية  السلطة 
 ىأضف  وهذا ما  بكل حرية واستقلالية وحياد،  ةوالاستفتائي   على العملية الانتخابية  الإشرافساعدها في  

 . النزاهة والشفافية عليها مزيدا من

القانونية   والضمانات  والبشري  الهيكلي  وتنظيمها  المستقلة  للسلطة  القانونية  الطبيعة  بينا  كما 
مهامها   تأدية  في  تواجهها  التي  المعيقات  وكذا  والشفافية،  والمصداقية  النزاهة  إطار  في  لعملها 
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الجغرافي   وتوزيعها  الهيكلي  تنظيمها  في  المستقلة  السلطة  ارتباط  إلى  الأخير  في  لنصل  وصلاحياتها، 
على مختلف ولايات الوطن وفي الخارج، بتقسيم الدوائر الانتخابية وهي احد المعايير المهمة في ضمان  
وتحديد مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية،مع التأكيد على عدم لعبها لأي دور في تحديد  

 وضبط الدوائر الانتخابية. 

كما وضحنا بعض مهامها المتمثلة أساسا في إبداء الرأي في القوانين المتعلقة بنظم الانتخابات 
العبارة والمتمثل في   بينه المجلس الدستوري حول معنى هذه  اللبس في الموضوع وفقا لما  وحاولنا رفع 
لتتوافق  الانتخابية،  والنظم  بالقوانين  المتعلقة  القوانين  مشاريع  مجال  في  والتوصيات  الاقتراحات  إبداء 

 وأحكام الدستور. 

نزاهة وشفافية  لضمانات  الأهم    من  السلطة المستقلة،  وعدم التحيز والشفافية في عمل   يعد حياد و 
و   الانتخابيةالعملية   الديمقراطيةوالاستفتائية  وتعزيز  بناء  تنظيم  ف  ،في  بمهمة  تضطلع  المستقلة  السلطة 
الشعبية  الشرعية  تعزز  انتخابات  ما  ،  والسيادة  تزويد وهذا  مادية    بصلاحيات   هايتطلب  وآليات  ومهام 
الاستقلالية    وقانونية  مبدأ  إطار  والحرية  في  القانون والحياد  دولة  السلطة  ،  لإرساء  تكون  وبمقتضاها 

تبعية  المستقلة   أي  وتسيير  بعيدة عن  وتنظيم  تحضير  مهمة  تتولى  دستورية  دورها كمؤسسة  تأدية  في 
ء الهيئة الناخبة والى غاية إعلان النتائج  مختلف العمليات الانتخابية والإشراف عليها، منذ تاريخ استدعا

الثاني من هذه الأطروحة لدور السلطة المستقلة في تكريس    (1) المؤقتة للاقتراع، وعليه خصصنا الباب 
 نزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية والاستفتائية بمختلف مراحلها.

 

 
 ، المصدر السابق. 2020من التعديل الدستوري  202المادة -(1)



                  

   الثانيالباب 
  

 تحقيق فيللانتخابات المستقلة السلطة الوطنية دور 

  مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية
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تتجلى أهمیة الإدارة الانتخابیة المستقلة في الآلیات التي كفلها لها القانون في تكریس مصداقیة 

هي تعد احد الضمانات الرئیسیة كما سبق واشرنا في الوصول ف ونزاهة العملیة الانتخابیة والاستفتائیة،

إلى انتخابات حرة ونزیهة وشفافة، من خلال تنظیمها وإشرافها على العملیة الانتخابیة في كل مراحلها 

  .بدءا من المرحلة التحضیریة ومرحلة إجرائها وما یلیها إلى غایة إعلان نتائجها الأولیة والنهائیة

ة الانتخابیة بالعدید من العملیإحاطة  في مختلف الدول الدیمقراطیة على عاتالتشری عملتوقد 

، خاصة ما تعلق باستقلالیة الإدارة الانتخابیة ومنها الجزائر التي أقرت هذه الضمانات والضوابط القانونیة

من ممارسة مواطنین لل اتمكین الاستقلالیة الإداریة والمالیة بإنشاء السلطة المستقلة كما سبق ووضحنا

  .بادئ الحیاد والمساواة والشفافیةفي إطار محریة ونزاهة، السیاسیة بكل حقوقهم 

  

سیر و تنظیم  في دور السلطة المستقلة في إشرافها على من خلال هذا الباب وعلیه سوف نبحث

والتي تبدأ منذ استدعاء الهیئة والرقابة على مختلف مراحل العملیة الانتخابیة بدءا من المرحلة التحضیریة 

حیث تمارس الرقابة على عملیات التسجیل والشطب بالقوائم  ،وما یلیها الإجراءمرورا بمرحلة الناخبة 

وإعلان  الفرز والإحصاءالتصویت و الانتخابیة، وعملیات الترشح والحملات الانتخابیة، مرورا بعملیات 

ریة والقضائیة، وما یرتبط بالعملیة الانتخابیة وعبر مختلف هذه الإدا النتائج واستقبال الطعون الانتخابیة

  :، من خلال فصلینالمراحل من دعم لوجیستي وبشري

  

 السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات وتحقیق مصداقیة ونزاهة هذا الفصل دور یتناول  :الفصل الأول

  .التحضیریة ةمرحلالالعملیة الانتخابیة في 

 السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات وتحقیق مصداقیة ونزاهة هذا الفصل دور ول یتنا :الفصل الثاني

 .هاوما بعد الإجراءالعملیة الانتخابیة في مرحلتي 

  



                  

  الأولالفصل 

  

نزاهة مصداقیة و  دور السلطة المستقلة في تحقیق

  یةتحضیر ال ةمرحلال خلالالعملیة الانتخابیة 
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للشعب الممثلین الحقیقیین  یفوز فیها والتي، هي نزاهة الانتخابات ةالدیمقراطی هم مؤشراتأمن 

وشفافیة على نزاهة  بشدةلذلك نجد الدول الدیمقراطیة العریقة والصاعدة تحرص  ،الانتخابیة همبرامجو 

 الاعتماد علىمثل یات لالآمجموعة من الشروط و  وجود إلى تحتاجالعملیة وشفافیة نزاهة  لكن الانتخابات،

في  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات وتعتبر )1(الانتخابات، على الإشرافمهمتها لجان مستقلة 

ها بدایتها إلى غایة إعلان نتائج ذمنوالاستفتائیة  الانتخابیة اتالهیئة المشرفة على العملی هي الجزائر

التي تلعب فیها السلطة المستقلة دورا مهما في المراحل من أهم  الممهدة لهامرحلة التعتبر كما  ،الأولیة

على إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها بالإشراف  السلطة المستقلة تقوم، حیث تحقیق النزاهة والشفافیة

 هر على ضمان توفیر الإمكانیات البشریة والمادیة لسیرسومسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة، كما ت

  .نتخابیة والاستفتائیةات الاعملیال

الإشراف على مراجعة  السلطة المستقلة في دور علىضوء ال یه سنفرد هذا الفصل لتسلیطعلو 

دور السلطة في مرحلة ثم  )ولالأ  مبحثال( القوائم الانتخابیة ومسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة 

  )يثانال مبحثال(الترشح وسیر الحملة الانتخابیة 

  لالأو المبحث

  ومسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبةمراجعة القوائم الانتخابیة عداد و إدور السلطة المستقلة في 

لم  إذا ،لوحده انتخابات نزیهة وشفافة یضمنأن  یمكنهمهما كان عادلا لا و نظام انتخابي أي ن إ

مرحلة بوثیقة  مرتبط بعلاقةذا كان النظام الانتخابي هل ،الإدارة الانتخابیةلدى  والأمانةحبها الصدق ایص

 حقیقیةضمانات ب تحاطن ألى إ تحتاجو  ممیزةذات أهمیة و  المرحلة دقیقةالقید في القوائم الانتخابیة، فهذه 

  )2(.ظاهرة التزویر الانتخابي تمنع

الدیمقراطیة، النظم في  الأساسهذا هو  تسییر الشأن العامالمشاركة في  حق جمیع المواطنینمن 

من  وشفافیة ونزاهة، في اطار ما یقرره المشرعة یحر  بكل الانتخابهو حق ال هذه المشاركة شكأهم أومن 

وتبدأ ممارسة هذا الحق من عملیة القید في القوائم الانتخابیة، وهي عملیة مفتوحة لكل مواطن قواعد، 

                                 
، جامعة مجلة الدراسة القانونیة ،" دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في نزاهة العملیة الانتخابیة"عمر زرقط،  - )1(

  .375- 359، ص 2021، 02د، العد07: المجلد الجزائر، یحي فارس المدیة،
ازعات العملیات التحضیریة للانتخابات التشریعیة في ضوء آلیات تسویة من"  ،یعیش تمام  شوقي جوادي والیاس - )2(

للبحوث القانونیة المجلة الدولیة  ،"المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21مستجدات أحكام الأمر 

  .62، ص1،2021، العدد05 المجلدجامعة الوادي، الجزائر،  ،والسیاسیة
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وعلیه  الانتخابیة توفر فیه جملة من الشروط، وهذه العملیة تؤثر إن إیجابا أو سلبا على نزاهة العملیة 

إطار عملیة إعداد ومراجعة القوائم  دور السلطة المستقلة فيسنحاول البحث فیها من خلال التطرق إلى 

، ومن جهة الاقتراعلسلطة المستقلة المشرفة على لفمن جهة وجود دور : رئیسیینالانتخابیة في مظهرین 

 الموضوععالج هذا نلذلك س، على القوائم والاطلاع الطعنفي المشرع للمواطن الحق الذي منحه أخرى 

لیات الرقابة وآ )الاول المطلب( إعداد قوائم الناخبین ومراجعتها ودور السلطة المستقلة فیهدراسة من خلال 

 توفیرو مسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة و ) المطلب الثاني( على القوائم الانتخابیةشراف والإ

  ).الثالث المطلب (ةالإمكانیات البشریة والمادی

  ولالأ  المطلب

  اجعتهاإعداد قوائم الناخبین ومر دور السلطة المستقلة في 

إن عملیة إعداد القوائم الانتخابیة تعتبر من الإجراءات التي تسبق عملیة الاقتراع، وتتم هذه  

لانتخابیة العملیة بوقت كاف حتى یتسنى ضبط قوائم من لهم حق التصویت، فكلما كان إعداد القوائم ا

وهي ، )1(سابقا على عملیة الاقتراع بوقت كاف ساعد ذلك على ضمان سلامة ضبطها إلى حد كبیر

عملیة جد معقدة، بحیث تسبق أي موعد انتخابي، وهذا لضبط الهیئة الناخبة، من خلال العمل على 

والذین فقدوا  لمتوفینالناخبین وذلك بشطب الناخبین الذین غیروا مقر سكنهم أو الناخبین ا قوائم تطهیر

وتسجیل الناخبین الذین توفرت فیهم  الأهلیة تبعا للقائمة المعدة من قبل النیابة العامة والمحددة قانونا

  .والذین غیروا مقر سكناهم الشروط القانونیة لأول مرة

 توفرت فیهي لـكـل مـواطن جزائـر  ا في القانون الجزائريإجبـارییعد التسجیل في القـوائم الانتخابیـة ف

یقدم للجنة القید بالقوائم الانتخابیة بناء على طلب  یكونالتسجیل  وهذا، القانونیة للتسجیلالشروط 

  )2(.البلدیة من طرف المواطن الانتخابیة

فهم معنى إلى  الفرعسنتطرق في هذا حتى نستطیع ابراز دور السلطة المستقلة في هذه المرحلة و 

لنحاول إبراز أهمیة  ،)الأولالفرع ( المبادئ التي تحكمها تعریفها والتطرق الى من خلال القوائم الانتخابیة

الـلـجـان  دور السلطة المستقلة في الرقابة والاشراف على ثم ندرس، )الفرع الثاني(القوائم الانتخابیة 

  .)الثالثالفرع (الإداریة الانتخـابیـة

  

                                 
 . 36 ،ص المرجع السابقعمار عباس،  - )1(
  .سابقالمصدر ال، 01- 21من الأمر  55، 54 المادتین - )2( 
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  ول الفرع الأ 

  ئ التي تحكمهاتعریف القوائم الانتخابیة والمباد

القوائم  إعداد نحاول أولا فهم عملیة ،جل فهم أفضل للعملیة الانتخابیة والتي تبدأ بمرحلة تحضیرهاأمن  

من خلال وضع تعریف للقوائم الانتخابیة والمبادئ التي تحكمها نظرا لما تكتسیه هذه المرحلة الانتخابیة 

الوحدة مبـادئ المنشودة وفق  مصداقیة والنزاهةفي تحقیق ال أساسیةضمانة ككبیرة وممیزة  أهمیةمن 

  :مایلي دراسةمن خلال  العنصر اهذ تتمیز بها، وعلیه یمكننا البحث فيالـتي والدوام والاستمراریة و 

جهة  قبلالمعدة من أو القائمة الوثیقة تلك القوائم الانتخابیة ب یقصد :تعریف القوائم الانتخابیة - أولا

هي ذات دلالة قاطعة لاكتساب صفة الناخب، فلا یجوز إثبات عكس و  ناخبینالتي تحصي الو  التنظیم

، الشخصیة من اسم ولقب بیاناتهم كل تحرر فیها، أبجدیافیهـا ترتیبا  اء الناخبینأسمب یترتیتم و  ،ذلك

 وكذا بیانات مكتب التصویت بالدائرة الانتخابیة وعنوان السكن، وكذا جنس الناخبالمیلاد ومكان وتاریخ 

بتقدیم بطاقة الناخب والتي تحمل  صفة الناخب عند الاقتراع إثباتویتم  )1(، ورقمه واسم مركز التصویت

  .لات مرفقة ببطاقة الهویة حتى یتمكن الناخب من تأدیة واجبه الانتخابينفس المعلومات الواردة بالسج

التي وفقاً للقوانین  یتمبق، عمل إداري مسهو قـائمـة من القـوائم الانتخابیة  ضمنـیـد الناخب ق إن

أسماء من تتوفر فیهم  شطبحق الانتخاب، و  توافر لهممن  لتقیید، فترة محددة من كل سنة، في تنظمه

سواء كانت هناك انتخابات أم لا، وفي حالة الإعلان عن  )2( ،المنصوص علیها قانونا الشطب اسباب

  .الانتخابیةاستثنائیة للمراجعة والقید في القوائم استدعاء الهیئة الناخبة لانتخابات ما، تفتح مراجعة 

الشروط  توفرب للفرد، فهذا الحق یثبت الانتخابلیس منشئا لحق  یةالانتخاب القوائموالقید في 

الأشخاص  كلع تقرینة على تم في القوائم الانتخابیة هوفالقید  ،هلیة المشاركة الانتخابیةلأ القانونیة

الانتخاب، في لحق ا واثبات لهذا إقرارفي القوائم الانتخابیة هو فالقید  وعلیه، حقیها على هذا الالمدرجین ف

  )3(.لهمنشئا ولیس 

إن عملیة القید في القوائم الانتخابیـة تعتبر أساسیة في تحـدید المواطنین الذین لهم أهلیة المشاركة 

، الاقتراعكة في ر هلیة المطلوبة للمشاالمواطنین الذین لا تتوفر لدیهم الأ واستبعاد، وكذا شطب الاقتراعفي 

                                 
القبة  ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائريآلیات  ،دندن جمال الدین- )1(

  .33 ، ص2014، ط د ر  الجزائر،
  .174 ، صالمرجع السابق ،سعد مظلوم العبدلي -  )2(
  .98-94 ، صالمرجع السابق ،سلیمان الغویل - )3(
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تتمیز بالدقة وتحتاج الى جهد كبیر في اعدادها فهي ، این سجل انتخابي كامل وشامل في القیدعملیة ف

  )1( .في إرساء الممارسة الكاملة لحق الاقتراع الفاصل عنصرالتعـد 

المساواة بین  في تحقیق أهـم الضماناتاحد الناخبین بالقوائم الانتخابیـة  قیدوتعتبر عملیة 

یعـد القید في القوائم الانتخابیة شرط لازم لممارسة حق  لذلكو  ممارسة حقوقهـم السیاسیة،ل المواطنین

  )2( .والاستفتائیة الانتخابیة الاستحقاقاتفي جمیع  الاقتراعمن  للمواطنین یسمحالانتخاب، 

إداریا، كمجموعات  جغرافیا أو حیزامنها  كـل واحـدة توافق الانتخابیة من وحـدات القوائموتتكون 

ومعلومات الاشخاص مصغرة تحتوي أسماء الأشخاص  قوائمإلى  القوائم الانتخابیة ومقاطعات، ثم تقسم 

مركز مكتب و  للناخب ان یصوت في غیر یحقلا كما، من مكاتب التصویت الموزعین على كـل مـكـتـب

  )3(.الانتخابیة لكل دولةالانتخابیة تجري وفقاً للقوانین  ائمالقو وعملیة القید في  ،فیه المسجلالتصویت 

العملیات نزاهـة مصداقیة و  بصفة خاصة في تكریسأهمیة التسجیل في القوائم الانتخابیة  تبرز

تحقیقا للمساواة بین المواطنین ، كل اشكال التلاعب بالأصوات وتزویر النتائج ومنع یة والاستفتائیة الانتخاب

التثبت من یجب  لذلك، صوت واحد فقط یعبر عنه بكل حریة وشفافیة وبعیدا عن كل تأثیر فلكل مواطن

  )4(.الشروط القانونیة فیه كلتوفر  ائم الانتخابیة والتحقق منو ناخب عند قیده في القصفة وهـویة كـل 

عداد وفي الجزائر تقوم لجنة بلدیة اداریة تحت اشراف السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بإ

كما یتم إعداد القوائم ة، أو استفتائی عملیة انتخابیةالقوائم الانتخابیة ومراجعتها الدوریة أو بمناسبة كل 

في كل دائرة دبلوماسیة أو قنصلیة تحت من طرف لجنة لمراجعة القوائم الانتخابیة  الانتخابیة ومراجعتها

ة المستقلة مهمة الاعلام عن فتح فترة مراجعة السلطة المستقلة، هذا ویتولى رئیس السلط واشراف مسؤولیة

  )5( .القوائم الانتخابیة واختتامها بكل وسیلة مناسبة

القـید في ساسا على مرحلة أن مصداقیة ونزاهة مختلف العملیات الانتخابیة والاستفتائیة تعتمد إ

الانتخابات فحتى تكون ، قتراعلما تمثله هذه المرحلة من خطورة في التأثیر في نتائج الاالقوائم الانتخابیة 

                                 
  .178 ، صالمرجع السابق ،سعد مظلوم العبدلي - )1(
  .34 ، ص المرجع السابق،ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائريآلیات  ،دندن جمال الدین - )2(
  .173 ص المرجع السابق، ،سعد مظلوم العبدلي - )3(
، الجزائر، وان المطبوعات الجامعیة، دیلوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةاالأمین شریط،  - )4(

  .221، ص 2005

 ،"الدور الرقابي للسلطة المستقلة للانتخابات واثره في العلاقة بین السلطة السیاسیة وحقوق الافراد"، فطیمة الزهرة فیرم - )5(

 . 589،ص 03،2021،عدد 6المجلد  الجزائر،الجلفة ،،جامعة عاشور زیان  ،العلوم القانونیة والاجتماعیةمجلة 
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ن یكون القید في القوائم الانتخابیة معبرا وبصدق عن واقع من لهم حق أولا أیجب معبرة عن إرادة الناخبین 

دول العالم ومنها الجزائر، على ولذلك تعتمد جمیع القوانین الانتخابیة في  و تضخیم،أالاقتراع دون تدلیس 

  .عدادهاإلتكریس المصداقیة والنزاهة في مبادئ تحكم القوائم الانتخابیة 

تحقیق القوائم الانتخابیة في  عدادإللأثر الكبیر لمرحلة نظرا  :المبادئ التي تحكم القوائم الانتخابیة -ثانیا

الجزائري على غرار نظرائه في دول العالم ، فإن المشرع والاستفتائیة لانتخابیةالعملیـة ا مصداقیة وشفافیة

  :ین یجب أن یتوفرا في القوائم الانتخابیة، وهمایا بمبدأین أساسخصهالدیمقراطي 

وحدة القوائم الانتخابیة أن یتم استخدام نفس القوائم لجمیع  مبدأب ویقصد :مبدأ وحـدة القوائم الانتخابیة - 1

، عكل انواع الاقتراتؤدي دورها في  فهي، او تحدید الاستشارات الانتخابیة والاستفتائیة دون أي تخصیص

المواطن الذي توفرت فیه الشروط  حق فمنستفتاء، ا وامحلیـة او  تشریعیةرئاسیة او نتخابات ا كانت سواء

 01-21رقـم  الامرمن  56المادة  یهنصت علهذا ما ، و فقط قائمة انتخابیة واحدة فيقـیـد الالقانونیة 

   )1(".انتخابیة واحـدة لا یمكـن التسجیل في أكثر من قائمة : " المتعلـق بنظام الانتخابات

من خلال تضخیم في نتائج الانتخابات  منع الغش والتزویرذلك إلى  خلالویهدف المشرع من 

 اقرها ضمانة، وهو ما یعد لیصوت عدة مرات واحدمواطن  تكرار تسجیل، عن طریق الهیئة الناخبة

  )2( .والاستفتائیة مصداقیة وعدالة العملیة الانتخابیةلتكریس المشرع 

 انها تكونالقوائم الانتخابیة  دوام واستمراریةمبدأ ب ویقصد :مبدأ دوام واستمراریة القوائم الانتخابیة - 2

، ولا كما انها مستمرة في معطیاتها لكل الاستشارات الانتخابیة والاستفتائیة على مر الزمن ،مستقرة وثابتة

طار المراجعة الاستثنائیة في مناسبات انتخابیة إأو في  قانونا المقررةتخضع للمراجعة ما عدا في المواعید 

إضافة  یتم فیها، تستدعى فیه الهیئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي یحدد فیه فترة افتتاحها واختتامها معینة

او لتحویل في  أسماء ناخبین جدد، أو حذف وشطب من یفـقـد أحـد شـروط التسجیل بالقوائم الانتخابیة

   )3(.الاقامة

                                 
  .سابقال مصدرال،01-21من الأمر  63، 62، 53/2 انظر المواد -)1(

  .36 ، ص،المرجع السابق ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائريآلیات  ،دندن جمال الدین - )2(

  .سابقالمصدر ال ،01- 21لأمر من ا 61-53 وادالمانظر  – )3(
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ثم یتم الاستغناء معین  إنتخابجل لأ تخصصلا  یعني انهاالقوائم الانتخابیة دیمومة كما ان 

 فدوام القوائم الانتخابیة، )1( المستقبلیةالمواعید الانتخابیة مختلف في  تبقى ساریة وتستخدم بل بعـده عنها

 ولا یتم شطب ،جدیدستحقاق انتخابي إقید عند كل الطلب تسجیله وعدم  باستمراریعطي للناخب حجة 

  )2( .في التسجیل في هذه القوائمإلا إذا فقد شروط صلاحیته  اسمه منها

بمناسبة كل استحقاق انتخابي عداد ومراجعة القوائم الانتخابیة إسند المشرع الجزائري مهمة ألقد 

) 1541(تكون منتشرة عبر كل بلدیات الوطن  نتخابیةالا بلدیة لمراجعة القوائم انالى لجو استفتائي أ

.السلطة المستقلةورقابة شراف إتحت  انتعمل هذه اللج خرى للمواطنین بالخارجأو  بلدیة،
)3(   

أهمیة كبیرة لا من العملیة الانتخابیة والاستفتائیة لمرحلة التمهیدیة تكتسي ا: أهمیة القوائم الانتخابیة-ثالثا

 على مراحلیكون له تأثیر خلل من یصیب هذه المرحلة  ما قدالمراحل الأخرى، ف عن مختلف تقل أهمیة

 إعداد القوائم الانتخابیة، فيتتمثل  في هذه المرحلةالانتخابیة اللاحقة، ولعل الحلقة الرئیسیة  العملیة

فهذا التسجیل بالقوائم  )4(،الانتخاب هم فيحقالقاطع للأشخاص بالدلیل  یعدتسجیل الناخبین فیها، ف

أن ، كما موضوعیة من ممارسة حقه الانتخابيلشروط الاستوفى االذي مواطن یعطي الحق لل الانتخابیة

  )5(.یوم التصویتالناخبین  ةالتدقیق في هوی الإدارة الانتخابیةسهل على القید بهذه القوائم الانتخابیة ی

، لأنها بعـد مرور مدة من الانتخابیةعـداد ومراجعة القوائم إ ومن هنا تظهر الأهمیة الكبیرة لعملیة

تصبح نهائیة، فهي تعد المعیار في نزاهـة وصدقیة الانتخابات، وعلیه فإنه كلما كانت القوائم دقیقة الزمن  

  )6( .وحقیقیة، كانت معبرة عن الاختیار الحقیقي للشعب

 یتمتع بهكحق للمواطن حق الانتخاب  في العالم أعطت تشریعاتالبقیة والجزائر على غرار 

وظیفي، حیث الو ي سیاسالالدولة  وجودعلى  ا یمثله من مكانة وما آثارهلمنظرا دون الأجانب،  الجزائریین

                                 
 . 145، ص  1997 مصر، ،الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة،  القانون الدستوري، ماجد راغب الحلو - )1(

  .176 ص المرجع السابق، ،سعد مظلوم العبدلي - )2(
)3(

  .سابقال مصدرال ،2020 الجزائري من التعدیل الدستوري  202/03المادة  -  

 ،مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة،"01-21التسجیل في القائمة الانتخابیة في ظل الأمر تإجراءا" ،سیسرى بولقوا- )4(

  .352 ص، 01،2021العدد 04المجلد

، 2020، مصر ،الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة ،1 ط، الرقابة القضائیة على العملیة الانتخابیة، خلیفمصطفى - )5(

 . 208ص 

دیوان المطبوعات ، 02 طالسلطات الثلاث، ، 03 ج– الجزائري القانون الدستوريالوافي في شرح ، صدیقفوزي أو  - )6(

 . 35، ص  2004،  الجزائر، الجامعیة
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من  47، والمادة 58، 42، 41والمواد ، 1963من دستور سنة  13تم إقرار هذا الحق بموجب المادة 

التعدیل  62، والمادة 1996من التعدیل الدستوري لسنة  50، والمادة 1989التعدیل الدستوري لسنة 

والتي جاء فیها على غرار ما  ،2020من التعدیل الدستوري لسنة  56، والمادة 2016الدستوري لسنة 

  ". لكل مواطن تتوفّر فیه الشروط القانونیة الحق في أن ینتخب أو یُنتخب"سبقها 

الشروط فیهما ب متى توفّرت نتخَ لمُ االناخب و بعنصرین هما یتجسد فإن الانتخاب كحق  وعلیه

 لا تستقیم العملیة الانتخابیة، حیث الانتخابات في الدستور أو في قانون المنصوص علیهاالقانونیة، 

الانتخابیة، وتبعا لذلك تقوم علیه العملیة  الذيالأساس القانوني ، فهما غیاب أحدهمابتتم  لاو  والاستفتائیة

لانتخاب لحق اشرط أساسي كالتسجیل في القوائم الانتخابیة، بیتجسّد الاعتراف لحق المواطن الجزائري 

  )1( .وحق الترشح

من  ینمكن المشرع الجزائري الناخب لإعداد القوائم الانتخابیةالسیر الحسن  وحتى یتم ضمان

بما فیها الطعن أمام القضاء المختص  في القوائم الانتخابیة،ومتابعة تسجیلهم  العدید من الإجراءات للرقابة

حتى طلب و بل  )2( ،شطب أو التسجیل في القوائم الانتخابیةلافي قرارات اللجنة البلدیة الانتخابیة المتعلقة ب

وهو ما یعد دورا رقابي كفله المشرع الجزائري شطب من لا یحق لهم التسجیل في القوائم الانتخابیة 

  .لأهمیة القوائم الانتخابیةللناخبین نظرا 

ووطنیا، وبالتالي تحدید  كما أن القوائم الانتخابیة تساعد على معرفة عدد الناخبین وتوزیعهم محلیا

الشعب السیاسي، وحركة الناخبین بین الدوائر الانتخابیة، وتحدید تمركز الثقل الانتخابي، وهو ما یساهم 

في عملیات الإحصاء ومقارنة نتائج الانتخابات ومعرفة المناطق التي لدى ناخبیها عزوفا عن الانتخابات 

  .التوعیة بأهمیة العملیة الانتخابیةلاتخاذ الإجراءات المناسبة وتركیز نشاطات 

تكتسي أهمیة بالغة لما تمثله من آلیة لإثبات صفة بناءا على ما تقدم فإن القوائم الانتخابیة 

المشرع على إحاطتها  لذلك عمل ،التعبیر عن رأي الأمة بما یحققتتسم بالدقة الناخب ویجب أن 

والرقابة علیها ا، وإجراءاتها وكیفیات مراجعتها د شروط التسجیل فیهیتحد تتمثل فيقانونیة بضمانات 

 )3( .والطعن في نتائج هذه العملیة

                                 
القانون العضوي  المتضمن 01-21رقم  الأمرظل  في الانتخابیةالقوائم  فيالتسجیل  ضمانات" ،سعیدة لعموري- )1(

  .974،975 ص 2022 ،03العدد  07: المجلد،الاجتماعیةة العلوم القانونیة و جلم، "الانتخاباتبنظام  المتعلق
  .352 ص ،المرجع السابق ،یسرى بولقواس- )2(

 . 210، ص  المرجع السابق، خلیف  مصطفى- )3(
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  الثانيالفرع 

  مراجعة القوائم الانتخابیةدور السلطة المستقلة في الرقابة والاشراف على ـلـجـان 

في العملیات الانتخابیة والاستفتائیة  والإشراف علي مهامها في الرقابةالسلطة المستقلة  تمارس

ستدعاء الهیئة الناخبةإثر إ المرحلة التحضیریة
حیث ، مراجعة القوائم الانتخابیة اتعملی بدایة من، )1(

لجنة لعهد المشرع بهذه العملیة  في هذا الإطار، و ستفتائياو أ خابينتإ ستحقاقإكل  تسبق هذه العملیات

  .تحت إشراف السلطة المستقلة تعمللمراجعة القوائم الانتخابیة، خرى للمواطنین بالخارج أو بلدیة 

مر مراجعة القوائم الانتخابیة الى لجان بلدیة أعهد المشرع  :تشكیلة لجان مراجعة القوائم الانتخابیة - أولا

  )2(:منالبلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة  اللجنة تتشكل  واخرى للمواطنین بالخارج حیث

 یا، رئیسا،قاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیم  - 

ثلاثة مواطنین تختارهم المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من بین  - 

ولم یحدد المشرع هنا كیفیة  ،المعنیة بالبلدیةفي القائمة الانتخابیة الناخبین المسجلین 

ین اختیارهم بل ترك الأمر للسلطة التقدیریة للسلطة المستقلة على أن یكونوا من الناخب

  .المسجلین في القائمة الانتخابیة للبلدیة المعنیة

 ،الحیادالكفاءة و و  یدیرها موظف بلدي مشهود له بالخبرة أمانة دائمةبوتزود هذه اللجنة 

  .یخضع لرقابة وتصرف اللجنة ویتمتع بالسمعة الطیبة

على مستوى كل بهم  إعداد قوائم الناخبین الخاصةلجزائریین المقیمین في الخارج فیتم ل اما بالنسبة

مسؤولیة السلطة المستقلة  تحت ،دائرة دیبلوماسیة أو قنصلیة من طرف لجنة لمراجعة القوائم الانتخابیة ّ 

  )3(:من شكلتتو 

 .رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي ، رئیسا - 

                                 
)1(

  .سابقال مصدرال ،2020من التعدیل الدستوري  202/03المادة  -  

  .سابقال مصدرال ،01-21من الأمر  63المادة  - )2(

 مراجعة القوائم الانتخابیة، منشورالبلدیة للجان ال تشكیل المتضمن 2021 اوت 30المؤرخ  10قرار السلطة المستقلة رقم  -

 تم تحمیله والاطلاع علیه بتاریخ  .election.dz-www.inaبالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات، 

25/04/2022.  
  . سابقال مصدرال ،01-21من الأمر   64المادة  - )3(
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تعینهما یتم قنصلیة الدبلوماسیة أو الالانتخابیة للدائرة  القائمة ضمنناخبین اثنین مسجلین   - 

  .عضوینك المستقلةالسلطة من طرف 

  موظف قنصلي، عضوا - 

  ن أمینا لها من بین أعضائها،یتعیكما تقوم اللجنة ب

یصــــــدره رئــــــیس هــــــذه اللجــــــان لمراجعــــــة القــــــوائم الانتخابیــــــة بموجــــــب قــــــرار عضــــــاء أویــــــتم تعیــــــین 

لقـــــرار بكـــــل وســـــیلة مناســـــبة وینشـــــر هـــــذا ا الســـــلطة المســـــتقلة یحـــــدد فیـــــه القائمـــــة الاســـــمیة لأعضـــــائها، 

  )1( .ستدعاء من طرف رئیسهاإوتجتمع بموجب 

تحدیـــــــد قواعـــــــد ســـــــیر هـــــــذه اللجـــــــان ومقراتهـــــــا  01-21حـــــــال المشـــــــرع مـــــــن خـــــــلال الامـــــــرألقـــــــد 

، وهــــذا مــــا حــــدث بالفعــــل حیــــث صــــدر قــــرار عــــن رئــــیس ار یصــــدره رئــــیس الســــلطة المســــتقلةر بموجــــب قــــ

  )2( .سیر لجان مراجعة القوائم الانتخابیةالذي یحدد قواعد  54رقم تحت السلطة المستقلة 

 لجان إلىإعـداد ومراجعة القوائم الانتخابیـة  سند مهمةأن المشرع الجزائري قد أوالملاحظ هنا 

ضافیة إ ضمانة حیث یعد ذلكقاض یعین من طرف رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، یرأسها 

وهذا لما یتمیز  )3(،والنزاهة والمصداقیة نوعا من الاحترام هایعطی، و انستقلالیة هذه اللجإ حیـاد و ومعنویة ل

  .طار مبدأ الفصل بین السلطاتإستقلالیة في إبه القضاة من 

الدولة  لدىمكانة المؤسسة القضائیة ب مرتبطفالحكم على مدى دیمقراطیة النظام وسیادة القانون 

ستقلالیتها إكذا و ) التشریعیة والتنفیذیة( المؤسستین طرفحترامها من إمدى و منتسبیها كفاءة ونزاهة بو 

 بمدى مرتبطوهذا  سیادة القانون، طارإالفردیة في حمایة الحقوق والحریات ل ة الحقیقیةضمانال فهو ،عنهما

  )4( .لقانونل الا وفقإنقل العزل أو قابلیته للالقاضي وعدم ستقلالیة إ و ستقرار إكفالة 

                                 
  . سابقال مصدرال ،01-21من الأمر   63،64تین الماد - )1(

 یحدد قواعد سیر لجان مراجعة القوائم الانتخابیة، منشور 2021مارس  14المؤرخ  54قرار السلطة المستقلة رقم  -)2(

والاطلاع علیه بتاریخ تحمیله تم   .election.dz-www.inaلانتخابات، بالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة ل

25/04/2022.  
  .40 ، صالمرجع السابق ،ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائريآلیات  ،دندن جمال الدین - )3(

، 11ط الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02 ، جوالنظم السیاسیة المقارنة القانون الدستوري، سعید بوشعیر - )4(

 . 36، ص 2010
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للقضاء  ،المشرعبقى أعملیة المراجعة مباشرة، فقد ب ومتقلاحظ أن السلطة المستقلة لا كما ی  

 وهذا ما ستقلالیة هذه اللجانإ وذلك لضمان حیاد و  الإشراف المباشر على لجان مراجعة القوائم الانتخابیة،

بدایة من ابیة ــالقضاء على مراجعة القوائم الانتخ شرافإ ویرجع  )1(تضمنته القوانین الانتخابیة السابقة،

القضاء من رئاسة  هذه اللجان بالنسبة  ستبعدان المشرع أغیر  )2(،13- 89 :رقم     اتـــابــالانتخ نو ـــقان

للجزائریین المقیمین في الخارج حیث یتم إعداد قوائم الناخبین الخاصة بهم على مستوى كل دائرة 

لممثلیة الدبلوماسیة أو دیبلوماسیة أو قنصلیة من طرف لجنة لمراجعة القوائم الانتخابیة یرأسها رئیس ا

وربما یرجع ذلك لخصوصیة الجالیة المقیمة بالخارج واختصاص وزارة الخارجیة  )3(،رئیس المركز القنصلي

الشؤون الخارجیة وارتباطها بصورة الجزائر في الخارج فهي لا تحتاج لقاض  بشؤونهم، وحساسیة وتعقیدات

الوطنیة بالخارج وارتباطاتها وتعقیداتها، لإیجاد یطبق القوانین فقط بل لشخص عارف بشؤون الجالیة 

حلول سریعة ومناسبة تعتمد على الخبرة والحنكة الدبلوماسیة، وتبعا لذلك فقد نص المشرع على أن هذه 

الانتخابیة للمقیمین بالخارج تكون تحت مسؤولیة السلطة المستقلة ولیس تحت إشرافها، فالإشراف  اللجان

یر العملیة الانتخابیة واتخاذ قرارات، وهذا لا یتماشى وخصوصیة الجالیة المقیمة یستدعي تدخلها أثناء س

   .بالخارج وترك ذلك لرئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي وهو رئیس اللجنة الانتخابیة

ة على الرقابة الشعبیضمان إطار  فين االلجهذه عضویة المواطنین في  بقى المشرع علىأكما 

دون تحدید شروط  بالقائمة الانتخابیة للبلدیة المعنیة ن یكونوا مسجلینأبشرط  عداد القوائم الانتخابیة،إ

  . لسلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتا ویتم تعیینهم من طرف، خرىأ

ن تزود هذه اللجنة بأمانة دائمة یدیرها موظف بلدي أن المشرع قد نص على أیضا أوالملاحظ 

القرار المحدد لقواعد سیر تضمن و ، خبرة والكفاءة والحیاد، یخضع لرقابة وتصرف اللجنةمشهود له بال

حیث ترك  )4(،ستخلاف أمین اللجنة بموظف بلدي آخر یعین من قبل السلطة المستقلةإإمكانیة اللجنة 

                                 
)1(

المرجع  ،دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب–والرقابة على الانتخابات البرلمانیة  الإشراف آلیات،محروقاحمد  - 

  .71السابق، ص

، 32 ج، عدد ج ر یتضمن قانون الانتخابات، ج 1989 أوت 07المؤرخ في  13- 89من القانون  16المادة  - )2(

العضوي  قانونالوالمتضمن  1997 مارس 06المؤرخ في  07-97موجب القانون رقم ملغى  ،1989أوت  07 بتاریخ

  .1997 مارس 06بتاریخ  12عدد  ، ج ج ر ،ج.لانتخاباتل
)3(

  . سابقال مصدرال ،01-21من الأمر   64المادة  - 

)4(
  .سابقالمرجع ال ، 54ة المستقلة رقم قرار السلط -  
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ن تتوفر أجب المشرع للسلطة المستقلة السلطة التقدیریة في تحدید معاییر الخبرة والكفاءة والحیاد التي ی

  .لهذه اللجنةالأمانة الدائمة دارة إفي الموظف المعین في 

عداد ومراجعة القوائم إدارة بصفة كلیة من عملیات ستبعاد الإإوبالتالي فقد عمل المشرع على 

شراف إ صبحت تعمل تحت سلطة و أالانتخابیة التي تقوم بها اللجان البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة والتي 

بتوفیر كل الامكانیات المادیة السلطات العمومیة المعنیة بتقدیم الدعم و  مرأبل و  لطة المستقلة،الس

تحقیقا لمصداقیة وشفافیة العملیات الانتخابیة والاستفتائیة في جمیع  )1(،والبشریة للسلطة للقیام بمهامها

  .مراحلها

لمواطنین تسجیل اجعة القوائم الانتخابیة لجان مرا تعمل :مراجعة القوائم الانتخابیة عملیةسیر  - ثانیا

جال الآ خلال ،والمتوفین من فقدوا شرطا من شروط التسجیلوالشطب لشروط التسجیل،  توفر فیهمتالذین 

  :سیر عملیة المراجعة فیمایلي ندرسمحددة قانونا، و ال

بصورة عادیة ائم الانتخابیة من قبل لجان مراجعة القو تتم مراجعة القوائم الانتخابیة  :المراجعة العادیة - 1

رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات الإعلان عن  خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة، حیث یتولى

وقد سمیت بالمراجعة  )2(،بكل وسیلة مناسبة الإعلانیتم نشر هذا  و واختتامهاتها مراجع فترة افتتاح

 .هي لیست مرتبطة بأي استحقاق انتخابيالعادیة كونها تجري بصفة دوریة أواخر كل سنة ف

ستثنائیا إللجان مراجعة القوائم الانتخابیة القیام بعملیة المراجعة كما یمكن  :المراجعة الاستثنائیة - 2

الهیئة الناخبة الذي ستدعاء إالمتضمن الرئاسي بمقتضى المرسوم  و استفتائيأ موعد انتخابيكل بمناسبة 

ولذلك سمیت بالمراجعة الاستثنائیة فهي لا تتم دوریا بل إجرائها مرتبط  هاختتاماو یحدد فترة افتتاحها 

وقد صدر قرار للسلطة المستقلة یحدد سیر لجان  )3(،باستدعاء الهیئة الناخبة لإجراء انتخابات معینة

عضاء المجلس الشعبي البلدي أستدعاء الهیئة الناخبة لانتخاب إمراجعة القوائم الانتخابیة بمناسبة 

                                 
)1(

  .، المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري  203المادة  - 

  .سابقال مصدر،ال 01-21 الأمرمن   65،  62/01 المادتین -  )2(
  .نفسه مصدرال 01-21 الأمرمن   65 ،62/02 المادتین - )3( 
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 05الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة خلال الفترة من  حیث نص في مادته الثالثة على فتح المراجعة الولائي،و 

   )1( .2021سبتمبر لسنة  15الى 

لجان مراجعة القوائم بإیداع طلباتهم لدى و الذین حولوا اقامتهم أ یقوم المواطنین غیر المسجلین

قلیم إخر معلوم توفره الجماعات المحلیة على مستوى آو مقر رسمي أیة بمقر البلدیة المعن البلدیةالانتخابیة 

حیث الدوائر القنصلیة والدیبلوماسیة، بوكذا لجان مراجعة القوائم الانتخابیة للمواطنین بالخارج  الولایة 

 فينه أكما  )2(وشهادة الإقامة، أو جواز السفربالوثائق الثبوتیة كبطاقة الهویة  مرفقةتكون هذه الطلبات 

 تسجیله في القائمة الانتخابیة لبلدیة إقامته الجدیدةطلب قوم بعلى الناخب أن ی یجبتغییر الإقامة  لةحا

شطب البإرسال طلب قامته الجدیدة إبلدیة تتكفل  وهنا الموالیة من تغییر الاقامة،ثلاثة أشهر الخلال وهذا 

تسهیلا  الغرضوضعت لهذا  لكترونیةإتطبیقة  طریقعن  هذا الاجراء یتمكما  )3(بلدیة إقامته الأصلیة، الى

لكترونیا مباشرة ودون إیمكن تقدیم طلب التسجیل لأول مرة والتسجیل بسبب تحویل الاقامة و ، للإجراءات

المرور على لجان مراجعة القوائم الانتخابیة عن طریق منصة الخدمات الالكترونیة للسلطة الوطنیة المعدة 

لیه قرارات السلطة إالتسجیل والشطب بهذه الطریقة لم تشر یجب الاشارة الى ان وهنا  )4(لهذا الغرض،

لا في الجانب المتعلق بالتكفل بإرسال إ ،التي تحدد قواعد سیر اللجنة ومقرها 06ورقم  54المستقلة رقم 

تبر تدخلا صلیة من طرف لجنة بلدیة الاقامة الجدیدة، وهو ما یعلكترونیا لبلدیة الاقامة الأإطلب الشطب 

المنصوص علیها قانونا في مهام وعمل لجان مراجعة القوائم الانتخابیة  من طرف السلطة المستقلة مباشرا

  .رغم سلطة الرقابة والاشراف التي تتمتع بها السلطة المستقلة على هذه اللجان

لبلدیة الإقامة أو  ما بالنسبة لتطهیر القوائم الانتخابیة من الناخبین المتوفین فإن المصالح المعنیةأ

المصالح الدیبلوماسیة والقنصلیة تقوم بتبلیغ السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات والتي تقوم في الحال 

                                 
یحدد قواعد سیر لجان  2021اوت  30المؤرخ في  06نتخابات رقم من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للا 3المادة   - )1( 

تم تحمیله  election.dz-www.ina مراجعة القوائم الانتخابیة، منشور بالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات، 

  .25/04/2022والاطلاع علیه بتاریخ 
تم الاطلاع علیه بتاریخ  election.dz-www.ina بالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات،  منشور - )2(

25/04/2022.  
   .سابقال مصدرال،  01 -21من الأمر  60المادة  - )3(

  .سابقالمرجع ال، 06من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  6المادة  -
)4(

تم   relections.dz/registe-https://services.ina للسلطة المستقلة للانتخابات، ةالإلكترونی منصة الخدمات – 

  .25/04/2022 الاطلاع علیه بتاریخ
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بشطبه من قائمة الناخبین، وفي حالة الوفاة خارج بلدیة الاقامة فیتعین على بلدیة مكان الوفاة تبلیغ بلدیة 

یضا تبقى هذه العملیة أوهنا  )1(بهذه الوفاة،إبلاغ السلطة المستقلة الاقامة بكل وسیلة قانونیة والتي تقوم ب

نة لهذا ین المعني الرئیسي بعملیات الشطب والتسجیل هي اللجان المعأذا علمنا إغیر واضحة خاصة 

 ایاها المشرع تحقیقإمما قد یفرغ هذه اللجان من تلك القیمة القانونیة والمعنویة التي منحها  ،الغرض

ذا عملت السلطة المستقلة بتجاوزها والقیام بالشطب والتسجیل دون إیة والشفافیة المنشودة خاصة للمصداق

   . لیهاإالرجوع 

بمختلف مراجعة القوائم الانتخابیة  لجانإبلاغ ن تقوم بأعلى النیابة العامة خرى فإنه أمن جهة و 

 فتتاح المراجعةإ ثرإالوسائل القانونیة  بكلوذلك  ،قانوناحالات فقدان الأهلیة الانتخابیة المنصوص علیها 

من  ستدعاءابناء على ان اللج هذه جتماعاتا في حین تكون )2( ،و الاستثنائیة للقوائم الانتخابیةأالعادیة 

آخر معلوم توفره الجماعات المحلیة، وبمقر رسمي بمقر البلدیة وعند الاقتضاء مقر  كل لجنة رئیس

تكون قراراتها كما في طلبات التسجیل والشطب،  للفصللیة بالنسبة للخارج الممثلیة الدبلوماسیة أو القنص

    )3(.ها عند الاقتضاءتناأممدیر صحیحة بحضور رئیس اللجنة و 

الصادرة عن رئیس لقواعد سیر لجان مراجعة القوائم الانتخابیة  القرارات المحددة أن یلاحظ وما

ستخلاف أعضاء اللجنة في حالة إمن آلیات  ةخالی تجاء التيو بالاقتضاب  تتمیز السلطة المستقلة 

لا یؤثر على في اللجان أن غیاب الناخبین الأعضاء خاصة تخاذ القرار، إ التداول و كیفیات حدوث المانع و 

تشكیلة اللجنة في شخص  ختزالإ ، و من جهةالمرجوة الرقابة الشعبیة  یؤثر على وهذا، هاصحة قرارات

بقرارات واضحة  القوائم الانتخابیة ةر في قواعد سیر لجان مراجععادة النظلإیدعو  ممارئیسها، 

  )4(.ومفصلة

نتائج العلام الناخبین بشهار القوائم الانتخابیة الوسیلة الضامنة لإإ یعد: شهار القوائم الانتخابیةإ -ثالثا

نزاهة العملیة و  ةالضمانات في تحقیق مصداقیأهم  حیث تعتبر منمراجعة القوائم الانتخابیة ولیة لعملیة الأ

 تكریسا، و الاطلاع  على عمل اللجان الانتخابیةالناخبین من جمیع لتمكین والاستفتائیة، وهذا الانتخابیة 

                                 
  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  52 ةالماد- ) 1(
  .نفسه مصدرال، 01-21من الأمر  52،61ن یالمادت-  )2(
  .سابقالمرجع ال، 2021مارس  14المؤرخ في  54من القرار رقم  04،07ن تیالماد - )3(
)4(

المرجع ،دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب–والرقابة على الانتخابات البرلمانیة  الإشراف آلیات،محروق احمد  - 

  .76السابق، ص



 دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في تحقیق مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة: الباب الثاني

 155 

عمل هذه مراقبة في حق المنح الأفراد  فیجب هذا المبدأولضمان تطبیق  )1(،لمبدأ علنیة القوائم الانتخابیة

حتى لزامیة نشرها إ، وذلك من خلال النص على وصدقیتها یةالانتخاب القوائمحمایة لحسن تنظیم  اللجان،

اللجان،  هذهخطأ متعمد أو غیر متعمد من قبل تها وسلامتها من أي یتسنى لكل فرد المنازعة في صح

الطعن في  اللجوء الى یمكنه رفضهاحالة وفي  ،تصحیح الخطأ ان لاجلهذه اللجنل اتطلبتقدیم من خلال 

  )2( .ذلك القرار لدى القضاء

تقوم بإعداد  ،المودعة لدیها الطلبات كللجان مراجعة القوائم الانتخابیة دراسة  ن تنهيأبعد ف

الناخبین المسجلین الجدد ماكن المیلاد وكذا عناوین ألقاب وتواریخ و أو بأسماء جدولا تعدیلیا یتضمن قائمة 

لطة الوطنیة المستقلة للانتخابات أو منسق المندوبیة البلدیة للس ثم یقوم، مراجعة بمناسبة كل والمشطوبین

خلال هذه الجداول في الأماكن المحددة تعلیق بالتكفل بمهمة  منسق الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة 

هذا وفي  )3( ،هامن الاطلاع علی جمیعتمكن الی ات اللجان حتىساعة التي تلي قرار  )24(الاربعة والعشرین

ذا الإجراء وخصوصیة الأفراد، خاصة ما تعلق منها بنشر معلوماتهم السیاق قد یطرح السؤال بتعارض ه

الخاصة كتواریخ وأماكن میلادهم وعناوینهم، لكن مبرر ذلك هو تمكین الناخبین من معرفة الأشخاص 

الذین لیس لهم الحق في الانتخاب للطعن فیهم في ظل التشابه في الأسماء مما یستدعي التفرقة بینهم 

  .المیلاد وأسماء الوالدین بتواریخ وأماكن

ماكن لتعلیق جداول الناخبین أالمستقلة  نه لم یحدد القانون ولا قرارات السلطةأ هنا شارةوتجدر الإ

یتم التعلیق في مقرات المندوبیات البلدیة للسلطة  هعملیات المراجعة، وعملیا فإن ثرإالمسجلین والمشطوبین 

لدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة والتي تكون عادة بمقار البلدیات، ومقار اللجان الب )4(،ن وجدتإ المستقلة

طلاع على مكتب ومركز وبلدیة لكترونیة تمكن كل ناخب من الإإن السلطة المستقلة وضعت منصة أكما 

                                 
  .سابقالمرجع ال ،54من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  9المادة   -)1(

)2(
 ،1 ط،  -دراسة مقارنة– السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابیة، علي محمد الدباس - 

 . 134، ص  2008،  الاردن، وزارة الثقافة
  .سابقالمرجع ال، 54من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  8،9المادتین   - )3(
 )4(

من الناحیة العملیة ومن خلال ما سجلناه في الاستحقاقات السابقة بتواصلنا مع المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة " -  

 ،لم یتم توفیر مقار مستقلة لمندوبي السلطة المستقلة وهیاكل لذلك مقار علىالولایة عدم توفر الكثیر من بلدیات  هو ببسكرة

أي في المراجعة الاستثنائیة  ،الانتخابیة تجداول الشطب والتسجیل یكون في الاستحقاقاكما ان النص على تكفلهم بتعلیق 

مما یجعل مهمة تعلیق هذه الجداول تتولاها  ،اما في المراجعة العادیة فلا یتم تسخیرهم ،یتم تسخیرهماین  ،للقوائم الانتخابیة

حیث یعتبر عورا في القانون  ،نص القانوني والواقع العمليوهذا یخلق تعارضا ما بین ال ،لجان مراجعة القوائم الانتخابیة

  ".یجب اعادة النظر فیه
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مما یسهل على الناخب  )1(رمز التأكید، لإدخاله فستخدام هاتإ من خلال ملأ معلوماته الشخصیة و  تسجیله

  .عداد القوائم الانتخابیةإلى نتائج مراجعة القوائم الانتخابیة ویعزز المصداقیة والشفافیة في ع طلاعالإ

طلاع المواطنین على نتائج مراجعة القوائم لإ مثلالأالسبیل  ةول التعدیلیاالجد شهارإ یعدو    

بیة على القوائم الرقابة الشع مبدأ ما یحققعملیات التسجیل والشطب، وهو  صدقیةالانتخابیة للتأكد من 

  .لكترونیةط الإوسائال ستخدامخاصة بإالانتخابیة 

  الثاني المطلب

   القوائم الانتخابیة عدادإ لیات الرقابة علىآدور السلطة المستقلة في ضمان  

من التسجیل في القوائم حرمانه  ذا تمإ لیات رقابیةآللمواطن عدة  الجزائريالمشرع  عطىأ

 حرار ضماناتالأ والمرشحونكما كفل للأحزاب السیاسیة  ،حقه الانتخابيه من الانتخابیة وبالتالي حرمان

طلاع حق الإتتمثل في والتي  ،مراجعة القوائم الانتخابیةعداد و إفي حیاد القیة و اصدالمتساعد في تحقیق 

ى قرارات عتراض علالإحق و ،  )الفرع الاول( لدى الهیئات المعنیةیداع نسخ منها إ على القوائم الانتخابیة و 

لجان في قرارات القضائي الطعـن حق و ،  )الفرع الثاني(القوائم الانتخابیة والجداول التعدیلیة اللجنة بشأن

   .)الفرع الثالث( مراجعة القوائم الانتخابیة

  الأول الفرع

  المعنیةلدى الهیئات یداع نسخ منها إ حق الاطلاع على القوائم الانتخابیة و 

طلاع على في الإ للمواطن لحمایة حقه في التصویت هو الحقلجزائري المشرع ا هأقر أول ضمان 

حق الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب المشاركة في قر أكما ذلك،  التي تعنیه متى طلبالقوائم الانتخابیة 

 طلاع علیها، دون المساس بالمعطیات ذات الطابع الشخصي،المترشحین الأحرار في الإو الانتخابات 

تقید ستلام إمقابل وصل  للجهة المعنیةهم الحصول على نسخة إلكترونیة من السلطة المستقلة حیث یمكن

و الدبلوماسي المعني وتسمیة مركز التصویت، رقم أو المركز القنصلي أسم البلدیة إ: فیه المعلومات التالیة

 فقطعلیها  طلاعغرض الإبمكتب التصویت، رقم التسجیل في القائمة الانتخابیة، وتقدم هذه النسخ لطالبها 

                                 
تم الاطلاع   elections.dz/orientation-https://services.ina، الموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات -  )1(

  .09/05/2022 علیه بتاریخ
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هذه عن تقدیم  متنعانص المشرع على عقوبات بالحبس والتغریم لكل من  كما )1(،نتخابإبمناسبة كل 

تاریخ  في أجل أقصاه المعنیةیجب إعادة هذه القائمة إلى منسق مندوبیة السلطة المستقلة ، و )2(القوائم

للسلطة المستقلة، هو الهدف من إعادة القائمة الانتخابیة و  )3(،المعني قتراعللاالإعلان عن النتائج النهائیة 

  .مع العلم أنها تكون غیر قابلة للنسخ حمایة المعلومات الشخصیة للناخبین من الاستغلال غیر القانوني،

ئم الانتخابیة للمحكمة الدستوریة خرى تتمثل في تسلیم نسخة من القواأضاف المشرع ضمانة أكما 

مة الدستوریة تتمتع باختصاص النظر في الطعون الانتخابیة ذات الطابع ن المحكأعتبار إعلى 

لزم السلطة المستقلة بحفظ نسخة من القوائم الانتخابیة وتحت مسؤولیتها لدى أنه أضافة الى إ )4(الوطني،

لدى كل  من القوائم الانتخابیةیداع نسخ إمانة الدائمة للجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة، وكذا الأ

  )5(:من

  . قلیمیا والتابعة للنظام القضائي العاديإمانة ضبط المحكمة المختصة أ - 

  .لدى السلطة المستقلة - 

  .بمقر المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة - 

على مستوى المندوبیة البلدیة للسلطة المستقلة وعلى مستوى الولایة وعلى مستوى مندوبیة السلطة  - 

  )6(.و القنصلیة بالنسبة للانتخابات ذات الطابع الوطنيأة الدبلوماسیة المستقلة للمثلی

 وعلى مستوى الولایة بالنسبة للانتخابات البلدیة للسلطة المستقلة على مستوى المندوبیة البلدیة - 

  )7(.والولائیة

تباط یداع القوائم الانتخابیة حفاظا على سلامتها ولار إ ن المشرع عدد جهات حفظ و أالملاحظ هنا 

عداد ومراجعة القوائم الانتخابیة وتحقیقا للنزاهة والشفافیة والحیاد، لكنه إهذه المؤسسات والهیئات بعملیات 

                                 
 22المؤرخ في  69من قرار السلطة المستقلة رقم  4- 2المواد  .سابقال مصدرال، 01-21من الأمر  70المادة  - )1(

بالموقع  منشور یحدد كیفیات وضع القائمة الانتخابیة تحت تصرف المترشحین واطلاع الناخب علیها 2021مارس 

  .25/04/2022والاطلاع علیه بتاریخ تحمیله تم   .election.dz-www.inaالإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات، 
 )2(

  . سابق ال مصدرال،  01- 21رقم  الأمرمن  296/3المادة  -  

)3(
  .السابق المصدر،  69من قرار السلطة المستقلة رقم  04/ 4المادة  - 

)4(
  .سابقال المصدر ، 69من قرار السلطة المستقلة رقم  5 المادةو  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  70المادة  - 

)5(
  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  71المادة  - 

)6(
  .سابقال المصدر، 54من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  14المادة  - 

)7(
  .سابقال المصدر، 06من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  16المادة  - 
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وهذا ما  جهة الولایة العامة في المنازعات الاداریةداریة والتي تعتبر هنا الى الجهة القضائیة الإ لم یشر

   .سنتطرق له لاحقا

  الفرع الثاني 

  التعدیلیة بشأن القوائم الانتخابیة والجداول انعتراض على قرارات اللجالاو أالتظلم حق 

تمكینه من مراقبة عمل  الىالقائمة الانتخابیة على طلاع الإفي لمواطن ل عطاء الحقإ منهدف المشرع ی

  )1( .وعلى جداولها التعدیلیةعتراضاته على محتواها إ تقدیم حتى یتمكن من، عدادها ومراجعتهاإلجان 

في هذه المرحلة ، 01- 21رقم  في مقتضیات الامرالمشرع الجزائري نظم  هذا الاطارفي 

التعدیل  المنصوص علیها فيلحقوق الدستوریة للمواطنین لحمایة  مجموعة من الشروط والاجراءات

، والاستفتائیةعلى العملیة الانتخابیة والشفافیة المنشودة المصداقیة ضفي یحتى  )2(،2020الدستوري 

ثم ) تظلم إداري(للطعن الإداري لجوء الى ال یؤديسوالاجراءات أي مخالفة لهذه الشروط یه فإن علو 

التسجیل أو  في حقالالصفة والمصلحة ضد كل إجراء أو قرار یمس ب توفرت لهكل من القضائي ل

  )3( .لقائمة الانتخابیةل أو إعدادالشطب 

الى  نتخابیةإل تسجیله في قائمة اغفإتم كل مواطن طرف تقدیم طعن من  هنا هو بالتظلمیقصد و 

عتراض الإداري كما یقصد بالإ )4(،لمراجعة القوائم الانتخابیة قصد تسویة وضعیته رئیس اللجنة البلدیة

في إحدى قوائم الدائرة  مسجلان یكون أعلى كل مواطن  داري یكون معللا من طرفإتقدیم طعن  بأنه

غفال تسجیله، أو شطب شخص سجل دون وجه إجیل شخص تم تسیطلب من خلاله المعنیة الانتخابیة 

وهذا من باب إشراك المواطن في إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة  )5(حق في نفس الدائرة الانتخابیة،

                                 
)1(

  .55المرجع السابق، ص  ،وسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائريو آلیات  دندن جمال الدین، -  

  .،المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري  9، 8، 7المواد  -)2(

)3(
، 2021الجزائر، ،، النشر الجامعي الجدید، تلمسان1 ط، 2021 شرح قانون الانتخاباتعبد العالي بالة،  - 

 . 168ص

)4(
  .سابقال مصدرال، 01-21الأمر  من 66المادة  -  

)5(
  .نفسه مصدرال، 01-21من الأمر  67المادة  -  
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بإعادة  ة هذه اللجانبحق مطالب هتمتعمن خلال  )1(عمل لجان مراجعة القوائم الانتخابیة،وجعله رقیبا على 

  )2( .المكفول دستوریاها والدفاع عن هذا الحق اتالنظر في قرار 

والاعتراضات  التظلمات نظربصلاحیة المراجعة القوائم الانتخابیة  للجانالمشرع الجزائري  سندأ

ن أیظهر وبذلك  )3(،والمتعلقة بعملیات التسجیل والشطب من القوائم الانتخابیة هاالإداریة ضد قرارات

لجان مراجعة القوائم الانتخابیة بالأخطاء التي قد تقع فیها  ن لتنبیهالمشرع یرید التسهیل على المواط

خطاء مادیة غیر أن اللجان قد تقع في أمما یظهر ، "أغفل تسجیله" مصطلح  ستخدمانه أخاصة 

ن اللجنة البلدیة أستفاء شروط التسجیل، كما لإأو لخطأ في قراءة الوثائق الثبوتیة المطلوبة  )4(مقصودة،

ض والذي یفترض فیه الاستقلالیة والحیاد خاصة بعد الضمانات الكبیرة التي منحها له التعدیل یرأسها قا

عطاء فرصة لهذه اللجان من خلال هذه الطعون إن المشرع یرید أضافة الى إ )5(،2020الدستوري 

  .خطائها قبل اللجوء الى الطعون القضائیةألمراجعة قراراتها وتصحیح  ،الاداریة

 هاحدد المشرع الجزائري مواعیدجال هذه التظلمات والاعتراضات فقد آجراءات و إص ما فیما یخأ

ویخفض هذا الأجل  لقوائم الانتخابیة،العادیة لمراجعة الفترة  ختتاماتعلیق إعلان الموالیة لأیام ) 10(بعشرة 

ى التسجیلات یتم تقدیم الاعتراضات عل كما )6( ،أیام في حالة المراجعة الاستثنائیة) 5(إلى خمسة 

تدوینها في سجلات خاصة ویتم  ان مراجعة القوائم الانتخابیة المعنیة،الأمانة الدائمة للجلدى  والشطب

   )7(.مرقمة ومؤشرة من طرف رئیس اللجنةمعدة لذلك 

قرار في أجل أقصاه بموجب التي تبت فیها و  لجان مراجعة القوائم الانتخابیةوتحال هذه الاعتراضات إلى 

أیام ) 3(في ظرف ثلاثة  ات هذه اللجانقرار  على رئیس اللجنة المعنیة تبلیغیجب وهنا أیام، ) 03(ثلاثة 

المعني بهذه یتمكن المواطن حتى وهذا  )8(كاملة إلى الأشخاص المعنیین، بكل وسیلة قانونیة،

                                 
  .55المرجع السابق، ص  ،ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائريآلیات  دندن جمال الدین، -)1(

)2(
 . 168عبد العالي بالة، المرجع السابق ، ص  -  

)3(
  .سابقال صدرمال، 01- 21من الأمر  66المادة  - 

  .55المرجع السابق، ص  ،ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائريآلیات  دندن جمال الدین، - )4(

)5(
  ، المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري  163،172 المادتین - 

)6(
  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  68المادة  - 

)7(
  .سابقال المصدر، 06طنیة المستقلة للانتخابات رقم من قرار السلطة الو  12المادة   - 

)8(
  .سابقال مصدرال، 01-21من الأمر  68/04المادة  - 
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التي كفلها له خرى الأ ةمن اللجوء إلى الضمانن قرار اللجنة لم یكن صائبا أعتبر ما إذا إ، الاعتراضات

  .الطعن القضائي القانون وهي

الى حق المواطن من  01-21من الامر  66شار من خلال المادة أن المشرع قد أوالملاحظ هنا 

شارة الى رئیس سقط هذا الحق بعدم الإأالتظلم لدى رئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة لكنه 

من  68خیرة من المادة ستدرك ذكره في الفقرة الأإواطنین بالخارج، ثم لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة للم

وهذا یعتبر خللا في صیاغة  )1(طراف،جراءات تبلیغ قرارات اللجان الى الأإوالتي تشیر الى  مرنفس الأ

  .،لأجل الوضوح وإبراز المساواة بین المواطنین داخل الوطن وخارجهعادة النظر فیهإ یستوجب 66المادة 

  رع الثالثالف

  حق الطعـن القضائي في قرارات لجان مراجعة القوائم الانتخابیة 

یكفل الدستور الجزائري للأشخاص الذین توافرت فیهم الشروط القانونیة اللجوء للطعن ضد قرارات لجنة  

هو مام جهات القضاء العادي وفقا لإجراءات وشروط محددة قانونا، فالقضاء أمراجعة القوائم الانتخابیة 

- 21من القانون العضوي رقم  69حكام المادة أ بینتفقد وعلیه  )2(،الذي یحمي المجتمع وحقوقه وحریاته

أین یمكن تسجیل  ،هتقدیم التي یحق لهالأطراف المعنیة جاله المحددة واآو حالات الطعن القضائي  )3(،01

  :تسجیل الطعون القضائیة وفقا للحالتین الآتیتین

ففي هذه الحالة یتم تبلیغ قرار اللجنة  :ن مراجعة القوائم الانتخابیة للأطرافحالة تبلیغ قرار لجا - اولا

البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة، وكذا قرار لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة على مستوى الممثلیات 

ین، و الاعتراضات المقدمة لدیها من طرف المواطنأالقنصلیة أو الدبلوماسیة والمتعلق بالتظلمات 

و بالأشخاص المسجلین بغیر وجه حق ضمن أبخصوص عملیات التسجیل أو الشطب الخاصة بهم 

بتداء من تاریخ إأیام كاملة ) 05(القوائم الانتخابیة، حیث یحق لهم تسجیل طعن قضائي خلال خمسة 

  .تبلیغ القرار

تبلیغ التي لا یتم هذه الحالة  ففي :مراجعة القوائم الانتخابیة للأطرافلجان حالة عدم تبلیغ قرار  - ثانیا

الأطراف المعنیة بقرار اللجنة المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابیة على مستوى البلدیات أو الممثلیات 

                                 
)1(

  .،المصدر السابق 2020من التعدیل الدستوري لسنة  164المادة  - 

 . 169، ص المرجع السابق، عبد العالي بالة - )2(

)3(
  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  69المادة  - 
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جال تقدیم الطعن القضائي آ یتم تمدیدالتسجیل والشطب  عملیات بخصوصالدبلوماسیة أو القنصلیة 

الاعتراض و أالتظلم احتسابها من تاریخ ب یتم البدأم كاملة، یاأ) 8(تصبح ثمانیة لیام أ) 5(المقدرة بخمسة 

  . مراجعة القوائم الانتخابیة انلج اتعلى قرار 

ختصاص بنظر الطعون القضائیة المثارة ضد قرارات لجان مراجعة القوائم الانتخابیة ویؤول الإ 

 بمجرد فالطعن القضائي یقدم يللجهات القضائیة العادیة، فإذا كان الطاعن مقیم داخل إقلیم التراب الوطن

خارج إقلیم التراب  ینمقیمالمختصة إقلیمیا، أما بالنسبة للالتصریح لدى أمانة ضبط المحكمة العادیة 

 هذا النوع من الطعون القضائیة ن الجهة القضائیة المختصة بنظرإف) الوطنیة في الخارج  الجالیة( الوطني

  .وبنفس الاجراءات لجزائر العاصمةل ةالمحكمة العادییكون امام 

، بحكم غیر قابل القضائیة ضد قرارات لجان مراجعة القوائم الانتخابیةفي الطعون  الفصلویكون 

 توكیل محامن أكما  قضائیةدون مصاریف و أیام ) 05(في أجل أقصاء خمسة نواع الطعن ألأي نوع من 

  )1( .الفصلأیام من تاریخ )3(ف المعنیة قبل ثلاثةإرساله للأطرایتم ، وبناء على إشعار عاد لزاميإغیر 

جراءات تسجیل الطعون القضائیة ضد قرارات إن المشرع قد سهل على المواطن أوالملاحظ هنا 

مانة ضبط المحكمة العادیة المختصة ألجان مراجعة القوائم الانتخابیة، حیث جعلها بمجرد التصریح لدى 

طراف بمحامي، مما یشجع المواطن على المطالبة بحقوقه زم الأولم یل ، ودون مصاریف قضائیةقلیماإ

شكال أن حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أویحمي حریاته المكفولة دستوریا، لكن ما یسجل هنا هو 

من التعدیل  165حكام المادة أالطعن وهذا یتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتین وفقا لما جاء في 

  )3( .01- 21من الامر 69خیرة من المادة عادة النظر في الفقرة الأإیه یجب وعل)2(،2020الدستوري 

شرطا  لجان مراجعة القوائم الانتخابیة لدىأن المشرع الجزائري جعل من التظلم الإداري  كما

 ،لدى هذه اللجانجال التظلم آ تهاءیسقط هذا الحق بان علیه فإنهالطعن القضائي ضد قراراتها و  للتمكن من

یهدف إلى  مر هنان الألأد حق المواطن الطبیعي في اللجوء إلى القضاء یقییتم تأن لا  جدرالأوكان 

  )4( .یتعدى الحقوق الشخصیةتحقیق المصلحة العامة و 

                                 
)1(

  .السابق مصدرال، 01- 21من الأمر   69/03،04المادة  - 

)2(
  .،المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  165المادة  - 

)3(
  .سابقال مصدرال ، 01- 21من الأمر  ) فقرة اخیرة( 69المادة  - 

)4(
المرجع  ،”الجزائر والمغربدراسة مقارنة بین –والرقابة على الانتخابات البرلمانیة  الإشراف آلیات،محروق  احمد  - 

  .91السابق، ص
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ختصاص مر سالف الذكر قد أوكل الإمن الأ 69كما نلاحظ أن المشرع ومن خلال المادة 

ي ینص علیها قانون الإجراءات المدنیة والاداریة، نظرا للقضاء العادي، وهو ما یخالف القواعد العامة الت

، صلاحیاتهاو تشكیلتها  وهذا واضح في صرفة،لكون لجان مراجعة القوائم الانتخابیة ذات طبیعة إداریة 

 )1(،01-  12:داري كما كان قبل صدور قانون الانتخابات رقمختصاص للقضاء الإعقد الإ جدرفكان الأ

في  المعیار العضوي عتمدتإ، 09- 08: ن الإجراءات المدنیة والإداریة رقممن قانو  800نص المادة ف

  )2( .دعاوى القضاء الكامل نتخابیة تنتمي إلىإهذه الدعوى هي دعوى ختصاص، و عقد الإ

  الثالث المطلب

  .مسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة وتوفیر الإمكانیات البشریة والمادیة دور السلطة المستقلة في 

بدایة من مسك البطاقیة  عطى المشرع الجزائري للسلطة المستقلة صلاحیات كبیرة وواسعة جدا،أ

الوطنیة للهیئة الناخبة والقوائم الانتخابیة البلدیة، وتوفیر الإمكانیات المادیة والبشریة، لإنجاح كل عملیة 

اهة العملیات الانتخابیة مما یجعلها ضمانة مهمة في تحقیق مصداقیة ونز  )3(و استفتائیة،أنتخابیة إ

   .والاستفتائیة

نظرا لتعقیدات هذه ، كبیرةبشریة و  مادیة إلى توفیر إمكانیات والاستفتائیة تحتاج العملیة الانتخابیةف

لكونهم مؤطري مراكز ومكاتب التصویت  خاصة، رتباطها بالجانب البشري المشرف والمؤطر لهاإ العملیة و 

من صنادیق الوسائل المادیة  ضافة الىإ، والاستفتائیة الانتخابیة اتیعلى العمل ینالمباشر  المسؤولین

، وسنقوم و الاستفتائیةأ الانتخابیة اتیر العملییستالضروریة لجهزة وغیرها من الوسائل أوسیارات وهیاكل و 

وتسخیر تأطیر ثم ) الفرع الاول(في  للهیئة الناخبةبإبراز دور السلطة المستقلة في مسك البطاقیة الوطنیة 

  .)الثالثالفرع ( مكانیات المادیة والوثائق والعتاد الانتخابيتوفیر الإ ، ثم في)الفرع الثاني( الموارد البشریة

  

  

  

                                 
)1(

  .سابقالمصدر ال، 01- 12قانون العضوي رقم ال - 

)2(
ج ر  الإداریة،الإجراءات المدنیة  المتضمن قانون ،2008فبرایر  25المؤرخ في  ،09-08 قانونالمن  800المادة  -  

  .2008لسنة  21ج ج،عدد

)3(
 وفق القانون العضوي الإشرافلة للانتخابات بین مهمة الرقابة وضرورة السلطة المستق"، فاروق دایخة، عمار كوسة - 

 . 714،ص 26،2020،عدد 20المجلد ، الجزائر،1 جامعة باتنة،  الإحیاءمجلة  ،" 07-19 :رقم
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  الأولالفرع 

  مسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة والقوائم الانتخابیة البلدیة 

: القانون العضوي رقممكرر من  13ستحداث بطاقیة وطنیة للهیئة الناخبة بموجب المادة إتم 

ن البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة تتشكل أوجاء فیه  )1(،10-16:المعدل للقانون العضوي رقم  08- 19

من مجموع القوائم الانتخابیة للبلدیات على مستوى الوطن والمراكز الدیبلوماسیة والقنصلیة في الخارج، 

ي تشرف على المراجعة الدوریة والاستثنائیة على والتوتكون تحت مسؤولیتها تمسكها السلطة المستقلة 

یضا في أوالتي نصت  ،01- 21من الأمر  53القوائم الانتخابیة، وتم التأكید على ذلك بموجب المادة 

ختصاص رئیس إن شروط وكیفیات ضبط البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة یكون من أخیرة على فقرتها الأ

یحدد قواعد  06تحت رقم  2021أوت  30وقد صدر هذا القرار بتاریخ  )2(،بقرار السلطة المستقلة یحدد

  .سیر اللجان الانتخابیة

 كبیرةأهمیة  یشوبها ماتصفیتها وتنقیتها مجل أمن  ة القوائم الانتخابیةمراجع اتعملی تكتسيحیث 

الذي یكون حیح الإحصاء الصفبرمتها، والاستفتائیة العملیة الانتخابیة والشفافیة في مصداقیة التحقیق ل

  )3(.هالتعبیر عن أصواتسیادة الشعب في ضمان في الانطلاقة السلیمة  ساس فيهو الأللواقع مطابقا 

شراف السلطة المستقلة وهو ما إ وبهذا فقد وضع  المشرع قاعدة ببیانات الناخبین تحت تصرف و 

ثر إالتحدیثات التي تطرأ علیها یمكنها من مراقبة جمیع المعطیات المتعلقة بالهیئة الناخبة، وكذا مختلف 

ستثنائیة، تكریسا للشفافیة والنزاهة في التحضیر لمختلف  العملیات الانتخابیة إو أكل مراجعة عادیة 

  )4( .والاستفتائیة

ضافة لمسك البطاقیة إ، قرها المشرع تحقیقا للنزاهة والمصداقیةأمن الضمانات التي  هكما أن 

تمكین كل ناخب من  وكذلك )5(داد بطاقات الناخبین وتسلیمها لأصحابها،إعالوطنیة للهیئة الناخبة هو 

                                 
)1(

  .سابقال مصدرال، 10-16:رقم للقانون العضوي والمتمم ل عدالم 08-19 :رقم القانون العضوي منمكرر  13المادة  - 

)2(
  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر   53المادة  - 

 ،النبراس للدراسات القانونیة مجلة  ،"الرقابة القضائیة علي أعمال السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات "شامي یسین، - )3(

 . 94،ص 02،2020،عدد 05المجلد  جامعة تبسة،الجزائر،

)4(
المرجع ، دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب–تخابات البرلمانیة والرقابة على الان الإشراف آلیات، محروقاحمد  - 

  .69السابق، ص

)5(
  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر   10المادة  - 
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حزاب حرار والأالألمترشحین االى  ضافةإالاطلاع على القائمة الانتخابیة التي تعنیه متى طلب ذلك 

  )1( .السیاسیة ومرشحیها

ة المعنیة، ضمن القوائم الانتخابیه تثبت تسجیل هویة الناخب التيتعتبر بطاقة الناخب بمثابة و 

- 21 :من الأمر رقم 05فقرة  02المادة  تنص فقد )2(یوم الاقتراع،حقه الانتخابي بتقدیمها یمارس  والتي

شخصیة تسلمها السلطة المستقلة للانتخابات إلى شخص بعد تسجیله في القائمة  بطاقة"  نهاأعلى  01

   )3(".نتخابیة والاستفتائیةالانتخابیة، لتمكینه من ممارسة حقه في التصویت في العملیات الا

  :ن بطاقة الناخب تتمیز بكونهافإ وعلیه

  .سم ولقب وتاریخ میلادإیحمل صاحبها الذي  بشخص ترتبطبطاقة شخصیة،  - 

  .تسلیمهاتتكفل السلطة المستقلة بإصدارها و بطاقة  - 

  .تسجیلهم في القائمة الانتخابیة بناء على للأشخاص تصدر وتسلمبطاقة  - 

  .الانتخابيواجبه  داءأتمكین الناخب من د تعریفیة لتعبطاقة  - 

  .بطاقة صالحة لجمیع العملیات الانتخابیة والاستفتائیة - 

سم ولقب الناخب وتاریخ میلاده إالمتمثلة في  البیانات ن تضمنأیجب بطاقة الناخب ن أكما 

نص تم ال ه وعنوانه، والتي ، رقم مكتب التصویت المسجل فیفي القائمة الانتخابیة هرقم تسجیلو وعنوانه، 

تضمن تحدید كیفیات إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها الم، 67 :المادة الخامسة من القرار رقم علیها في

  )4( .وسحبها واستبدالها

  

                                 
)1(

  .السابق مصدرال، 01-21من الأمر   70المادة  - 

 . 34، ص المرجع السابق، عبد العالي بالة - )2(

)3( 
  .سابقال درمصال ،01- 21 :من الأمر رقم 02/05المادة  -

، یتضمن تحدید كیفیات إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها 2021مارس  22، مؤرخ في 67رقم  السلطة المستقلة  القرار -)4(

تحمیله  تم  .election.dz-www.inaبالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات،  منشور وسحبها واستبدالها

  .25/04/2022والاطلاع علیه بتاریخ 
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تتولى المندوبیات الولائیة والمندوبیات على مستوى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة عملیة و

أیام من تاریخ ) 08(یة نماث، وذلك قبل المصاحبها بمقر إقامتهلأ بینبطاقات الناخوتسلیم إعداد 

  )2( .ثم تنقضي صلاحیتها نتخابیةإستشارات إ) 08(هذه البطاقات صالحة لثماني و  )1(،الاقتراع

الناخب التي لم  یتم إیداع بطاقاتداء واجبهم الانتخابي والاستفتائي أولتمكین الناخبین من 

أین  ،نتهاء هذا الاقتراع وغلق مراكز التصویتإیوم الاقتراع الى غایة  كز التصویتبمر  صحابها،أیستلمها 

في ظرف مختوم، وتودع لدى المندوبیات الولائیة طرف أصحابها یتم وضع البطاقات التي لم تسحب من 

  )3(.القنصلیة للسلطة المستقلة المعنیة ومندوبیات الممثلیات الدبلوماسیة أو

قدم تصریح شرفي لدى أمانة ی نأفعلى صاحب البطاقة لف بطاقة الناخب حالة ضیاع أو توفي 

المندوبیة الولائیة المختصة إقلیمیا أو مندوبیة الممثلیة لدى أو المعنیة لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة 

  )4( .بطاقة ناخب جدیدة والتي تصدر لهالدبلوماسیة أو القنصلیة للسلطة المستقلة للانتخابات، 

داء واجبه أنه ونظرا لكون الناخب المسجل في القائمة الانتخابیة المعنیة یمكنه أننا القول هنا ویمك

الانتخابي والاستفتائي، بمجرد تقدیم بطاقة التعریف الوطني والتحقق من تطابق معلوماته مع ما هو وارد 

ون جدوى ویمكن بالسجلات الانتخابیة الموضوعة بمكاتب التصویت، فإن بطاقة الناخب تعتبر بد

مع توفیر آلات القراءة  بطاقة التعریف البیومیتریةعدة البیانات لابقدراج معلوماتها ونقترح إ الاستغناء عنها 

داء أالسرعة والسهولة في  لضمانعن طریق المسح الالكتروني على مستوى جمیع مكاتب التصویت 

  .الواجب الانتخابي والاستفتائي

  الفرع الثاني

  البشریة یر المواردوتسختأطیر  

سند المشرع الجزائري صلاحیات الرقابة والاشراف على العملیات الانتخابیة والاستفتائیة بدایة من أ 

ولیة من خلال ما جاء به علان النتائج الأإ ستقبال الطعون و إالتحضیر والتنظیم ثم الاجراء الى غایة 

النص على ین تم أ سالف الذكر، 01- 21كد علیها الامر أوالتي  )5(،07- 19:القانون العضوي رقم

                                 
)1(

  .السابقمصدر ال ،67رقم من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  03المادة  - 

)2(
  .نفسهمصدر ال ،67رقم من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  02المادة  - 

)3(
  .نفسهمصدر ال ،67رقم لانتخابات من قرار السلطة الوطنیة المستقلة ل 03/02،03 المادة - 

)4(
  .نفسهمصدر ال ،67رقم من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  07 المادة - 

)5(
  .،المصدر السابق 07-19لقانون العضوي ا - 
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من الخطوات حیث تعتبر إلى السلطة المستقلة،  المعنیةالسلطات العمومیة من صلاحیات التلك تحویل 

  )1(المهمة التي تضفى المصداقیة والشفافیة على العملیة الانتخابیة،

مراكز ل یینضافعضاء الإساسیین والأالأ عضاءالأعطى المشرع سلطة تعیین وتسخیر أفقد  

من بین الناخبین  )2(المستقلة،للمندوب الولائي للسلطة  سنادعوان الدعم والإأوكذا  ومكاتب التصویت

ستثناء المترشحین وأقاربهم وأصهارهم إلى غایة الدرجة الرابعة، والأفراد إب المقیمین في إقلیم الولایة

 مع ضرورة التكفل، قتراعإبمناسبة كل  هذاو ، المنتمین إلى أحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبین

  )3( .والاستفتائیة لترقیة أدائهم مؤطري العملیة الانتخابیةجمیع تكوین ب

تب ومراكز لتعیین وتسخیر مؤطري مكا: ضوابط تعیین وتسخیر مؤطري مكاتب ومراكز التصویت: أولا

الاقتراع، فطبقا  مصداقیةة و شفافیل تحقیقاالنزاهة والحیاد ، الكفاءةمن معین ضمان حد  یجب ،التصویت

بتسخیر السلطة المستقلة تختص  )4(،المعدل والمتمم المتعلق بالانتخاباتمن القانون العضوي  129للمادة 

في تسخیرهم شروط وضوابط لذلك تم النص على عدة ، التصویت مراكزو مكاتب  وتعیین مؤطري

أن تختار  علیها یجب وعلیهحزاب والمرشحین، وعن جمیع الأ الحكومةمستقلة عن فهي سلطة ، همتعیینو 

یجب أن یرتكز كل الاقتراع، بل  بنتائج محایدون ولا یهتمونمراكز ومكاتب التصویت أعوانا ل هاتأطیر في 

رادتهم وممارسة إعن  في ظل السریة وحریة الناخبین في التعبیر، ة الاقتراعإدار في جودة العلى  هتمامهما

سابق من القانون العضوي  )2(فقرة  129المادة وقد حددت  )5(،ة وشفافیةحقهم الانتخابي بكل نزاه

  )6( :، كما یليمؤطري مكاتب ومراكز التصویت شروط تعیین وتسخیر السلطات ،الذكر

یكون مسجلا بأحد قوائم الناخبین  وهذا یعني أن ،من الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة أن یكون ناخبا - 

من  50وفقا لما نصت علیه المادة فة لتوفر شروط التسجیل بالقائمة الانتخابیة ببلدیات الولایة إضا

                                 
 . 95ص  ،شامي، المرجع السابق یسین -  )1(

)2(
  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  38المادة - 

)3(
  .نفسه مصدرال، 01- 21الأمر من   10المادة  - 

)4(
  .نفسه مصدرال، 01-21من الأمر  129المادة  - 

،كلیة الحقوق  مفكرلجلة ام ،" الاقتراعنزاهة  فيدور مؤطري مراكز ومكاتب التصویت  "، قنینة  مسال ،نسیغة فیصل - )5(

 . 114،ص 03،2020،عدد 15المجلد الجزائر، والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 . سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  129/02المادة - )6(
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أي أن یكون جزائري الجنسیة، وقد بلغ سن  )1(القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المعدل والمتمم،

في كاملة یوم الاقتراع، وأن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة، ولم یوجد سنة  )18(الثامنة عشر

 به؛ الساري المفعولإحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع 

وهنا یرى الدكتور ، أو من أقارب المترشحین أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعةیكون مترشحا  أن لا    - 

المنطق السلیم ویناقض  یجافي "الا یكون مترشحا"سالم قنینة أن وضع شرط نسیغة فیصل والدكتور 

 غنى عن القبول بالتسخیر في أحد المكاتب أو المراكزكون المترشح یكون في ي، الواقع العمل

نرى من جهتنا ومن وجهة نظر تحقیق مصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة  )2(،الانتخابیة

والاستفتائیة، أن النص على عدم قابلیة المترشحین لتسخیرهم لتأطیر مكاتب التصویت هو الأكثر 

ون من یسعى الى تزویر الانتخاب والتلاعب بأصوات الناخبین یمكنه السعي لأن منطقیة، نظرا لك

  .یكون مؤطرا لها، مبررا سلوكه بعدم منع القانون لذلك

السیاسیة، حتما  لأحزابهموهذا الشرط وضع نظرا لكون المنتمین ، سیاسيیكون منتمیا لحزب  أن لا - 

لتأثیر على الناخبین أثناء قیامهم بالتصویت سیعملون من أجل نجاح أحزابهم سواء بالتزویر أو ا

، رغم أن إثبات  والعملیة الانتخابیة ككل الاقتراعبالتخویف أو الترغیب مما یضر بمصداقیة ونزاهة 

  .الانتماء الحزبي مرتبط بالانخراط القانوني وهذا غیر مفعل لدى الأحزاب بالجزائر كما سبق واشرنا

وهو شرط آخر لتحقیق مصداقیة ونزاهة العملیة  ین،منتخبالمن الأعضاء لا یكون المؤطر  أن - 

الانتخابیة نظرا لكون العضو المنتخب یمثل توجها سیاسي معین ووجوده ضمن مؤطري عملیة 

 .الاقتراع سیؤثر في نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة تأثیرا سلبیا

القانون العضوي المتعلق  من 52أخرى نصت علیها المادة هناك شروط شروط هذه الإضافة الى 

 )3( :كما یلي بالانتخابات المعدل والمتمم

 مصالح الوطن ضد الوطني ثورة التحریر إبانسلك سلوكا شارك أو یكون قد  ن لاأ 

هذه الفئة نظرا لكون عناصر ، واقعيمبرر  لم یعد له من الواضح أن هذا الشرط، و والثورة

                                 
 .السابق مصدرال، 01- 21من الأمر  50المادة - )1(

 . 115ص  ،، المرجع السابققنینة  مسال ،فیصل نسیغة - )2(

 .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  52المادة - )3(
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 إدارة الاقتراع أو لا یمكنهم المشاركة في، قد توفوا أو أصبحوا شیوخا طاعنین في السن

 )1(؛ةسیاسی اتممارسة نشاط

 ؛عتبارهایكون قد حكم علیه في جنایة ولم یرد  أن لا 

 لا یكون قد حكم علیه من أجل جنحة بالحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب ن أ

 بات؛من قانون العقو  14و  1مكرر  9المحددة، تطبیقا للمادتین  والترشح للمدة

 ؛عتبارهایكون قد أشهر إفلاسه ولم یرد  ن لاأ 

 یكون قد تم الحجز القضائي أو الحجر علیه؛  ن لاأ 

حمایة العملیة الانتخابیة هذه الشروط والضوابط والملاحظ هنا أن المشرع قد حاول من خلال 

نتخابیة متمثلة في على الإدارة الا ن أـوجبیأ، والاستفتائیة، من أي شبهة قد تمس مصداقیتها ونزاهتها

مكاتب ومراكز  مؤطريتسخیر في بها  الالتزامالمندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، 

، لكن یبقى العامل البشري والشخصي لمؤطري مكاتب ومراكز الاقتراع متحكما في مدى الاقتراع

 إذا كان الشخص مناضلا في حزب مصداقیتهم ونزاهتهم فشرط عدم الانتماء الحزبي لا یمكن تحقیقه إلا

سیاسیة لكنهم حزبیة و سیاسي وفقا للشروط المنصوص علیها قانونا، لكن هناك أشخاص لهم توجهات 

  .هذا الشرط  إثباتغیر منخرطین في أحزابهم مما یصعب 

 منسقلالجزائري عطى المشرع أ: مكاتب ومراكز التصویتعضاء أ تأطیر دور السلطة المستقلة في :ثانیا

الهیئة كذا توزیع ینها، و یحتقوائم مراكز ومكاتب التصویت و عداد إسلطة المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة 

ثنین إرئیس ونائب رئیس وكاتب ومساعدین  و متنقل منأ، ویتكون كل مكتب ثابت الانتخابیة علیها

  )2(.قلةمقـرر مـن منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستبموجب ویسخرون  ونعینی

لیهم خاصة رئیس مكتب التصویت إهمیة كبیرة لحساسیة المهمة المسندة أفدور المؤطرین ذو 

 على نتائجها إحداث أي تغییر في مسار العملیة الانتخابیة والاستفتائیة والتأثیر ان یمكنهمالذلوالكاتب، ا

  )3( .خاصة على هذه المهمة ولى المشرع  عنایةأ، لذلك فقد مصداقیة ونزاهة وحیاد يذو  واذا لم یكونإ

                                 
 . 115ص  ،المرجع السابق ،قنینة  مسال ،فیصل نسیغة - )1(

)2(
  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  128،129 لمادتینا - 

)3(
–359 ، صالمرجع السابق ،"دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في نزاهة العملیة الانتخابیة" عمر زرقط، -  

375.  
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لزم المشرع الجزائري أعضـاء مـكـاتـب التـصـویـت والأعـضـاء الإضافیون تأدیة أوتبعا لذلك فقد 

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بمهامـي بـكل إخلاص وحیاد وأتعهد بالسهر على "الیمین الآتي نصها 

بالإخلاص والحیاد  لتزامهماویؤدون هذه الیمین حول  )1(،"ضمان نزاهة العملیة الانتخابیة والاستفتائیة

لأملاك الدولة ووسائلها لفائدة  ستعمالهماضافة إلى السعي لضمان عدم إوتحقیق نزاهة العملیة الانتخابیة، 

حزب سیاسي أو مترشح أو قائمة لعدة مترشحین، وبالتالي فالوصول إلى حیاد ونزاهة مؤطري العملیة 

یعد من أهم الأهداف التي أنشأت السلطة المستقلة من لذلك تائیة والأعوان المسخرون الانتخابیة والاستف

  )2(.أجلها

ائم أعضاء مكاتب التصویت و نشر قلزم المشرع السلطة المستقلة على أوتحقیقا للشفافیة 

والولایة المندوبیة البلدیة للسلطة المستقلة مقار كل من والأعضاء الإضافیین بمقر المندوبیة الولائیة و 

قفل قـائمـة  ثرإیوما على الأكثر ) 15(خمسة عشر  جلأفي  والمقاطعة الإداریة والدوائر والبلدیات المعنیة

جل جال نشر قوائم التأطیر بقفل قوائم المترشحین لأآوحسن فعل المشرع هنا حین ربط  )3(،المترشحین

ة والمترشحین فیها تحقیقا للحیاد والنزاهة عطاء مجال للطعن بسبب القرابة بین مؤطري العملیة الانتخابیإ

   .المطلوبة

للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات  )مفوضین(لممثلین المؤهلین قانوناكما یحق ل

تقدیم  میمكنه حیث سـتـلام، إبطلب منهم مقابل وصـل تسلم نسخة من هذه القائمة وللمترشحین الأحرار، 

أیام ) 05(قانونا خلال الخمسة یة الولائیة للسلطة المستقلة یكون معللا عتراض مكتوب الى منسق المندوبإ

یتم تعدیل القائمة المعنیة فإذا كان هذا الاعتراض مقبولا  ،الموالیة لـتـاریـخ الـتـعلیـق والتسلیم الأولي للقائمة

تحتسب كاملة،  أیام) 03(قرار الرفض إلى الأطراف المعنیة في أجل ثلاثة  وفي حالة رفضه یتم تبلیغ 

طار الضمانات التي قدمها المشرع  في هذه المرحلة هو قابلیة إوفي من تاریخ إیداع الاعتراض  بتداءإ

) 03(هذا القرار أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في أجـل ثـلاثـة اللجوء الى الطعن القضائي ضد 

                                 
)1(

  .سابقال مصدرال، 01-21من الأمر  130 ةداالم - 

 . 96ص  ،شامي ، المرجع السابقیسین - )2(

)3(
  .سابقال مصدرال، 01-21من الأمر  129 ةالماد - 
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أیـام ) 05(المحكمة الإداریة في الطعن في أجل خمسة تفصل لتبلیغ المن تاریخ  یبدأ حسابهاأیـام كـامـلـة، 

  )1( .بتداء من تاریخ إیداعهإكـامـلـة، 

 عطى المشرع الحق للأطراف المعنیةأ )2(،"التقاضي على درجتین "وتماشیا مع المبدأ الدستوري  

میا في أجل ثلاثة الـطـعـن في حكم الـمـحـكـمـة الإداریة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف المختصة إقلی

أیام كاملة من تاریخ ) 05(في أجل خمسة هذه الاخیرة تفصل ل ،أیام كاملة من تاریخ تبلیغ الحكم) 03(

یبلغ الحكم أو القرار، حسب ، و غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعننهائي و  هایكون قرار حیث تسجیله 

  )3( .ة الولائیة للسلطة المستقلة قصد تنفیذهالحالة، فور صدوره إلى الأطراف المعنیة وإلى منسق المندوبی

عمل المشرع الجزائري على حمایة الأعضاء المكلفین بالتنظیم والإشراف والرقابة خرى أمن جهة 

و تهدید أبعیدا عن كل ضغط  عطاء ضمانات قانونیة وجزائیة،إمن خلال على العملیة الانتخابیة 

  )4(،مارسة مهامهم بكل أمان وطمأنینةمل

خرى لتحقیق الشفافیة والمصداقیة في العملیة الانتخابیة والاستفتائیة داخل أعطى ضمانة أكما 

 من طرف السلطة المستقلة عتماد ممثلي المترشحینإومكاتب التصویت من خلال النص على  مراكز

 الانفتاح علىفي إطار  ،التنسیق مع الجهات المختصةوكذا ، وفرز النتائج لمراقبة عملیات التصویت

  )5( .ومرافقتها نتشارهااو  ستقبالهااو  البعثات الدولیة لملاحظة الانتخاباتالملاحظین الدولیین و 

في العملیة الانتخابیة والاستفتائیة قد والشفافیة ن المشرع وقصد تعزیز المصداقیة أوالملاحظ هنا 

ومكاتب التصویت وحوله عداد قوائم المؤطرین في مراكز إارة الداخلیة ومصالحها عن التحكم في بعد وز أ

 دارة،تهمت به الإأالذي كثیرا ما و تحكم في نتائج الانتخابات و أالى السلطة المستقلة، بعیدا عن أي تأثیر 

بل ونص على العدید من الضمانات لصالح الشركاء في العملیة الانتخابیة والاستفتائیة تكرس الشفافیة 

  .عضاء السلطة المستقلةأى القائمین على تسخیرهم من والحیاد لدى مؤطري مراكز ومكاتب التصویت ولد

  

  

                                 
)1(

  .السابق مصدرال، 01-21من الأمر  129 ةالماد - 

)2(
  .، المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  165المادة  - 

)3(
  .سابقال مصدرال، 01-21من الأمر  129 ةالماد - 

)4(
  375- 359، ص المرجع السابق ،"العملیة الانتخابیةدور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في نزاهة "عمر زرقط، - 

)5(
  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  10المادة  - 
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  الفرع الثالث

  الوثائق والعتاد الانتخابيمكانیات المادیة و الإتوفیر  

المادیة والوثائق والعتاد الإمكانیات  توفیر ولاأللنجاح في تسییر العملیة الانتخابیة والاستفتائیة، یجب 

یصال صوته بسهولة یحتاج الى إفحتى یستطیع الناخب ، حسن الظروفأفي  لسیر الاقتراع  الضروري

عن صوته بكل حریة وشفافیة وسریة وفقا لما  یقوم بواسطتها بالتعبیر وتجهیزات مقار وصنادیق ووثائق

التي تمارس بها السلطة المستقلة عملیات  ونظرا لأهمیة توفیر هذه الامكانیات المادیةنص علیه القانون، 

 لانتخابیة ومراجعتها وتحضیر العملیة الانتخابیة وعملیات الفرز والبت في النزاعاتالتسجیل في القوائم ا

 من التعدیل الدستوريالفقرة الثانیة  202المادة  ولاها المؤسس الدستوري الجزائري عنایته  بنصأفقد 

2020. )1(  

عم الضروري مر السلطات العمومیة المعنیة كل في مجاله بتقدیم الدأن المشرع الدستوري أكما 

فعلى السلطات العمومیة توفیر الهیاكل ووسائل النقل ومختلف  )2(للسلطة المستقلة لممارسة مهامها،

 لعملیة الانتخابیةالسیر الحسن لمن أجل ضمان ضعها تحت تصرف السلطة المستقلة و التجهیزات و 

ات والوسائل والتجهیزات الامكانی همأومن  والاستفتائیة وتوفیر جمیع الظروف لتكریس نجاحها وصحتها

  :التي یجب توفیرها

المؤسسات (یتم تسخیر هیاكل المؤسسات العمومیة  :اتإجراء الانتخابب الهیاكل الخاصةتوفیر  - أولا

كل  ،مكاتب إلى، كمراكز لإجراء الانتخابات وتقسم هذه المراكز )التعلیمیة التابعة لوزارة التربیة الوطنیة

وفي حالات  للرجال وأخرىكما تخصص مكاتب للنساء   هیئة الناخبةیضم جزء من ال نتخابامكتب 

عن منسق المندوبیة الولائیة للسلطة  وفقا للتوزیع الذي یصدر أخرى مراكز للنساء فقط وأخرى للرجال فقط

  )3(.المستقلة المعني بموجب مقرر وفقا لما تقتضیه الظروف المحلیة ویتطلبه عدد الناخبین

                                 
)1(

  .، المصدر السابق2020من التعدیل الدستوري لسنة  202/02المادة  - 

)2(
  .،المصدر نفسه2020من التعدیل الدستوري لسنة  203المادة  - 

)3(
  .سابقال مصدرال، 01-21من الأمر  125 ةالماد - 
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المقیمون بالخارج حقهم الانتخابي بالنسبة للانتخابات ذات الطابع الوطني،  كما یمارس الناخبون

الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة في البلاد التي بمقار ستفتائیة إ ستشاراتاو رئاسیة وتشریعیة 

  )1( .یقیمون فیها والمسجلین في قوائمها الانتخابیة

ضافة الى تسخیر إ :الاقتراع سیرل الضروریةوالوثائق وسائل الب تجهیز مراكز ومكاتب التصویت - ثانیا

یضا توفیر الوسائل والتجهیزات أالموارد البشریة والهیاكل لإنجاح العملیة الانتخابیة والاستفتائیة فإنه یجب 

  :الوسائل فيو التجهیزات الوثائق و وتتمثل هذه  دوات اللازمة لإنجاح الاقتراعوالأ

  )2(،وضع الوثائق والاوراق والتجهیزات الخاصة بالاقتراع لاجلالكراسي و الطاولات  - 

ومغلقة بإحكام ولها فتحة واحدة معدة لإدخال  شفافةن تكون أوالتي یجب صنادیق الانتخاب  - 

  )3(،مظاریف التصویت

 )4(،وراق الاستفتاءأو أ المرشحین للعملیة الانتخابیةقوائم وراق التصویت الخاصة بأو  المظاریف - 

 .رقام تسجیلهم أقیعات ببیانات الناخبین المسجلین في كل مكتب مع قوائم التو  - 

  )5(،لتضمن سریة التصویت لكل ناخب معازلو عدة أقل معزل واحد على الأ - 

ثبات تصویت جمیع الناخبین بوضع بصمة السبابة الیسرى أو الیمنى في لإحبر لا یمحى  - 

وختم )" ت(انتخب"ختام ندیة تحمل عبارة أضافة الى إ، ولقبهم سمهماعلى قائمة التوقیعات قبالة ، الوكالات

 )6( .مع ختم لتاریخ الانتخاب "صوت بالوكالة"یحمل عبارة 

ختام أوراق التصویت، و أكیاس وشمع لحفظ أعملیة الفرز ومحاضر للفرز و ثناء أوراق لعد النقاط أ - 

  )7( .ضر الفرزعدة نسخ من محا لوضعها على" نسخة مصادق على مطابقتها للأصل"تحمل عبارة 

  مؤطري مكاتب ومراكز الانتخاب، وممثلي المترشحین والاحزاب السیاسیة،شارات  - 

                                 
)1(

  .السابقالمصدر ، 01-21من الأمر  158 ةالماد - 

)2(
  .المصدر نفسه، 01- 21من الأمر  152/04 ةالماد - 

)3(
  .المصدر نفسه، 01- 21من الأمر  147/01 ةالماد - 

)4(
  .المصدر نفسه، 01- 21من الأمر  147/02 ةالماد - 

)5(
  .المصدر نفسه، 01-21من الأمر  146 ةالماد - 

)6(
  .المصدر نفسه، 01- 21من الأمر  150،163 تینالماد - 

)7( 
  .المصدر نفسه، 01-21من الأمر  154،155المادتین  –



 دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في تحقیق مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة: الباب الثاني

 173 

للسلطة المستقلة صلاحیات واسعة تبدأ منذ  اسند المشرع الجزائري وفي الأخیر یمكن القول أن

ة التحضیریة حلر ن المأونجد  )1(علان النتائج المؤقتة وفقا للقانون،إستدعاء الهیئة الناخبة الى غایة إ

للعملیة الانتخابیة والاستفتائیة تحتاج الى وسائل مادیة وبشریة ضخمة لتحقیق الشفافیة والمصداقیة 

ن یمتنع كل عون تم تسخیره وكلف بالعملیات أعلى  النسبة للموارد البشریة فالسلطة تسهربالمطلوبة ف

كما  )2(شفافیة ومصداقیة الاقتراع،و أي سلوك قد یمس بصحة و أالانتخابیة والاستفتائیة عن كل تصرف 

نها أضافة الى إللوسائل والتجهیزات المادیة فإن السلطة تزود بمیزانیة تسییر خاصة بها،  نه بالنسبةأ

هذا طبعا بالتنسیق مع  عتماداتها ومتابعة وضمان تنفیذها،اعداد میزانیة الانتخابات وتوزیع إتتولى 

لضمان  سناد وتسخیر القوة العمومیةعوان الدعم والإأالهیاكل و  ضافة الى تسخیرإ )3(المصالح المعنیة،

  )4( .واجبه الانتخابي ثناء تأدیتهأمن وسلامة المواطن ألحفاظ على وا السیر الحسن للاقتراع،

شراف على مجموع العملیات لزمها القانون بتحضیر وتنظیم وتسییر والإأفالسلطة المستقلة 

مر أسخر لها جمیع الموارد المالیة والبشریة اللازمة و نص على أن تك فقد الانتخابیة والاستفتائیة، ولذل

ضافة إوالتدخل لتنفیذ الاجراءات المطلوبة  لها مختلف الادارات والسلطات العمومیة بتقدیم الدعم اللازم

و نقائص تسجل من طرف السلطة المستقلة أختلالات إصلاح وتدارك أي إعلى  الى ضرورة العمل

كما ، العملیات الانتخابیة والاستفتائیةمختلف ه النقائص والاختلالات تأثیر مباشر على تنظیم ویكون لهذ

ستقبال ملفات الترشح إن السلطة لها دور حساس ومهم في مرحلة التحضیر للانتخابات یتمثل في أ

 المبحثسها في شراف والرقابة على الحملة الانتخابیة ندر ضافة الى الإإلمختلف الاستحقاقات الانتخابیة 

  . الموالي

  

                                 
)1(

  .السابقالمصدر ، 01- 21من الأمر  10  ةالماد - 

)2(
  .المصدر نفسه، 01-21من الأمر  11  ةالماد - 

)3(
  .المصدر نفسه، 01-21من الأمر   17  ةالماد - 

)4(
  .المصدر نفسه، 01- 21ر من الأم 11  ةالماد - 
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  الثاني المبحث

   على الترشح والحملة الانتخابیةالإشراف الرقابة و دور السلطة المستقلة في 

عداد ومراجعة القوائم الانتخابیة ومسك إدور السلطة المستقلة في الإشراف على بعد دراسة 

خابیة والاستفتائیة نجاح العملیة الانتالبطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة وكذا تسخیر الموارد المادیة والبشریة لإ

شراف على دور السلطة المستقلة في الرقابة والإ خطوة ثانیةفي نبحث س، ولىأ جرائیةإ و كخطوة شكلیة 

همیة وحساسیة خاصة في المرحلة أوالتي تكتسي  ،عملیتي الترشح والحملة الانتخابیة وتسییرهما

و لرئاسة أللمجالس التمثیلیة  رشحیندون منتخابات إ تنظیملا یمكن ف للمنافسة الانتخابیة، التحضیریة

تحتاج بدورها الى عملیة مهمة  فهيلیها عن طریق المنافسة الانتخابیة إوالتي یتم الوصول ، الجمهوریة

یتم بواسطتها اقناع الناخب لاختیار من یراه مناسبا للانتخاب من خلال  ینأالحملة الانتخابیة تتمثل في 

وبانتهاء مرحلة الحملة الانتخابیة تبدأ مرحلة الصمت الانتخابي والتي ، انتخابیة ما یقدم من برامج ووعود

نتناول هذا  ةالمهم المراحل هذهوحتى نتمكن من دراسة دور السلطة المستقلة في تسبق یوم التصویت 

  :ةالتالی المطالب فيالموضوع 

   الأول المطلب

   فیهادور السلطة المستقلة و  الترشح للانتخابات مرحلة 

 اتتسبق عملی فهيللعملیة الانتخابیة،  التمهیدیةالأعمال ح للانتخابات، من عملیة الترشتعد 

كما یعتبر الترشح أحد الحقوق السیاسیة التي نصت علیها العهود والمواثیق الدولیة  ،ةوجیز  رةتبف الانتخاب

  .في الدول الدیمقراطیةالخاصة بالانتخابات  القوانینلقد نظمت  وعلى حمایتها،

، نتخابيا ستحقاقاكل لخاصة  شروطاللانتخابات الترشح عملیة المشرع في  حدد في الجزائرو  

ن الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل إ" :على في دیباجتهالدستور الجزائري  نص حیث

ا ساسهأن یبني بهذا الدستور مؤسسات، أ، ویعتزم ستقلالهاو ته دالحریة والدیمقراطیة، وهو متمسك بسیا

مشاركة كل المواطنین والمجتمع المدني، بما فیه الجالیة الجزائریة في الخارج في تسییر الشؤون العمومیة 

لكل مواطن تتوفر فیه الشروط " نه أعلى  56المادة  في الترشح للانتخابات حقعلى كما نص ) 1(،.." ،

في الانتخاب كما ضمن له حق فالدستور الجزائري ضمن حق المواطن  )2(،"ینتخبیة أن ینتخب و القانون

                                 
)1(

  .لسابق، المصدر ا2020التعدیل الدستوري لسنة من دیباجة  )11(الفقرة  - 
)2(

  .، المصدر السابق2020التعدیل الدستوري لسنة  من 56المادة  - 
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لا بمشاركة المواطنین فیها من إالتقدم كمترشح لتمثیل الشعب وسیادته في مؤسسات الدولة التي لا تبنى 

 سیادة الحقة ضمن مبدأ دیمقراطیةال بناءفي  ساساأفاصلا و عد عاملا یالترشح جل تسییر الشأن العام، فأ

 للانتخاباتالنزاهة والمصداقیة ضمان  في إطارمستقلة مما یستدعي حرص السلطة ال القانون،و  الشعب

 ثم الفصل فیهادراستها  ثمملفات الترشح  ستقبالامن  ایةبدوذلك الترشیح  ومنها هامختلف مراحل في

علیه سوف و  وصولا لإعلان قائمة المترشحین النهائیة،،وفقا لقانون الانتخابات و القبولأالرفض  قراراتب

دور السلطة ثم  )ولاأ(لترشح المحددة لحق االشروط القانونیة  دراسة من خلال نتناول موضوع الترشح

السلطة قرارات  ثم ندرس الطعن ضد، )ثانیا( تخاذ قرارات بشأنهاإ المستقلة في دراسة ملفات الترشح و 

  .)ثالثا(الترشح  المستقلة في عملیة

  الأولالفرع 

  لترشحالمحددة لحق االشروط القانونیة  

من عملیة الترشح ویسبق یحیط لمام بما ولا الإأضوع الشروط القانونیة للترشح سنحاول مو لدراسة 

لأي عملیة والفعلیة  القانونیة نطلاقنقطة الإ عملیا یعد ستدعاء الهیئة الناخبةإالإعلان عـن ف، جراءاتإ

، هثـم إعـلان نتائجإلى یوم الاقتراع  وصولایسمح ببدایة مختلف العملیات التحضیریة  جراءإهو نتخابیة و إ

،ثم ننتقل لدراسة الشروط دراسة السلطة المختصـة بإصدار قـرار الدعوة للترشیح بدایة على  رجسنعوعلیه 

  . تستحقاقاالمحددة لحق الترشح لمختلف الإ

 السلطة المختصـة بإصدارتتباین الدول في تحدید  :ستدعاء الهیئة الناخبةإ قرار سلطة إصدار - ولاأ

قرار  صدارإیتم  ففي فرنسا ،القانونیة نظمتهاأ ضمن دعاء الناخبین للاستحقاقات الانتخابیةستإ اتقرار 

كذلك و ) النواب والشیوخ  مجلسي ( لانتخابات البرلمانیةاف السلطة التنفیذیة، من طرفالناخبین  ستدعاءإ

 ستدعاء الناخبینإار قر رئیس الجمهوریة، أما  هالناخبین یصدر  ستدعاءإفإن قرار  لاستفتاءات،بالنسبة ل

 ستدعاء الناخبینإصدار قرار إ وزیر الداخلیةویتولى  رئیس الوزراء، یصدرهرئیس الجمهوریة، ف نتخابلإ

  )1( .لانتخابات التكمیلیة أو الجزئیةل

                                 
  .225 ص المرجع السابق، ،، انظر أیضا سعد مظلوم العبدلي1958دستور فرنسا لسنة  من 11، 07المادتین  – )1(
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 هستفتاءات یصدر نتخابات العامة والإلإل الناخبین ستدعاءإ، فإن قـرار جمهوریة مصر العربیةوفي 

، كما یتم نتخابات التكمیلیةللإستدعاء الناخبین إویختص وزیر الداخلیة بإصدار قرار رئیس الجمهوریة، 

 )1(.نشر هذه القرارات في الجریدة الرسمیة

نتخابي ستدعاء الناخبین لأداء واجبهم الإإسناد قرار إالتوجه في  نفسولم تخرج الجزائر عن 

ضمن صلاحیات رئیس  2020وري لسنة نص على ذلك التعدیل الدسترئیس الجمهوریة، فقد لانتخاب 

ستدعاء الهیئة الناخبة إن أالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات على وتم التأكید علیها في  )2(الجمهوریة،

التي ) 03( شهرأالثلاثة في غضون  ، ویصدرتاریخ الاقتراع والذي یحدد فیه یكون بموجب مرسوم رئاسي

لكن هذه الآجال تخفض  في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ینشر كما )3(،تسبق تاریخ الانتخابات

نظرا لكونها  )4(،مةعضاء مجلس الأأ نتخابلابالنسبة یوما قبل تاریخ الاقتراع  )45(ربعونأخمسة و الى 

مة المنتخبون والمنتهیة عهدتهم، فهذه الانتخابات لا عضاء مجلس الأأغیر مباشرة لتجدید  انتخابات

عضاء المجالس أن الهیئة الناخبة تتكون من أكما  ،مكانیات كبیرة مثل الانتخابات المباشرةإتحتاج الى 

  )5(.عضاء المجالس الشعبیة الولائیةأالشعبیة البلدیة و 

و تقرر تجدیده أو ولائي أو حل مجلس شعبي بلدي أستقالة إنه وفي حالة أ وتجدر الاشارة هنا الى

یوما ) 90(تستدعى الهیئـة الـنـاخـبـة تسعین ین أ، جزئیة نتخاباتإراء بإج همتعین تعویضفإنه ی، بالكامل

ثني إن المشرع حدد الفترة التي تقل عن أ، كما للأحـكـام الـقـانـونیـة المعمول بها وفقا قبل تاریخ الانتخابات

لا یمكن أن نها فترة أللمجالس الشعبیة المنتخبة على  تاریخ التجدید العادي التي تسبقشهرا ) 12(عشر 

جراء إوحسن فعل المشرع بهذا التحدید نظرا لكونها فترة قصیرة تسبق  )6(هذه الانتخابات،فیها تجرى 

 لفترة قصیرة تقل عن شعبیةنتخاب مجالس إضافة لعدم جدوى إ الانتخابات للاقتصاد في المال والجهد

حتیاجاتها إتحدید ییرها ناهیك عن تسبفهم القوانین المرتبطة لا تكفي حتى لوالتي  شهرا) 12(ثني عشر إ

   .یجاد حلول لمشاكلهاإ و 

                                 
  .226 ص المرجع السابق، ،، انظر أیضا سعد مظلوم العبدلي2019من الدستور المصري لسنة  157المادة  – )1(
)2(

  .، المصدر السابق2020التعدیل الدستوري لسنة  من 91/10المادة  -  
)3(

  .، المصدر السابق01- 21من الأمر   123،131 المادتین -
)4(

  .، المصدر نفسه01- 21من الأمر  219  ةالماد -  
)5(

  .، المصدر نفسه01- 21من الأمر  218  ةالماد -
)6(

  .مصدر نفسهال ،01- 21من الأمر  213  ةالماد -  
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بإلغاء أو بعدم صحة قرارها  داریةین تصدر المحكمة الإأالانتخابیة المنازعة القضائیة في حالة و 

الأشكال المنصوص علیها في  ضـمـن نـفـستـعـاد الانـتـخـابـات مـوضـوع الـطـعـن فإن التصویت،  عملیات

یوما، على ) 45(خمسة وأربعین  في ظرفالمتعلق بالانتخابات كما هو موضح سابقا، القانون العضوي 

  )1( .المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الأكثر، من تاریخ تبلیغ قرار

صلاحیة دستوریة حصریة، لا یمكن ستدعاء الهیئة الناخبة هي إب ن صلاحیة رئیس الجمهوریةإ

مة بصفته لكن یمكن ممارستها من طرف رئیس مجلس الأ خرى في وجوده،أجهة طرف ممارستها من 

ستحال على رئیس الجمهوریة ممارسة مهامه بسبب مرض إذا إبالنیابة بناء على تكلیف رئیسا للدولة 

المانع  جل محدد لإثبات حقیقة هذاأخطیر ومزمن، حیث تجتمع المحكمة الدستوریة بقوة القانون وبدون 

) 3/4(ثيالخبرة الطبیة، وفي حالة ثبوت هذا المانع  تقترح بأغلبیة ثلبكل الوسائل الملائمة ومنها 

على البرلمان التصریح بثبوت المانع، وهنا یجتمع البرلمان بغرفتیه معا ویصوت على ثبوت و عضائها أ

مة ، ویعلن ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة ویكلف رئیس مجلس الأعضائهأ) 2/3(ثلثي  بأغلبیةالمانع 

كما یقوم رئیس الدولة بالنیابة  یوما،) 45(ربعونأقصاها خمسة و أة الدولة بالنیابة لمدة بتولي رئاس

جراءات خاصة إو التي تقتضي أالمجمدة بممارسة صلاحیات رئیس الجمهوریة بإستثناء الصلاحیات 

 نقضاءإستمر المانع بعد إ،وفي حالة ما 2020من التعدیل الدستوري  96والمنصوص علیها في المادة 

علان ثبوت إجراءات إوفقا لنفس  بالاستقالةعلان الشغور إ، فإنه یجب یوما) 45(ربعونأخمسة و جل أ

  )2( .المانع

فإن المحكمة الدستوریة تجتمع وتثبت وجوبا  و وفاة رئیس الجمهوریة،أستقالة إنه وفي حالة أكما 

لتصریح بالشغور النهائي والذي یجتمع ویتم تبلیغ البرلمان فورا بشهادة ا الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

) 90(مة والمقدرة بـتسعین وجوبا، وقد حدد الدستور مدة تولي رئاسة الدولة من طرف رئیس مجلس الأ

و وفاة رئیس الجمهوریة بشغور رئاسة أستقالة إقتران إنتخابات رئاسیة، وفي حالة إیوما یتم خلالها تنظیم 

ة الدستوریة تجتمع وفقا للإجراءات السابق ذكرها وتثبت الشغور ن المحكمإف مة لأي سبب كانمجلس الأ

مة وهنا یتولى رئیس المحكمة الدستوریة مهام النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأ

                                 
)1(

  .السابق، المصدر 01- 21من الأمر  214  ةالماد -

  .، المصدر السابق2020التعدیل الدستوري لسنة  من 94المادة  -  )2(
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ستدعاء الهیئة الناخبة إوهنا تصبح صلاحیة من الدستور،  96رئیس الدولة وفقا للشروط المحددة بالمادة 

   )1( .ستثنائیة بدل رئیس الجمهوریةإدولة كحالة لرئیس ال

ستدعاء الهیئة الناخبة بید رئیس إصدار قرار إن المشرع الجزائري حصر سلطة أوالملاحظ هنا 

و حدث أو توفي أ استقالالجمهوریة دون غیره ما دام قائما على رأس الدولة وممارسا لصلاحیاته، فإذا ما 

اء الهیئة الناخبة یتولاها رئیس الدولة المعین عستدإته، فإن سلطة له مانع یمنعه من ممارسة صلاحیا

ن كلا أقل المشرع المصري نجد أووفقا لما جاء بالدستور، وبالمقارنة بما ذهب له المشرع الفرنسي وبصفة 

كما  الفرنسيخاصة المشرع  خرى غیر رئیس الجمهوریة للدعوة للانتخابات،أشرك جهات أالمشرعین قد 

الناخبین للانتخابات الرئاسیة لرئیس الوزراء، مما یعطي  استدعاءعطى سلطة أوالذي بقا وضحنا سا

ستدعاء إذا رفض رئیس الجمهوریة إخاصة  كثر للعملیة الانتخابیة نظرا لخطورة هذه الصلاحیةأمصداقیة 

تظهر خطورة هذه رغم أنه قد  الهیئة الناخبة بعد نهایة عهدته مما قد یدخل البلاد في حالة فراغ دستوري،

الصلاحیة من جهة أخرى في حالة استبداد رئیس الوزراء واستخدامها دون وجه حق،مما یستدعي إحاطتها 

نه كان على أونعتقد  بشروط وتحدیدها في حالات معینة منعا لكل استغلال أو تعسف في استخدامها،

ا على التوازن بین السلطات ن یحذو حذو المشرع الفرنسي في هذا الموضوع حفاظأالمشرع الجزائري 

  .وحمایة للسیادة الشعبیة من أي مخاطرة قد تحدث

الحق في  والقوانین الانتخابیة یكفل الدستور :تستحقاقاالشروط المحددة لحق الترشح لمختلف الإ- ثانیا

دون  لممارسة حقهم في ذلكوعلى قدم المساواة لجمیع لإفساح المجال  وهذا یعنيحق أساسي، كالترشح 

 وفقایجب أن تكون ن مختلف الشروط وحالات المنع من الترشح أ اكم، و تمییز ووفقا للقوانینأفریق ت

 وأالترشح  المنع من ن یحدد حالاتأكان  لأيفلا یمكن  ،یحددها القانون دون غیرهموضوعیة  لقواعد

عامة شروطا التشریعات  مختلف وضعت قدفعلیه و ، القانون هو الوحید المختص بذلككون یضیق فیها 

  .على حدىستحقاق إخرى خاصة بكل أن تتوفر في المترشح في جمیع الاستحقاقات الانتخابیة و أیجب 

ما و ، لمختلف الاستحقاقات الإنتخابیةترشح ال حق هو الحریة فيالأصل  :للترشح الشروط العامة - )1

ن إوعلیه ف ،ساسیة للمواطنالأوالحقوق بالحریات  مرتبط فهذا الحقالاستثناء  هذا المبدأ هوعن یخرج 

وقد حدد المشرع الجزائري شروطا عامة محددة مسبقا، القانونیة الشروط لل اقفإلا و  یتمقبول الترشح لا 

                                 
)1(

  .السابق، المصدر 2020التعدیل الدستوري لسنة  من 94/07المادة  - 
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ن تتوفر في المتقدمین للترشح في مختلف الاستحقاقات الانتخابیة لتحقیق المصداقیة والنزاهة في أیجب 

  :ط فيویمكننا تلخیص هذه الشرو  العملیة الانتخابیة

القید في القوائم  ثار القانونیة التي تترتب عنه من الآأن شرناأو سبق  كما: نتخابیةالتسجیل بالقوائم الإ  -ا

    الأمروقد جاء في ، وهو یعد توجه عام سارت علیه مختلف التشریعاتالترشح، في حق ال هوالانتخابیة 

ط شر توفر  لزامیةإعلى الانتخابیة  الاستحقاقات لمختلفالمتعلقة بشروط الترشح بالنصوص  01- 21

البلدیة والولائیة التي ینبثق منها الشعبیة لس اأعضاء المج نتخاببا بدایة التسجیل بالقوائم الانتخابیة

ضافة الى الانتخابات إعضاء المجلس الشعبي الوطني أنتخاب إوكذا المترشحون لعضویة مجلس الأمة، 

  )1(.الرئاسیة

، وهو انتخابي لاستحقاقن یتقدم مواطن للترشح أي فمن غیر المقبول وحسن فعل المشرع الجزائر 

  .ن یتم دون التسجیل بالقوائم الانتخابیةأواجبه الانتخابي والذي لا یمكن  یؤديلا 

حتى یتمكن أي مواطن من ممارسة : والسلوك التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وحسن السیرة - ب

حتى یستطیع مباشرة و هلا للمنصب التمثیلي الذي یقدم ترشیحه فیه أ ن یكونأولا أیجب  حقه في الترشح

للأشخاص  یمكنالنزاهة والشرف فلا الكفاءة و قدر من  ن یتوفر علىأولا أیجب ، حقوقه المدنیة والسیاسیة

في حكام نهائیة في جرائم معینة أن یشاركوا ـأوالذین صدرت ضدهم الشرف بلة خم المتابعون في قضایا

ن یكون سلیما في عقله أو رئاسیة بأفحق الترشح یقتضي فیمن تقدم لمهمة نیابیة  )2(،العامةشؤون تسییر ال

شترط المشرع الجزائري أن یتمتع إ لذلك فقد )3(حسن التدبیر یتمتع بالحكمة والرشد وحسن السیرة والسلوك،

یوجد في إحدى حالات فقدان  بالحقوق المدنیة والسیاسیة وأن لا لمختلف الاستحقاقات الانتخابیةالمترشح 

علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة  المنصوص علیها في القانون، وأن لا یكون محكوما الأهلیة

  )4(.سالبة للحریة ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیة

، لسلوكمتمتعا بحسن السیرة وا ن یكون المترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابیةأنه یجب أكما 

جل المشاركة أاللازم لدى الشخص المتقدم للترشح من الاحترام و الرئاسیة تقتضي توافر أفالمهمة التمثیلیة 

                                 
)1(

  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  184،200،249اد و الم - 

  .70 ص سابقالمرجع ال ،ویلسلیمان الغ - )2(
)3(

طروحة أ،)الجزائر، تونس، المغرب(في الانتخابات النیابیة في دول المغرب العربي،الطعون  یعیش تمام شوقي، - 

  .150،ص 2014- 2013الجزائر، جامعة بسكرة، تخصص قانون دستوري، دكتوراه في الحقوق،
)4(

  .قسابال مصدرال، 01- 21من الأمر  184،200،249اد و الم - 
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 ضرورة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فيالمشرع الجزائري  وعلیه فقد كرس في تسییر الشأن العام،

كذا تدخله في توجیه و  والأعمال المشبوهة، الفاسد المالبأن لا یكون الشخص معروفا لدى العامة بصلته 

وكذا للناخبین والنزیه غیر مباشرة على الاختیار الحر  تأثیره بطریقة مباشرة أووذلك بالعملیات الانتخابیة 

ما بالنسبة للمتقدم للانتخابات الرئاسیة فإذا كان المترشحون أ )1(،حسن سیر العملیة الانتخابیةالمساس ب

عمال المشبوهة والتأثیر لا تكون لهم صلة بالمال الفاسد والأن أكل مستویاتها یجب للمجالس الشعبیة ب

ولى أن یكون المترشح لرئاسة الجمهوریة متمتعا بهذا الشرط والذي لم أ، فإنه ومن باب على الانتخابات

  .خرىألكنه یستشف من نصوص  الخاصة بالانتخابات الرئاسیةیدرج في الشروط 

دراج إبالنص على المشرع الجزائري  لم یكتفيبحسن سیر العملیة الانتخابیة ففي موضوع المساس 

جزاء  منعلیها نص على ما یترتب الجرائم الانتخابیة ضمن الشروط التي تمنع الترشح للانتخابات بل 

 304، 291، 282الحرمان من الحقوق المدنیة وحقي الانتخاب والترشح وفق ما ورد في المواد ب هالبعض

  )2( .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01- 21من الامر  311،

في القانون ضافها المشرع الجزائري أمن الشروط التي و  :تجاه الإدارة الضریبیة ةوضعیالثبات إشرط  -ج

ثبات الوضعیة تجاه إالترشح في الاستحقاقات الانتخابیة هو شرط  لقبول العضوي المتعلق بالانتخابات

هذا الشرط حیث یعتبر  )3(،وثیقة صادرة عن الإدارة الضریبیة بتقدیمإثبات ذلك  ویتم دارة الضریبیةالإ

لخزینة العمومیة، فلا لتأدیة الضرائب في التزام المترشح نزاهة و ثبات مدى التي یتم من خلالها إوسیلة ال

ن أترشح فیجب على الم  )4(،و رئیسا لهأ للشعب ممثلا ن یصبح شخص متهم بالتهرب الضریبيأیمكن 

والمقصود هنا بإثبات  )5(،أداء الضریبةالاحترام والمثالیة و  ن یجسدأكما یجب لمنتخب المثلى لالصورة  یقدم

                                 
)1(

  .السابق مصدرال، 01-21من الأمر   184،200،249اد و الم - 
)2( 

  . نفسهمصدر ال، 01- 21من الامر  311، 304، 291، 282المواد  - 

 السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، قرارمن  06والمادة  .نفسه مصدرال، 01-21من الأمر  184،200اد و الم - )3(

بتحدید كیفیات ایداع قوائم المترشحین لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي یتعلق  2021مارس  14المؤرخ في  53رقم 

تم تحمیله والاطلاع علیه   .election.dz-www.inaبالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات،  منشور ،الوطني

  .25/04/2022بتاریخ 
(4)

- Alexandre ESTÈVE, Le Député Français, Thèse pour le doctorat en droit public, Faculté 
de Droit & des Sciences Économiques, université de limoges, France, 2018, p58. 

 )5(
المرجع  ،دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب–والرقابة على الانتخابات البرلمانیة  الإشراف آلیات،احمد محروق  -  

  .111السابق، ص 
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نه أدارة الضریبة فقط أي ن یكون المترشح قد سدد مستحقات الإأدارة الضریبیة لا تعني الوضعیة تجاه الإ

  .ارة الضرائب بتسدید دیونه بأقساطدإنه سوّى وضعیته مع أغیر مدان لقبول ترشحه، بل المهم 

للترشح لمختلف بلوغ سن معینة تختلف النظم السیاسیة في تحدید : القانونیة السنستفاء إشرط   -د

، فكل نظام سیاسي یحدد من خلال قوانینه الانتخابیة توجها معینا في تحدید نوع المترشحین الاستحقاقات

 المستهدفة، وفقا لحساسیة المنصب المستهدف من الترشح حتىو الرئاسیة أتبعا لنوع المجالس النیابیة 

فكل منصب یتم ، صناعتهأو المشاركة في  السلیم تخاذ القرارإ من حسن تدبیر الشأن العام، و  یتمكنوا

   )1( .تبعا للمهام المرتبطة بهتزان الاعقل و الرجاحة  لیه یحتاج الى قدر معین منإالترشح 

خر یرى آتوجه هناك للاستحقاقات الانتخابیة لكن الترشح  تمنعى د سنا قصو یتحد یتم وعادة لا

 الأخرى اتالنشاطنه ونظرا لكون العهدة الانتخابیة نشاط یحتاج الى مجهود فكري وجسدي على غرار أ

  )2( .، ولسن الترشحللتوقف عن النشاط ن تحد بسنأیجب  المحددة بسن التقاعد

 قل یوم الاقتراععلى الأ سنة) 23(ثلاثة وعشرین ترشح بـال سنالمشرع الجزائري  حددوفي الجزائر 

سنة على الأقل یوم الاقتراع بالنسبة للمجلس  )25(وخمسة وعشرون  ،بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي

أما بالنسبة  )3(سنة كاملة یوم الاقتراع بالنسبة لمجلس الأمة، )35(خمسة وثلاثون و  ،الشعبي الوطني

  . )4( یداع طلب الترشحإسنة كاملة یوم ) 40(دد الدستور سن الترشح بـأربعین لرئیس الجمهوریة فقد ح

مة ن المشرع الجزائري قد خفّض في سن الترشح للمجالس الشعبیة ومجلس الأأجدیر بالذكر هنا 

ن هذا التخفیض أفي القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مقارنة بالقوانین الانتخابیة السابقة والواضح 

كتساب الخبرة والكفاءة ولإشراكهم في صنع القرار رج ضمن تشجیع ممارسة الشباب للعمل السیاسي لإیند

  .الوطني والمحلي

الترشح،  في حقال لإقرارالتمتع بالجنسیة تشترط الدول من خلال قوانینها  :الجنسیةالتمتع بشرط   -ه

شرط عتماد إفي  اختلافما یسجل من لكن ، كونها الرابط بین المواطن ودولتهمر بدیهي نظرا لأوهذا 

مضي ییشترط في الجنسیة المكتسبة أن فإنه على ذلك  من حیث كونها أصلیة أو مكتسبة، وبناءالجنسیة 

، ففي الانتخابات الرئاسیة في الانتخابیة تبإختلاف البلدان والاستحقاقاتختلف  محددةمدة  كتسابهااعلى 

                                 
  .240ص ،المرجع السابق، قنینة  سالم -  )1( 

(2)-  Alexandre ESTÈVE, op.cit, p106. 
 )3 (

  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر   184،200،221 ادو الم – 

 
)4(

  .، المصدر السابق2020التعدیل الدستوري لسنة  من 87المادة  - 
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وأن لا یكون قد تجنس بجنسیة  الأصلیة دون سواها، نسیةالجالجزائر وتونس مثلا یشترط الدستور 

شترط المشرع الجزائري أن یكونوا من ذوي إفقد نتخابات النیابیة الوطنیة والمحلیة ما بالنسبة للاأ )1(،خرىأ

ضمن ما كان  عكسو لم یمیز المشرع بین الجنسیة الأصلیة والجنسیة المكتسبة،  )2(الجنسیة الجزائریة،

الجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة منذ خمس فیها شترط المشرع إ حیث 07- 97مر الأ مقتضیات

  )3( .لقبول الترشح سنوات على الأقل

لمن یرید المشرع الجزائري  من الشروط التي وضعها: عفاء منهاأداء الخدمة الوطنیة أو الإ شرط - و

یكون قد أدى الخدمة الوطنیة أو أعفي منها أن  و الرئاسیةأتقدیم ترشحه لمختلف الاستحقاقات النیابیة 

واجب الدفاع  داءأرفض  یدل علىدون مبرر قانوني، دائها والفرار منها أعدم ذلك أن  )4(طبقا للقانون،

وطنه والذي یكرس الدستور تجاه  المتقدم للترشح  لتزامامدى  یبینهذا الشرط ن أكما )5(وطن،العن 

النائب أو رئیس  ستدعاءإ عملیالا یمكن لا یستساغ و ، كما أنه )6(،لتزامعنه وقدسیة هذا الا جباریة الدفاعإ

  )7(.عهدته الانتخابیة والحیلولة دون ممارسةالجمهوریة لأداء الخدمة الوطنیة 

هو  01- 21المستحدثة بموجب الامرط و شر ومن ال :والرئاسیة بعدد العهدات النیابیة الالتزامشرط   -ن

كل مترشح مارس  اءقصیتم إحیث  بالنسبة لأعضاء غرفتي البرلمان،یتین، ارسة عهدتین برلمانمعدم م

العدید من  مقارنة معالمشرع الجزائري  به نفردا، وهو ما أكثر سواء كانت متتالیة أو منفصلةعهدتین و 

لشباب والكفاءات ا وتمكینتكریس التداول على التمثیل النیابي طار إالشرط في ویأتي هذا  )8(،التشریعات

نتخاب ثلثي أعضاء الترشح لا شترط فيإأنه  كما فق تلك الامتیازات المكفولة في قانون الانتخابات،و 

یجب أن كما المجالس المحلیة البلدیة والولائیة كاملة بصفة منتخب في أحد تمام عهدة إمجلس الأمة 

الشعبي الولائي، المجلس العضو بأعضاء مجلس الأمة حائزا لصفة  3/2یكون المترشح لانتخابات ثلثي 

                                 
  .239ص  ،المرجع السابق، قنینة  سالم -)1(
  .المصدر السابق، 01-21من الأمر   184،200،221 ادو الم –)2(
)3(

  .نفسهالمصدر ، 07- 97من الأمر  107ة داالم -  
)4(

  .نفسهالمصدر ، 01-21من الأمر  184،200،221،249 ادو الم -  
)5(

  .193المرجع السابق ،ص  بنیني ،احمد - 
)6 (

  .مصدر السابق، ال 2020التعدیل الدستوري لسنة  من 80المادة  - 
)7 (

  .191بنیني ،المرجع السابق ،ص احمد  - 
)8(

المصدر ، 01-21الأمر  من 200المادة  .المصدر السابق ،2020من التعدیل الدستوري لسنة  122/05المادة  - 

  .السابق
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ن المشرع الجزائري حدد عدد العهدات لرئاسة أكما  )1(،،أو المجالس الشعبیة البلدیة التابعة للولایة

نقطاع العهدة الرئاسیة بسبب إستقالة رئیس إالجمهوریة بعهدتین متتالیتین أو منفصلتین، كما أن 

ولم یحدد المشرع الجزائري  )2(نسبة له،خر تعد عهدة كاملة بالآالجمهوریة الجاریة عهدته أو لأي سبب 

  .عدد العهدات بالنسبة للمترشح لعضویة المجالس المحلیة وتركها مفتوحة

القوانین  عدید هافرض یعد شرط الاقامة أحد الشروط العامة التي عملت على :الإقامةشرط التمتع ب –ي

فضل للشعب في أجل تمثیل أمن سیة لترشح للانتخابات النیابیة أو الرئال المتقدمینعلى  ،الانتخابیة

مشاكلها، ومعرفة بتجعله أكثر إطلاعا المتقدم فیها ، فإقامة المترشح بالدائرة الانتخابیة السیاسیة مؤسساته

البرنامج الملائم تقدیم مما یساعده في واقعها ل وفاهم مطلعا دولته تجعلهب للرئاسة كما أن إقامة المترشح

 وقد تذهب بعض القوانین )3(،ة المحیطة بهاوالسیاسی ةوالإجتماعی ةلإقتصادیا لمعطیاتل وفقاتطویرها، ل

قره المشرع أنقطاع لقبول الترشح وهذا ما إدنى من الاقامة داخل البلاد ودون أراط حد تشإالى  الانتخابیة 

ر دون بصفة دائمة بالجزائ تهإثبات إقامشترط على المتقدم للترشح لرئاسة الجمهوریة  إالجزائري حین 

 وأما بالنسبة للمترشحین للمجالس الشعبیة )4(لقبول ترشحه، سنوات على الأقل،) 10(سواها لمدة عشر 

لإقامة في بلدیة افیه  یشترط  ، فهذا الشرط مرتبط بشرط التسجیل بالقوائم الانتخابیة والذيالوطنیة والمحلیة

  )5( .السجل الانتخابي

لزم المشرع المتقدمین للترشح أ :والقیود الواردة علیها نتخابيإستحقاق إالترشح الخاصة بكل شروط ) 2

تتوفر فیه شروط  أننتخابات المحلیة لابد شروط خاصة مرتبطة بكل استحقاق انتخابي فالمترشح للاب

ن المترشح للانتخابات الرئاسیة خصه أكما  مة كذلك،و مجلس الأأمعینة والمترشح للانتخابات التشریعیة 

ن هناك قیود تحد من ترشح بعض أكما  خاصة نظرا لحساسیة المنصب ولطبیعة المهمة،المشرع بشروط 

نظرا للوظائف التي یشغلونها أو التي كانوا یشغلونها ولم تمضي المدة القانونیة تمنعهم من الترشح و الفئات 

  :هذه الشروط والقیود وفق مایلي سوعلیه سوف ندر  على تقاعدهم

                                 
)1(

  .السابقالمصدر ، 01-21من الأمر   221 ةداالم – 
)2(

  .المصدر السابق ، 2020التعدیل الدستوري لسنة  من 88المادة  -  
  .242ص  ،المرجع السابق، قنینة سالم - )3(
)4(

  .، المصدر السابق 2020التعدیل الدستوري لسنة  من 88المادة  -
  .243ص  ،المرجع السابق، قنینة سالم - )5(
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متعلقة خاصة بالترشح للانتخابات المحلیة توجد شروط  ):بلدیة وولائیة(حلیةبالنسبة للانتخابات الم -ا

كما ترد قیود تحول جرائي إن یوفرها المتقدم للترشح كشرط أیجب بتشكیل القائمة التي یتم الترشح فیها، 

  )1( :دون ترشح بعض الفئات وعلیه یمكننا دراسة هذه الشروط والقیود في مایلي

ة المترشحین للانتخابات المحلیة متضمنة عددا من المترشحین یزید عن عدد یجب ان تكون قائم - 

بالنسبة ) 2(د الفردي، وبـإثنینعفي الدوائر الانتخابیة ذات عدد المقا) 3(المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة

  .للدوائر الانتخابیة التي عدد مقاعدها زوجي

في الدائرة الانتخابیة  بالمئة من عدد المقاعد 50یجب مراعاة مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء أي - 

) 20.000(و یقل عدد سكانها عن أنه لا یطبق هذا الشرط في البلدیات التي یساوي أغیر  ،المترشح فیها

  .نسمة

  .سنة) 40(ربعین أعمارهم عن أالترشیحات للشباب الذین تقل ) 1/2(یجب تخصیص نصف - 

  .مستوى جامعي قل،قائمة على الأمترشحي ال) 1/3(ن یكون لثلث أیجب  - 

 ـبنسبة تمثیلیة تقدر ب تتمتعسیاسیة  تزكیة القائمة إما من حزب سیاسي أو مجموعة أحزاب یجب - 

) 10( عشرة التي لدیها، أو فیهاالأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابیة المترشح مجموع من )% 04(

ة للولایة المعنیة، بینما بالنسبة للقائمة الحرة أو الأحزاب منتخبین على الأقل في المجالس الشعبیة المحلی

توقیعا من ناخبي الدائرة الانتخابیة ) 50( ـحدى الشروط السابقة، فیجب دعمها على الأقل بإالتي لا تلبي 

كثر من قائمة أنه لا یسمح لأي ناخب التوقیع لصالح أعلى  المعنیة بخصوص كل مقعد مطلوب شغله

لم تطبق  نتقالیةإ ستثنائیةإوبصفة  غیر أنه)2(،لدى ضابط عمومي صدیق على التوقیعاتواحدة ویتم الت

توقیعا عن كل مقعد مطلوب ) 35(بتقدیم  الاكتفاءالشروط بمناسبة الانتخابات البلدیة المسبقة، و هذه 

قل عن للبلدیات التي یساوي عدد سكانها أو یتوقیعا فقط ) 20( الى عشرینضها یخفتشغله، في حین تم 

  )3( .نسمة 20.000

بعیدا عن  والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري حاول وضع الأحزاب السیاسیة في نطاق مفهومها الطبیعي 

الولاءات والمصالح الفردیة، بل أراد الارتقاء بها إلى مصاف المؤسسات السیاسیة وما تفرضه من قواعد 

وتواجد  -وإحصاء تواجدها الجغرافي -قوانین الانتخابیةودراسة ال- والتحلیل - للتفكیر(وهیاكل ولجان مختلفة

                                 
)1(

  .المصدر السابق ،01-21من الأمر ،  176المادة  -
)2(

  .نفسهمصدر ال ،01-21من الأمر ،  178المادة  -  
)3(

  .نفسهمصدر ال ،01-21من الأمر ،  318المادة  -
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یجعلها شریكا أصیلا في العملیة السیاسیة الوطنیة  وهذا، ...)ودراسة منافسیها - أنصارها ومنخرطیها

  . وممثلا حقیقیا لفئة من المواطنین وتوجهاتهم وتطلعاتهم التنمویة والسیاسیة

لا بد من توافر ضوابط ف ،ترشح للانتخابات المحلیةلقیود الواردة على حریة البالنسبة لما أ - 

ظاهرها تتعلق ببعض القیود والضوابط التي ترمي إلى حمایة مبدأ  خاصة ترد كقیود على عملیة الترشح،

التمثیل، غیر أنها بالمحصلة تمس بحریة الترشح وكذا مبدأ المشاركة بالتضییق على الأفراد خاصة إذا تم 

وقد قید المشرع الجزائري الترشح  )1(ده ضمن حالات یقررها قانون الانتخاب،التوسع فیها، كعدم وجو 

ممارستهم لوظائفهم ولمدة  بسببقابلین للانتخاب، الالأشخاص غیر  للانتخابات المحلیة من خلال تحدید

 أي، وظائفهم سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص التي یمارسون بها أو سبق أن مارسوا بها

، هااتمتداداأعضاء السلطة المستقلة وأعضاء : حسب صفتهم، ویتمثلون فيبنهم ممنوعون من الترشح أ

الوالي، الأمین العام للولایة، الوالي المنتدب، رئیس الدائرة، المفتش العام للولایة، عضو مجلس الولایة، 

موظفو أسلاك الأمن، أمین  المدیر المنتدب للمقاطعة الإداریة، القضاة، أفراد الجیش الشعبي الوطني،

  )2( .خزینة البلدیة، المراقب المالي للبلدیة، الأمین العام للبلدیة

الإداریة أو  الوظائفالمشرع بعدم جواز الجمع بین  من إقرار بعاد لهذه الفئاتهذا الإ ویعد

في التأثیر في ستغلال النفوذ المرتبط بوظائفهم إمنعهم من العسكریة وبین التمثیل الشعبي، وذلك لأجل 

كما أن إبعاد أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها أیضا یمنع  )3(،الانتخابات وتوجیهها لصالحهم

هي التي تشرف وتنظم العملیة الانتخابیة والاستفتائیة، إضافة إلى السلطة المستقلة  كونم استغلال نفوذه

  .حمایة استقلالیتها وحیاد أعضائها

شروط  وضع المشرع ):وطني ومجلس الأمةالشعبي المجلس ال(ابات البرلمانیة بالنسبة للانتخ) ب

بالنسبة لشروط ف، بعضویة غرفتي البرلمان الى جانب الشروط العامةمتعلقة ال بالترشح للانتخاباتخاصة 

  )4( :الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني

                                 
لمتضمن ا 01- 21على ضوء الأمر في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة قراءة" ،اسماعیل فریجات -  )1(

لد المج ،جامعة حمه لخضر الوادي، الجزائر مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،، "القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  .101 ، ص 2021، 02، العدد 12
)2(

  .المصدر السابق ،01-21من الأمر ،  188،190 المادتین -
  .129 ، صالمرجع السابق ،جعلاب - )3(
)4(

  .المصدر السابق ،01- 21من الأمر ،  188،190المادة  - 
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ة عددا من المترشحین یزید عن عدد ن تكون قائمة المترشحین للانتخابات المحلیة متضمنأیجب  - 

بالنسبة ) 2(في الدوائر الانتخابیة ذات عدد المقاد الفردي، وبـإثنین) 3(المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة

  .للدوائر الانتخابیة التي عدد مقاعدها زوجي

الدائرة بالمئة من عدد المقاعد في  )50(خمسون یجب مراعاة مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء أي  - 

  .الانتخابیة المترشح فیها

  )1( .سنة) 40(ربعین أعمارهم عن أالترشیحات للشباب الذین تقل ) 1/2(یجب تخصیص نصف - 

  .مترشحي القائمة على الاقل، مستوى جامعي) 1/3(ن یكون لثلث أیجب  - 

 بعنوان قائمة حرةإما تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر، وإما متقدمة كل قـائـمـة مـتـرشـحـین على یجب  - 

ما من طرف الأحزاب السیاسیة التي إ، ، حسب إحدى الصیغ الآتیةتزكیة صریحةعلى تتحصل أن  ،

من الأصوات المعبر  في المائة )4(خلال الانتخابات التشریعیة الأخیرة على أكثر من أربعة  تحصلت

) 10(اسیة التي تتوفر على عشرة وإما من طرف الأحزاب السی، فیها شحعنها في الدائرة الانتخابیة المتر 

  .المترشح فیها منتخبین، على الأقل، في الدائرة الانتخابیة

، أو تحت رعایة السابقینأحد الشرطین  یحققحالة تقدیم قائمة تحت رعایة حزب سیاسي لا  وفي

جب قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه یكان تقدیم  في الانتخابات أو ولىللمرة الأحزب سیاسي یشارك 

كل مقعد لالمعنیة،  الانتخابیة بي الدائرةختوقیعا من نا) 250(مائتان وخمسون بالأقل،  ىعل مهایدعت

ة حزب سیاسي أو إما تحت رعای، المترشحین بالنسبة للدوائر الانتخابیة في الخارج، تقدم قائمةو  ،مطلوب

ن كل مقعد ع، على الأقل، توقیع) 200(وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائتي ، عدة أحزاب سیاسیة

  .مطلوب شغله من توقیعات ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة

الاستمارات مع وضع بصمة السبابة الیسرى ویتم التصدیق علیها لدى ضابط عمومي،  عیتوقیتم 

أخرى تثبت  ویجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعریف الوطنیة أو أي وثیقة رسمیة

  .تسجیله في القائمة الانتخابیة یة الموقع وكذا رقمهو 

إلى  عتمادهاامن أجل  ،الاستمارات المستوفیة للشروط القانونیة مرفقة ببطاقة معلوماتیة تقدم

  ات ــــــــــــــــاللجنة، بمراقبة التوقیعهذه یقوم رئیس ، و ، حسب الحالةتخابیة في الدائرة الانتخابیةرئیس اللجنة الان

  

                                 
)1(

  .289ص 03انظر أیضا الملحق رقم  -المصدر السابق ،01-21من الأمر ،  191المادة  - 
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  )1( .ویعد محضرا بذلكمن أي تمزیق أو زیادة  وسلامتها تأكد من صحتهاوال

تعزیز  هو المناصفة في القوائم الانتخابیة بین الرجال والنساءوما یسجل هنا أن الهدف من شرط  

مما قد یجعله  المناطق الداخلیة المحافظةرغم صعوبة تطبیقه في المرأة في المجالس المنتخبة،  تمثیل

ء للتشكیلات السیاسیة الصغیرة، كما أن تمكین فئتي الشباب والجامعیین من المجالس عامل إقصا

مقاعد قوائم المرشحین على التوالي، یعد خطوة ایجابیة للرفع المنتخبة من خلال إعطائهم نصف وثلث 

  .من مستوى أداء المجالس المنتخبة

یشكل الغرفة ، فهذا المجلس مةلأمجلس ا ما بالنسبة للشروط الخاصة بالترشح للولوج لعضویةأ - 

من طرف  نتخابهماوآخرین یتم  من قبل رئیس الجمهوریة الثانیة للبرلمان، یتشكل من أعضاء معینین

، والقانون 2020وفقا لأحكام التعدیل الدستوري نظرائهم أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة 

عهدة  تمأقد  ن یكونأمة یجب مجلس الأ ضاءات ثلثي أعمترشح لانتخابكل ف، 01- 21رقم  العضوي

 وأن یكون المترشح یمارس عهدة انتخابیة جاریة، ،كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي

من استمارة الترشح التي یستلمها من السلطة المستقلة والتي ) 2(كما یتم الترشح بإیداع المعني لنسختین

الة الترشح تحت رعایة حزب سیاسي یجب ارفاق التصریح بالترشح یملأ بیاناتها ویوقع علیها، وفي ح

  )2( .بشهادة تزكیة تكون موقعة من المسؤول الاول للحزب السیاسي

المشرع على بعض الفئات  من خلالها حظر الترشححق ما بالنسبة للقیود الواردة على أو  - 

عد التوقف عن العمل في الدوائر التي خلال مزاولة وظائفهم ولمدة سنة ب التشریعیةالترشح للانتخابات 

الولاة، الولاة المنتدبین،  یتعلق الأمر بالسفراء والقناصلة،فیمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم، 

المدیر  أعضاء مجالس الولایات، المفتشین العامین للولایات، رؤساء الدوائر، الأمناء العامین للولایات،

اریة، القضاة، أفراد الجیش الشعبي الوطني، موظفي أسلاك الأمن، أمین خزینة المنتدب بالمقاطعة الإد

، أعضاء السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات وأعضاء امتداداتها خلال یة المراقبین المالیین للولایاتالولا

مجالس م من ولوج الهمة فهم من تم منعما بالنسبة للمنع من الترشح لعضویة مجلس الأأ )3(. عهدتهم

  .مة یكونون من هذه المجالس حصراالمحلیة نظرا لأن المترشحین لعضویة مجلس الأ

                                 
)1(

  .المصدر السابق ،01-21من الأمر ،  202المادة  - 
)2(

  .نفسهالمصدر ، 01-21من الأمر ، 220،221،222 ادو الم - 
)3(

  .المصدر نفسه، 01- 21من الأمر  199ة الماد -  
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والمسؤولیات لمهام ل وفقاالفئات الممنوعة من الترشح  حصرأن المشرع قد هنا یلاحظ  ماو 

 ههدفحق الترشح  في المنع، فهذا المعنیة بالترشحفي الدائرة الانتخابیة  تولیهاأو سبق لهم  المنوطة بهم

ستغلال إوتحقیق الشفافیة والنزاهة بعیدا عن العملیة الانتخابیة وشفافیة  مصداقیة هو ضمان يساسالأ

ستثناء الفئات الممنوعة إ، بخرىأنتخابیة إدوائر الترشح في  منوهذا لا یعني حرمان هذه الفئات ، النفوذ

  )1(. الممارسینوأسلاك الأمن القضاة و أفراد الجیش الشعبي الوطني  قانونا مثل من النشاط السیاسي

من الشروط  لمجموعةتخضع عملیة الترشح للانتخابات الرئاسیة  :بالنسبة للانتخابات الرئاسیة) ج

قیود واردة على عملیة الترشح للاستحقاق  وكذلك وجودضافة لتلك الشروط العامة إالخاصة والضوابط 

 المتعلق أحكام القانون العضويبأو  2020 المكرسة بموجب أحكام التعدیل الدستوري لسنةالرئاسي و 

  :برازها في التاليإوالتي یمكننا  لانتخاباتبا

الدستوري لسنة  التعدیل ما ورد فيیشترط في المترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة، بناء على 

عدم و  مالتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، مع إثبات الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب والأ ،2020

، وأن إثبات تمتع زوجه بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، إضافة الى بجنسیة أجنبیة) المترشح(التجنس 

، 1942إذا كان مولودا قبل یولیو  1954في ثورة أول نوفمبر وأن یكون قد شارك  ،الإسلامي یدین بالدین

إذا كان مولودا بعد  ي حالة ماف ،1954إثبات عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر وكذا 

تقدیم التصریح العلني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن  ، كما یشترط علیه1942یولیو 

  )2(.وخارجه

وهنا نلاحظ أن المشرع الجزائري شدد في موضوع جنسیة المترشح لرئاسة الجمهوریة وزوجه  

ه جنسیة أخرى أو لآبائه جنسیة بلد آخر، أو أن حتى یضمن الولاء التام للوطن وسیادته، فمن كانت ل

، زوجه یحمل جنسیة بلد آخر فلا بد أن یكون لذلك أثر في موضوع الولاء، مما یؤثر على سیادة الدولة

كما أنه من الطبیعي أن یكون دین رئیس الجمهوریة من دین الأغلبیة الساحقة للمواطنین،أما بالنسبة 

تورط أبویه في أعمال ضد الثورة فلما لذلك من أثر على نفسیة الفرد  لشرط المشاركة في الثورة وعدم

  . ونشأته في موضوع الولاء والسیادة

                                 
)1(

   35سابق ، ص المرجع السعید بوشعیر،  - 

  .48سابق، ص المرجع الفوزي أوصدیق، انظر ایضا -
)2(

  .، المصدر السابق2020الدستوري لسنة التعدیل  من 87المادة  -
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إلزامیة فتتمثل في  أحكام القانون العضوي للانتخاباتردة في االخاصة والو  شروط الترشیح ماأ

  )1( :الآتيفردیة من طرف المترشح بصفة إلزامیة، على النحو  تكون تقدیم قائمة التوقیعات

توقیع فردي لأعضاء منتخبین في مجالس استمارة موقعة ب) 600(قائمة توقیعات تتضمن ستمائة  إما - 

  .ولایة على الأقل 29شعبیة بلدیة وولائیة أو برلمانیة على الأقل، وموزعة على 

لناخبین  توقیع فردي على الأقل،استمارة موقعة ب )50.000(قائمة توقیعات تتضمن خمسین ألف  وإما - 

ولایة على الأقل، وألا یقل العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة  29 ، تجمع عبرنتخابیةامسجلین بقائمة 

) 1200(لمطبوعات لدى السلطة المستقلة في كل ولایة من الولایات المقصودة عن ألف ومائتيافي 

  . توقیع

هذه بط عمومي، وتودع یتم تدوین هذه التوقیعات في مطبوع فردي مصادق علیه لدى ضاو 

   .لدى السلطة المستقلة ملف الترشیح مع) الاستمارات(التوقیعات

، )دج 250.000(ئتان وخمسون ألف دینار مقدرها  إیداع كفالة لدى الخزینة العمومیة كما یجب

على الأقل % 50من قبل المترشح الذي حصل على ولى ، وتكون الحالة الأیسترد مبلغ الكفالة في حالتین

) 15(ولایة على الأقل، وخلال خمسة  )25(خمسة وعشرون ن التوقیعات المقررة قانونا، وموزعة على م

وفاة المترشح، حیث ترد الكفالة ، وتكون الحالة الثانیة بیوما من إعلان المحكمة الدستوریة عن الترشیحات

م المطالبة بها من طرف قط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزینة العمومیة، في حالة عدست، و لذوي حقوقه

  .من تاریخ إعلان النتائج النهائیةواحدة ) 01(المترشح خلال سنة

حیث  الترشح في عملیة مهم وأساسيبدور  القیاملناخب المشرع الجزائري كرس لأن  القول نایمكن

یعات من خلال الرجوع إلیه في عملیة جمع التوق اسیةرئالنتخابات الالا یمكن الاستغناء عنه خاصة في 

الفردیة لناخبین أو  من التوقیعات اللازمالعدد  جمعالترشح في حالة عدم ورفض تحت طائلة البطلان 

وأعضاء  البرلمانبالنسبة لانتخابات أعضاء كما أنه المحددة، القانونیة  لإجراءاتللشروط وا اوفقو منتخبین 

 فیمكن لناخبین أو منتخبین، قیعات الفردیةجمع التو  لإمكانیة فبالإضافةالشعبیة الولائیة والبلدیة  السجالم

وفیها أیضا دور غیر مباشر للناخب على اعتبار أن الحزب الذي  سابقاوالتي بیناها لتزكیة لآلیة ا اللجوء

من  4%على قد تحصل في الاستحقاق الانتخابي السابق  یمكنه تزكیة المترشحین یجب أن یكون

                                 
)1(

  .المصدر السابق، 01- 21 من الأمر رقم 253المادة  -
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منتخبین على الأقل في المجالس ) 10( عشرة التي لدیهاو أمن قبل الناخبین عنها  الأصوات المعبر

  .الشعبیة المحلیة للولایة المعنیة

  الفرع الثاني 

  دور السلطة المستقلة في دراسة ملفات الترشح واتخاذ قرارات بشأنها 

 الولائیة مندوبیاتها مستوى علىتلقي ملفات الترشح  یبرز دور السلطة المستقلة في مرحلة الترشح في 

س لة والولائیة وكذا ملفات الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني ومجالبلدی ةالشعبی لساالمج لعضویة

 وتقومكما تتلقى السلطة المستقلة ملفات الترشح لرئاسة الجمهوریة على مستوى مقرها الرئیسي  ،مةالأ

 حیث الرفض، طائلة حتت للترشح اللازمة القانونیة الشروط كافة توفر من لتأكدهذه الملفات ل بفحص

المترشحین ومدى توافر التأكد من الملفات  الولائیةات المندوبیي منسق وأالسلطة المستقلة  على یتعین

 معللان یكون أبالرفض فیجب كان القرار فإن قبول الترشح،  قرار صدارلإ الشروط والضوابط القانونیة

 یامأ )07(النسبة للانتخابات الرئاسیة في أجل سبعة ویبلغ هذا القرار فور صدوره ب، صریحا قانونیا تعلیلا

كما تقوم  إلى المترشح فور صدوره، هالغ السلطة المستقلة قرار تب )1(یداع التصریح بالترشح،إمن تاریخ 

قراراتها المتعلقة بالترشیحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستوریة في بإرسال السلطة المستقلة 

 باعتمادالمـحـكـمـة الـدسـتـوریـة ، وهنا تقوم ساعة من تاریخ صدورها) 24(وعشرون أجل أقصاه أربع 

أیام من تاریخ ) 07(نتخاب رئیس الجمهوریة بـقـرار، في أجل أقصـاه سبعة الـقـائـمـة الـنـهـائـیـة للمترشحین لإ

لرسمیة للجمهوریة الجزائریة إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، ینشر قرار المحكمة الدستوریة في الجریدة ا

عندما توافق المحكمة الدستوریة على ترشیح للانتخابات الرئاسیة لا یمكن سحبه  )2(،الدیمقراطیة الشعبیة

ما بالنسبة للانتخابات التشریعیة أ )3( ثباته من طرف المحكمة الدستوریة،إلا بحصول مانع خطیر یتم إ

 بتداءإ كاملة أیام )08( ثمانیة أجل في البطلان طائلة تحت رفضقرار ال تبلیغ یتموالانتخابات المحلیة ف

 لكن ما یسجل هنا)4(مقبولا، الترشیح یعتبر الأجل هذا تم تجاوز ذاإ و  بالترشح، التصریح إیداع تاریخ من

و أ دراسة الترشیحات في السلطة بسبب تقاعس من قانوني یشوبها خلل ترشیحاتقبل تن أهل یمكن 

                                 
 )1(

  .المصدر السابق، 01-21من الأمر  252المادة  -
)2(

  .نفسهالمصدر ، 01-21من الأمر  252المادة  -
 )3(

  .المصدر السابق 2020التعدیل الدستوري لسنة  من 95المادة  - 
)4(

  .المصدر السابق، 01-21من الأمر  183المادة  - 
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 جبی وعلیه الحریات الأساسیة، لةأمس في خاصة القانون سیادة أهمیة رغم ،میهانقص في عدد مستخد

   )1(.القانون احترامفي ظل  التوازن لتحقیق ا الموضوعهذ في النظر إعادة

جل أن یبلغ قرار الرفض في أمة ففي حالة رفض الترشیح یجب لانتخابات مجلس الأما بالنسبة أ

  )2( .یداع التصریح بالترشحإ بتداء من تاریخإكاملین ) 02(یومین

السلطة المستقلة بالسهر على حمایة البیانات الشخصیة الخاصة ومن جانب آخر فقد ألزم المشرع 

، خاصة في بالعملیات الانتخابیة والاستفتائیةكل عون مكلف  امتناعوهذا یكون من خلال  )3(بالمترشحین،

 المساسمن طبیعته یكون خر أو أي سلوك أو تصرف أفعل أي عن مرحلة إستقبال ملفات المرشحین 

 ،أو إتلاف وثائقهم ،مثل تسریب معلومات المرشحین للمنافسین )4(،بصحة وشفافیة ومصداقیة الاقتراع

  .وغیر ذلك من التصرفات التي قد تؤثر تأثیرا مباشر أو غیر مباشر في قبول أو رفض الترشیح

تقف بمسافة واحدة من جمیع أنها بأن تثبت  هو للسلطة المستقلةالرهان والتحدي الأساسي  إن

أعضائها  ه من واجب، وأنمرشح أوي طرف لأ ولا تخدم أو تتحیزأي تأثیر أو ولاء، المرشحین دون 

الآلیات القانونیة في تعیین ف، ستقلالیةوالابشأن الحیاد  طبقا للقانون التقید بالالتزامات المعلنةومستخدمیها 

، وعدم ترك المجال خدمة طرح النزاهة المنشود یحتم علیهم، یتمتعون بهالذي الحریة والتفرغ و  هاأعضاء

  )5( .یصب في خدمة مرشح أو جهة معینةقد نحو أي خطأ، 

 حترازياتخاذ أي تدبیر إخول السلطة المستقلة سلطة قد  نجد أن المشرع وفي سبیل تحقیق ذلك 

سلطة  لهاوترك ، قد یمس بصدقیتها ونزاهتهاید أو تهد بسیر العملیة الانتخابیة أي إخلال لمنعووقائي 

أو  ،المرشحین من تصدرالتي  عمالأو الأ ،الخطرقدر طبیعة ت فهي من ،طارالإفي هذا  واسعةتقدیریة 

المرتبطة بالعملیة  العمومیة داراتالإأو  ،السلطة مستخدميأو  ،أو الناخبین أنفسهم ،الأحزاب

   )6(.الانتخابیة

                                 
)1(

  .101 ، صالمرجع السابق ،اسماعیل فریجات - 
)2(

  .المصدر السابق، 01-21من الأمر  226المادة  - 
)3(

  .نفسهمصدر ال، 01-21من الأمر   10المادة  - 
)4(

  .نفسهمصدر ال، 01-21من الأمر  11المادة  - 
وكفاءتها على السیر العادي للعملیة الانتخابیة ة المستقلة للانتخابات السلطة الوطنی"، سهیلة بوخمیس، مقلاتي مونة -)5(

، 13،2019:، العددالجزائر، المجلس الدستوريمجلة ، "2019دیسمبر  12انتخابات : في ظل الظروف الاستثنائیة

   .113ص
)6(

  .المصدر السابق، 01-21من الأمر  31المادة  - 
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التي كفلها المشرع للسلطة المستقلة إثارة للجدل السیاسي والفقهي هي تلك الصلاحیات  أكثرما أ

موض وغیر المشمولة بضوابط السلطة التقدیریة المشوبة بالغ والمتمثلة فيیداع الترشیحات إفي مرحلة 

المشرع في المرشح للانتخابات البرلمانیة  اشترط، حیث وحدود والتي قد تؤدي إلى التعسف في استخدامها

ألا یكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثیره بطریقة مباشرة  المحلیةو 

 لعدم وجود أي معیارنظرا  ،أو غیر مباشرة على الاختیار الحر للناخبین وحسن سیر العملیة الانتخابیة

، خاصة لارتباطه بالحقوق هتطبیق یةأو كیف معینة تبین وتثبت توفر هذا الشرطأو حدود قانونا  ثابت

الأفراد لمجرد شبهة  وقحقالهلامي وسیلة للمساس ب ن یصبح هذا الشرطأوالحریات السیاسیة ناهیك على 

وحده فبهذا الشرط حلت السلطة محل القضاء والذي هو  )1(كمسبوقین، ینترشحمال تجعل التعامل مع

، وبمناسبة الانتخابات التشریعیة ا للقوانینالترشح وفقالكفیل بإدانة الأشخاص ومنعهم من ممارسة حق 

رغم أن و  )2(،تطلب أي وثیقة إثباتا لهذا الشرط ضمن ملفات الترشح لمفإن السلطة المستقلة  2021جوان 

لى صحیفة السوابق المشرع مكنها من الولوج الى قاعدة البیانات الخاصة بالحالة المدنیة، وكذا الولوج ا

نه من غیر الممكن تحقیق أنرى منیة، لكن ة الى الاستعانة بالتقاریر الأإضاف )3(العدلیة للمترشح،

عادة ضبطه حمایة للحقوق والحریات إ صلاح هذا الخلل القانوني و إالمصداقیة والنزاهة والشفافیة، دون 

  .السیاسیة وصونا لكرامة المترشحین

 مما قدویصعب إثباته عتبر المجلس الدستوري أن هذا الشرط غیر واضح إقد طار فوفي هذا الإ

عادة إوعلیه یجب  ،لإثبات هذه الشبهةعدم تحدید آلیات قانونیة نظرا للحقوق المواطن  اتنتهاكإیرتب 

النظر في صیاغة هذه النصوص فالسلطة التقدیریة التي منحها المشرع للسلطة المستقلة في التحري 

ثبتته أوهذا ما  )4(والحریات الدستوریة، وخیمة في المساس بالحقوق ثارآلإثبات هذه الشبهة تكون لها 

قصاء من الترشح الصادرة عن السلطة العملیات الانتخابیة السابقة، فقد تم الطعن في الكثیر من قرارات الإ

طعن  518المستقلة في الانتخابات التشریعیة والانتخابات المحلیة ففي المحكمة الاداریة بسكرة تم تسجیل 

ملف فیما  329الفصل بالرفض لــ تم حیث ، 2021ي الانتخابات المحلیة لسنةفالترشح منع ضد قرارات 

جمیع الملفات وكانت  ،قرارات السلطة المستقلةملف من الطعون ضد  189تم الفصل بالقبول لــ 

                                 
)1(

دستوریة الأمر المتضمن القانون  اقبةیتعلق بمر  2021مارس  10المؤرخ في /  د ق م 16رقم المجلس الدستوري قرار  - 

  .2021مارس  10بتاریخ  17رج ج، العدد  ي المتعلق بنظام الانتخابات، جعضو ال
  .101 ص ،المرجع السابق ،إسماعیل فریجات -)2(
)3(

  .سابقالمصدر لا، لطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتالس صادر عن 58قرارالمن  08المادة  - 
)4(

  .المصدر السابق ،د ق م 16رقم المجلس الدستوري قرار  - 
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المتعلق بنظام  01- 21فقرة أخیرة من الأمر  184المفصول فیها بالرفض تتوافق ومتطلبات المادة 

 )1(كانت قرارات السلطة المستقلة تستند في رفضها للترشح لتحقیق إداري غیر ملائم،الانتخابات، حیث 

السلطة المستقلة تحل محل القضاء في توجیه الاتهام، وكبل ید القاضي بالمساس بسلطته مما جعل 

، واثبت ما ذهب إلیه المجلس الدستوري في تحفظه على هذا النص والذي قد یحدث انتهاكات التقدیریة

  .لإثبات هذه الشبهةعدم تحدید آلیات قانونیة بب بس

من جهة أخرى ظهرت إشكالیات أخرى تتمثل في رفض العدید من المندوبیات الولائیة للسلطة 

ضمن قوائم الترشح،  ادمجاهمالمستقلة تنفیذ القرارات القضائیة المفصول فیها لصالح المترشحین لإعادة 

نهایتها، مما أثار شكاوى واحتجاجات لدى السلطة المستقلة،  إلىة لعدة أسباب مع وصول الآجال القانونی

 قبول جمیع المترشحینلتعلیمة في أخر لیلة من أجال قبول الأحكام  بإصدار فقام رئیس السلطة المستقلة

وهو ما یعد ارتباك في تسییر العملیة الانتخابیة، وخرق  )2(،الحاصلین على أحكام قضائیة لصالحهم

یعد من صمیم تطبیق القانون وعلى الجمیع  الفصل بین السلطات، فتنفیذ القرارات القضائیةصارخ لمبدأ 

  . الانصیاع إلیه، كما انه لا یحتاج إلى تعلیمة من سلطة رئاسیة

  الفرع الثالث 

  الترشح مرحلةالطعن ضد قرارات السلطة المستقلة في 

مته من شروط من خلال ما نظ كرست أحكام الدستور والقانون المتعلق بنظام الانتخابات

 منهاالترشیح، في حریة القواعـد التعددیة و  فرضتها، المبادئ والقواعدمن مجموعة  ،جراءات لحق الترشحإ و 

  .)3(الترشیح  فيقاعدة المساواة بین الجمیع 

ولحمایة الحق في الترشح وفقا لمبادئ وقواعد حریة الترشح فقد أقر المشرع بالرقابة القضائیة 

طار مبدأ إالمخولة بتحقیق العدالة في  هو السلطةالقضاء  نظرا لكون، دارة الانتخابیةقرارات الإعلى 

وضع حد مبدأ المشروعیة، و  حمایةعلى حمایة حق الترشح و  وهي الجهة القادرة ،الفصل بین السلطات

  . لكل تصرف یخل بمصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة

                                 
)1(

، والصادرة عن رئیس المحكمة الإداریة بسكرة، تتضمن  2023نوفمبر  27مؤرخة في  ،2023/ 443:مراسلة رقم  - 

  .301ص  01انظر الملحق رقم .بمعطیات وإحصائیات تتعلق بالطعون الانتخابیة
)2(

نسقین الولائیین للسلطة م، الصادرة عن رئیس السلطة المستقلة والموجهة للسادة والسیدات ال2021-716مراسلة رقم  - 

انظر .2021نوفمبر  04المستقلة، والمتعلقة باستكمال قوائم الترشیحات وتمكینهم من القیام بالحملة الانتخابیة، مؤرخة في 

  .302 ص 02الملحق رقم 
)3(

  .11بق ، ص ساالمرجع الرا ، كإدریس بو  - 
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التي قانونیة لیة الهو الآالمتعلقة بالترشیح دارة الانتخابیة الإرات یعتبر الطعن القضائي في قراو 

حترام إللمواطنین المعنیین بالترشح لحمایة حقوقهم القانونیة وتحقیق العدالة والمساواة في ظل كفلها المشرع 

ور الجزائري للدست رفض الترشیحات طبقادارة الانتخابیة بالإلا أن الرقابة القضائیة على قرارات ، إالقانون

الشعبیة نتخابات المجالس إالقرارات الصادرة بشأن ترشیحات  تخصلانتخابات المتعلق با لقانون العضويوا

لانتخابات بالترشح ل دارة الانتخابیة الخاصةنظرا لكون الطعون في قرارات الإوالوطنیة فقط  المحلیة

  :على النحو التاليقطة وعلیه ندرس هذه الن، ختصاص المحكمة الدستوریةإمن الرئاسیة 

المختصة بمراقبة مدى توافر شروط  تعد السلطة المستقلة هي الجهة: بالنسبة للانتخابات الرئاسیة - ولاأ

التصریح بالترشح مرفوقا یداع إویتم الرئاسیة  الانتخابات بالنسبة لمرشحيالترشح الموضوعیة والشكلیة 

كثر والتي تلي صدور المرسوم یوما على الأ )40(في ظرف الاربعین بملف الترشح على مستواها،

خلال  الترشیحات قبول أو رفضب اقراراته ین تقوم بإصدارأ )1(ستدعاء الهیئة الناخبة،إالرئاسي المتضمن 

ویتم تبلیغ قرار السلطة المستقلة الى المترشح فور صدوره  الترشح  لبأیام كاملة من تاریخ إیداع ط )07(

، وعند تلقي المرشح التبلیغ بالرفض یحق له الطعن في هذا القرار لدى سابقا شرنا الى ذلكأكما سبق و 

وهنا یكون المشرع ، بذلكساعة من ساعة تبلیغه ) 48(المحكمة الدستوریة في أجل أقصاه ثمان وأربعون 

كفل للمترشحین للانتخابات الرئاسیة الطعن في قرارات رفض الترشح، عكس ما كان سائدا قد الجزائري 

ختصاص المجلس الدستوري إیداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة ودراستها من إقا حینما كان ساب

حد الضمانات الجدیدة والتي كفلها أشكال الطعن، وهذا یعد أحیث كانت قراراته غیر قابلة لأي شكل من 

ستوریة في الطعون التي تنظر المحكمة الد .تحقیقا لمصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیةالمشرع الجزائري 

جالا خاصة بالفصل في آتتلقاها ضد قرارات السلطة المستقلة وتفصل فیها وهنا لم یحدد المشرع الجزائري 

عتماد القائمة النهائیة للمترشحین لانتخابات رئیس الجمهوریة وهو إجال آهذه الطعون لكنه ضمنه في 

ویتم نشر قرارات المحكمة الدستوریة في  ستقلة،خر قرار للسلطة المآیام من تاریخ أ) 07(جل سبعة أ

.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 )2(  

، بتلقي صلاحیاتها طارإالسلطة المستقلة في تختص :  بالنسبة للانتخابات التشریعیة والمحلیة - ثانیا

صدور المرسوم  بعدكثر على الأ یوما) 40(ربعینفي ظرف الأ ن یقدمأالتصریح بالترشح والذي یجب 

عشرون قصاه أجل أفي و  بالنسبة للانتخابات المحلیة والتشریعیة ستدعاء الهیئة الناخبةإالرئاسي المتضمن 

                                 
)1(

  .المصدر السابق، 01-21من الأمر  251المادة  - 
)2(

  .نفسهالمصدر ، 01-21من الأمر  252المادة  - 
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شروط توافر البمراقبة لتقوم  )1(،مةعضاء مجلس الأأقبل تاریخ الاقتراع بالنسبة لانتخاب  یوما) 20(

المتقدمین للترشح للانتخابات النیابیة الوطنیة حمایة  من أجلو ها، من عدم لدى المتقدمین للترشح القانونیة

طرف من  الصادر الترشحالمعني بقرار رفض بتبلیغ الجزائري السلطة المستقلة  المشرعلزم أ ،والمحلیة

ة للسلطة المستقلة أو منسق السـلـطـة لدى الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیالمعنیة منسق المندوبیة الولائیة 

كاملین ) 02(بالنسبة للانتخابات المحلیة والتشریعیة ویومین أیام كاملة) 08(ثمانیة  خلال، بالخارج

، مع لا یعد قرارها باطلاإ و  بتداء من تاریخ إیداع التصریح بالترشحإ مة،بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأ

   .نقضاء هذا الأجلإالترشیح مقبولا ب وصریحا، كما یعد ضرورة تعلیـل قـرار الرفض تعلیلا كافیا وقانونیا

قد یؤدى إلى حرمان  السلطة المستقلةوحمایة للحق في الترشح وتجنبا لأي تعسف من طرف 

، مكن المشرع الانتخابیة العملیةوشفافیة وبالتالي المساس بمصداقیة  ة هذا الحققائمة معینة من ممارس

أیام كاملة، ) 03(خلال ثلاثة قلیمیا إاریة المختصة المعنیین بقرار الرفض من اللجوء إلى المحكمة الإد

أمام المحكمة یكون الطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج  ، أمابتداء من تاریخ تبلیغهإ

الـمـحـكـمـة الإداریـة ، لتقوم بتداء من تاریخ تبلیغهإ، أیام كاملة) 04(الإداریة بالجزائر العاصمة خلال أربعة 

غ یبلتیتم و  ،بتداء من تاریخ إیداعهإأیام كاملة، ) 04(في الـطـعـن خلال أربعة  بالفصل خـتـصـة إقلیمیاالـمـ

لسلـطـة لإلى منسق الـمـنـدوبـیـة الولائیة و ، فور صدوره، إلى الأطراف الـمـعـنـیـة، داریةالمحكمة الإحكم 

   .نصلیة قصد تنفیذهالـمـسـتـقـلـة أو منسقها لدى الممثلیة الدبلوماسیة أو الق

أمام المحكمة  هاالـطـعـن في حكـمداریة من كما مكن المشرع الجزائري المعنیین بحكم المحكمة الإ   

وهنا تقوم  أیام كاملة من تاریخ تبلیغ الحكم) 03(الإداریة للاستئناف المختصة إقلیمیا في أجل ثلاثة 

 أیام كاملة من تاریخ إیداعه) 04(أربعة  ي أجلفوالفصل فیه الطعن بنظر المحكمة الإداریة للاستئناف 

صدوره، ، فور داریة للاستئنافالمحكمة الإ غ قراریبلتیتم و  ،شكل من أشكال الطعن قرار غیر قابل لأيب

لسلـطـة الـمـسـتـقـلـة أو منسقها لدى الممثلیة لإلى منسق الـمـنـدوبـیـة الولائیة و ، إلى الأطراف الـمـعـنـیـة

  )2(.أو القنصلیة قصد تنفیذه الدبلوماسیة

                                 
)1(

  .السابقمصدر ال، 01-21من الأمر  224، 179،203اد و الم - 
)2(

  .نفسهالمصدر ، 01-21من الأمر  226، 183،206اد و الم - 
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ومن أجل إعطاء فرصة أخرى لتعویض من رفضت ترشیحاتهم بعد الطعن مكن المشرع الجزائري 

) 25(تقدیم ترشیحات جدیدة في أجل لا یتجاوز الخمسة والعشرین التشكیلات السیاسیة والقوائم الحرة من 

  )1( .یـومـا السابقة لتاریخ الاقتراع

شراف على الرقابة والإعطى للسلطة المستقلة صلاحیة أمشرع الجزائري والملاحظ هنا أن ال

 ( كما كان في السابقالرقابة الوقائیة  ولم تقتصر على ،عملیات الترشح في جانبها الشكلي والموضوعي

 هذهحیث كانت مهام )  والهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات

حترام إ والمتمثلة فيمراقبة مدى تطبیق القوانین الانتخابیة أي الجانب الشكلي للترشح، تعدى یلا  الهیئات

كما كرس حق الطعن  )2(قرارات رفض الترشح، على الرقابةستقبال ملفات الترشح، وكذا إالإدارة لمواعید 

الرئاسیة، لضمان مراجعة قرارات القضائي في مرحلة الترشح لجمیع الاستحقاقات بما فیها الانتخابات 

ا للمصداقیة والنزاهة المنشودة، قالسلطة المستقلة وحمایة الحق في الترشح من أي تعسف قد یحدث تحقی

ن المشرع قد عالج موضوع سكوت السلطة المستقلة بعدم الرد بالرفض أو القبول وحدد لها أكما نلاحظ 

  .لا أعتبر هذا السكوت قبولا ضمنیاإ آجال و 

ا نلاحظ أن المشرع الجزائري قد میز بین الانتخابات الرئاسیة وباقي الاستحقاقات لما یمثله كم

مركز رئیس الجمهوریة من مكانة سامیة، فهو یجسد وحدة الأمة والدولة داخل البلاد وخارجها، وهو 

مي للحریات االحامي لمقوماتها ودستورها ووحدة التراب الوطني والسیادة الشعبیة والوطنیة، وهو الح

، كما انه یسعى لتحقیق السلم في والمواطن وتحقیق المثل العلیا للعدالة والحریة للإنسان الأساسیةوالحقوق 

  )3( .العالم وفقا للخیار الدبلوماسي، لما له من تأثیر على السلم الوطني

   الثاني المطلب

  خلالهادور السلطة المستقلة مرحلة الحملة الانتخابیة و 

 ،في المرحلة التمهیدیة للانتخابات مراحل العملیة الانتخابیةبرز أو ة الانتخابیة من أهم الحمل تعد

و برنامج معین ألصالح مترشح أو حزب خلالها اقناع الناخبین بالتصویت  الوسیلة التي یتم من فهي

توجیه  ساسي فيأفهي مرحلة حساسة لما تلعبه من دور  ،ولذلك تحتاج الى موارد مالیة وبشریة كبیرة

                                 
)1(

  .السابقمصدر ال ،01- 21 من الأمر رقم 207 ادةالم - 
)2(

، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الاصلاحات السیاسیة"أحمد بنیني،  - 

  .220،ص2013، 08العددجامعة تبسة ، الجزائر، 
)3(

  .المصدر السابق ،2020التعدیل الدستوري لسنة  من 84،89 ادو الم - 
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 محاولا بذلك تكریس مبادئ ،الجزائري بالعنایة في التقنین وضبطها بدقةقد خصها المشرع و ، الناخبین

لحملة یظهر دائما ملازما ل والذيالمال السیاسي الفاسد  جابهةخلقة الحیاة السیاسیة، ومحدیثة لأ

  )1( .الانتخابیة

هذه المرحلة من التأثیر على خیارات ومن أجل حمایة مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة في 

أو توظیف خطاب الكراهیة والتمییز أو مختلف الخروقات لأحكام  الناخبین بتوظیف المال السیاسي الفاسد

من  بعقوبات جزائیة حاطهاأو ضوابط شروط و  عدةبالانتخابیة المشرع الجزائري الحملة  خضعأ، القانون

، وعلیه نقوم بتحدید مفهوم الحملة الانتخابیة المرحلة هو خرق یسجل في هذأجل ردع أي مساس أ

  ).ثانیا(مراقبتهاودور السلطة المستقلة في  تمویل الحملة الانتخابیة ثم ندرس  )أولا(وضوابطها

  الفرع الاول

  مفهوم الحملة الانتخابیة وضوابطها 

وقبل التطرق  نهم،حملة دعائیة یقودها المرشحون أو من ینوب ع تسبق كل عملیة انتخاب عادة ما

لموضوع الحملة الانتخابیة في الجزائر ودور السلطة المستقلة خلالها سنحاول إماطة اللثام على المقصود 

   .)ثانیا( والضوابط التي تخضع لها ،)أولا( بالحملة الانتخابیة

خبین وتغییر العامل الرئیسي في توجیه الناالحملة الانتخابیة  تعتبر: تعریف الحملة الانتخابیة - أولا

هدف  تحقیق لالمترشحین، وبرامجهم السیاسیة،  إطلاع المواطنین علىتهدف إلى و ، قناعاتهم الانتخابیة

  )2( .في الاستحقاقات الانتخابیةالذي یسعى إلیه المترشحون الفوز 

التي یقوم بها  النشاطات المنظمةمجموعة " على أنها من فقهاء القانونالعدید  وصفهاوعلیه فقد 

، بكل الوسائل التصویت لفائدتهم إلىلتوجیههم الجماهیر والناخبین  رادةإالتأثیر على رض غب ونلمرشحا

  )3("، وذلك بقصد تحقیق الفوز بالانتخابات والتقنیات

  

  

                                 
 . 37، ص السابق المرجع، عبد العالي بالة - )1(
)2(

،  ")دراسة مقارنة( ضوابط الرقابة على الحملة الانتخابیة في الأنظمة المغاربیة " ،یعیش تمام شوقي، صافي حمزة -

  .195 ،ص2020جویلیة  ،03، عدد 12، مجلد جامعة عاشور زیان الجلفة،الجزائر، مجلة دراسات وأبحاث
  .204، المرجع السابق، صسعد مظلوم العبدلي - )3(
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عطاء إفعال التي یقوم بها المرشح لغرض الأ" نهاأب خرونآلدى  یقصد بالحملة الانتخابیةكما 

  )1(".هدافه خلال فترة زمنیة محددة وبوسائل متعددةأتخابي وسیاسته و صورة واضحة عن برنامجه الان

 ترشحمجموعة الوسائل والأسالیب الاتصالیة التي یستعملها الحزب أو الم -كما عرفت على أنها 

والحصول  بینكبر عدد ممكن من الناخأ ستمالةانتخاب معین بقصد إالمستقل في فترة معینة ومناسبة 

  )2(.خابیةعلى أصواتهم الانت

القانون في أحكام  لما سبق من تعریفات ووفقا لما جاء من تعریف الحملة الانتخابیة وفقا ناوعلیه یمكن

التي تسبق الفترة الزمنیة عملیات اتصال المرشحین بالناخبین في نها أبلانتخابات المتعلق باالعضوي 

رشحون للاستحقاقات الانتخابیة لشرح جراء الانتخابات والمحددة قانونا والتي یهدف من خلالها المتإ

الناخبین للتصویت لصالحهم، والتي تحكمها ضوابط قانونیة یترتب على مخالفتها  من أجل إقناع برامجهم

   .و خرقها عقوبات مالیة وجزائیةأ

، وإقناعهم وأحزابهم تعریف الناخبین بالمرشحین هوالحملة الانتخابیة وبالنتیجة فإن الهدف من 

نتخابهم في إمن خلال ، إلى السلطة واوصول ذا ماإأجل تحقیقها،  التي یناضلون من الانتخابیةهم ببرامج

 ومصداقیة ختیارالترشح وحریة الإفي حق وعلیه فإن ال، بكل حریة ونزاهة، المجالس النیابیة أو الرئاسیة

 المادیة والبشریةئل الوسا ستغلالإ ستخدام و إفي  المتنافسینونزاهة الانتخابات، تقتضي المساواة بین 

بمبدأ الحیاد   تلتزم أنالإدارة الانتخابیة  یجب علىالمساواة  هذهتتحقق وحتى لإجراء الحملة الانتخابیة، 

، ونلخص في حملتهم الانتخابیةیلتزم المرشحون وأنصارهم وأحزابهم بإتباع الوسائل المشروعة و النزاهة و 

  )3( :مایلي هذه المبادئ في

عدم التمییز یقتضي  وهذا ،الحملة الانتخابیةفي  الفرص بین المتنافسین ؤتكاف ویعني: اةمبدأ المساو  )01

كل تخاذ إ و الإدارة الانتخابیة،  من طرف، المعاملةلأي سبب كان، والمساواة بینهم في  المترشحینبین 

، مركزهم ونفوذهملعتبار إ، دون مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة ككلالإجراءات والتدابیر التي تضمن 

  )4( .ولائهم للسلطة التنفیذیة أو معارضتهم لهامدى أو 

                                 
، العراق، جامعة تكریتمجلة ، "الرقابة على مصادر تمویل الحملات الانتخابیة"، خرونآحمد خلف حسین الدخیل و أ - )1(

  .04، ص2016، 29، عدد 03مجلد 
  .191المرجع السابق ،ص  ،"الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة"بنیني ،احمد  - )2(
  .248ص  ،المرجع السابق، نینة قسالم  – )3(
  .236المرجع السابق ،ص  ، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر بنیني ،احمد  – )4(
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القانون الانتخابي، و من الدستور،  سس هذا المبدأ مستمدةأنجد  :حیاد الإدارة الانتخابیةمبدأ  )02

ن یستلزم الوقوف بعیدا عن نتیجة الاقتراع ومفمبدأ الحیاد  )1(ذاتها، للسلطة المستقلة الداخلي انونوالق

، سیفوز فیه، بل یجب أن ینصب إهتمام أعضائها على سیر العملیة الانتخابیة وفق ما تقتضیه القوانین

، للتعریف بأنفسهم وشرح المترشحین والأحزاببین لتنافس لأحسن الظروف  وأن تحرص على توفیر

من الناحیة فیذیة تتمتع بالاستقلالیة عن السلطة التنیجب أن  السلطة المستقلةبرامجهم، ولتحقیق حیاد 

ستقلالیة القرار، وأن تتمتع أیضا بالشفافیة كمؤشر من مؤشرات الحكم إ لضمانالعضویة والموضوعیة 

مجریات العلام المواطنین والمرشحین والاحزاب السیاسیة، بإهذه الشفافیة التي تقتضي )2(الراشد،

بیة وفي كل مراحل العملیة حصائیات المسجلة من طرف السلطة المستقلة في الحملة الانتخاالإو 

 عضاء ومستخدمي السلطة المستقلة وكل منتسبیها بالاحترافیة والكفاءةأن یتمتع أ الىضافة إالانتخابیة، 

   )3( .وتعزیز ثقة الناخبین لتكریس مصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیةالمطلوبة والفاعلیة 

المتعلق وضع القانون العضوي  :لانتخابیةالحملة االمتعلقة بمصداقیة ونزاهة ضوابط ال - ثانیا

و أالشروط والضوابط والتي تلزم المترشحین للاستحقاقات الانتخابیة مستقلین من بالانتخابات العدید 

وعدم مخالفتها لتحقیق مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة في هذه  منتمین لأحزاب سیاسیة التقید بها

  :، یمكن إجمالها فیما یليالمرحلة

نظم المشرع الجزائري الحملة الانتخابیة : للحملة الانتخابیةالمحددة الفترة الزمنیة ب الالتزامضرورة  )1

أیام من ) 03(یوما من تاریخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة ) 25(قبل خمسة وعشرون بفترة زمنیة تبدأ 

دور ثان  وجودفي حالة و ،یوما) 22(ثنان وعشرون إملة الانتخابیة حتاریخ الاقتراع، وبذلك تكون مدة ال

یوما من تاریخ الاقتراع، وتنتهي قبل ) 12(ثني عشر إقبل  فتتاحهاإیتم ، ن الحملة الانتخابیةإلانتخابات فل

  )4( .أیام) 10(عشرة  الانتخابیة الى مدة الحملة  وهنا یتم تقلیصثنین من تاریخ الاقتراع، إ) 02(یومین 

القانونیة یعد خرقا یعاقب علیه القانون،  الآجالتجري خارج هذه نتخابیة إأي حملة ن إوعلیه ف

كما أن السلطة  هو تحقیق المساواة بین المتنافسین،لحملة الانتخابیة لوالغرض من تحدید فترة زمنیة 

وأن تتدخل  ةالمتنافسین للاستحقاقات الانتخابیالمساواة والحیاد في التعامل مع بالمستقلة یجب أن تلتزم 

                                 
  .سابقالمصدر ال، 01-21 من الأمر رقم 41 ادةالم- )1(
  .142من ، 2012، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر ، 1، طشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف، - )2(
  .45، ص المرجع السابقألان وول ، - )3(
)4(

  .سابقالمصدر ال 01- 21 الأمرمن  73،79 المادتین -
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تراخیص  ، ونفس الشيء بالنسبة للإدارة المعنیة بمنحخارج تلك الآجال نتخابيإ شهاريإأي نشاط لمنع 

یضا بالفترة القانونیة للحملة الانتخابیة وأن تكون الرخص الممنوحة أن تلتزم هي أالتجمعات، فیجب 

   .للتجمعات الانتخابیة خلال هذه الفترة  فقط

 وشفافیة العملیة الانتخابیةمصداقیة  تضمانامن  :ل التمییزعن خطاب الكراهیة وأشكا متناعالا )2

للاستحقاقات المترشحین على  الجزائري المشرع فرض، والحملة الانتخابیة بصفة خاصة بصفة عامة

 المتعلق بالانتخابات القانون العضوي وبالرجوع الىمعـنـوي، خلاقیة ذات بعد أضوابط ب الانتخابیة الالتزام

عن كل سلوك أو موقف أو عمل غیر  واأن یمتنعو مجموعة مترشحین ألى كل مترشح جب عو ینه أنجد 

 )1(،"ـر الحملة الانتخابیةیمشروع أو مهیـن أو شـائن أو غـیر قـانوني أو لا أخلاقي وأن یسهر على حسـن س

 خرین من المنافسینمن واجب المترشحین الامتناع عن كل خطاب أو سلوك یمس بشخص الأفإنه  یهوعل

مس بالنظام العـام أي تصرف ی، كما یمنع علیهـم أو غیرهم أو ترهیبهم من أجل كسب أصوات الناخبین

مسؤولین المترشحین یكون التجمعات الانتخابیة  نه فيأكما ، الوطنیة رموزالو بالثوابت  وأوالآداب العامـة 

   .)2( تأطیرها في أحسن الظروفعلى أمام القانون 

جاء في نص المادة  ،في الجزائر یة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهاالوقاقانون إطار  وفي

جمیع أشكال التعبیر التي تنشر أو تشجع أو "  والذي یشمل خطاب الكراهیةتعریفا مفصلا لالثانیة منه 

تتضمن الازدراء أو الاهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجه إلى  تبرر التمییز، وكذا تلك التي

ص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو شخ

  "الاثني أو اللغة أو الانشاء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحة

كل تفرقة أو استثناء أو تقیید أو تفصیل یقوم على " نه أعلى  التمییز هذا القانون عرفكما 

أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو  أساس الجنس أو العرق أو اللون

الإعاقة أو الحالة الصحیة، یستهدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحریات 

                                 
)1(

  .سابقالمصدر ال ،01-21 الأمرمن  75المادة  -
)2(

دیسمبر  31المؤرخ في  28-89، یعدل ویتمم القانون 1991دیسمبر  02مؤرخ في  19-91مـن القـانون  13المـادة  -

  .1991دیسمبر  04بتاریخ  62، ج ر ج ج عدد ق بالاجتماعـات والمظاهرات العمومیةالمتعلـ 1989
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الأساسیة أو التمنع بها أو مارستها على قدم المساواة في المجال السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي 

  )1("الثقافي أو في أي مجال آخر من مجالات الحیاة العامة  أو

ثناء الحملات ألتزام المترشحین بالقوانین إوهنا یتجلى دور السلطة المستقلة في الرقابة على مدى 

و بأي طریقة أو أو الممارسة أالكتابة بالتعبیر أو الانتخابیة ،وبالامتناع عن خطاب الكراهیة والتمییز 

ن خطاب الكراهیة والتمییز أعتبار إوأن تتخذ الاجراءات اللازمة في المنع والمتابعة على ، وسیلة أخرى

أشهر إلى عشر سنوات، ) 06(ة ت، بالحبس من سیعد من الجرائم الانتخابیة یعاقب علیها القانون

  )2( .وبغرامات مالیة

لمشرع الجزائري من خلال سن راد اأ: الانتخابیة ستعمال اللغات الأجنبیة في الحملةإالامتناع عن  )3

حترامها فكثیرا ما كانت خطابات بعض إ التأكید على ضرورة الالتزام بالقواعد الدستوریة و هذا الضابط 

ن اللغة العربیة أب تقضيأحكام الدستور  السیاسیین تستخدم لغات أجنبیة في مخاطبة الناخبین، رغم أن

وكذا ، منشطي الحملات الانتخابیةعلى ع الجزائري المشر وجب وتأكیدا لذلك أ )3(هي اللغة الرسمیة،

وأتبع هذا الضابط  )4(،الحملة الانتخابیة ستخدام اللغات الاجنبیة فيإبعدم الالتزام السلطة المستقلة 

   .بعقوبات جزائیة وأخرى مالیة وصنف هذا التصرف ضمن الجرائم الانتخابیة التي یعاقب علیها القانون

، فمن المفروض أن یسعى منشط الحملة ملة الانتخابیة موجه للناخبینكما أن الخطاب في الح  

الانتخابیة لإقناع اكبر عدد من المصوتین واستمالتهم للانتخاب لصالح قائمته، ولا یكون ذلك إلا 

اللغتین الوطنیتین والرسمیتین  تكریسبمخاطبتهم بلغتهم التي یفهمونها، ویبدو أن المشرع هنا یحاول 

ذات التوجه  خاصة وأن هناك فئات من المعارضة السیاسیة )5(في الدستور الجزائري، بحسب ما جاء

استغلال خطابات الحملة الانتخابیة في صراعات أیدیولیجیة مستخدمة اللغة الفرنسیة الفرنكوفوني تحاول 

 لدى عامة الشعب رغم أن الواقع یثبت محرومون من حقوقهم اللغویةعطاء صورة بوجود مخاطبین لإ

  .عكس ذلك

                                 
)1(

، یتعلق بالوقایة من 2020أبریل سنة  28الموافق  1441رمضان عام  5مؤرخ في  05-20قانون رقم من ال 02المادة -

أبریل سنة  29موافق ال 1441رمضان عام  6صادر في  25ج عدد .ج.ر.التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما، ج

2020.  
)2(

  .السابق، المصدر  05-20من القانون رقم  40- 30المواد   -
)3(

  .، المصدر السابق2020التعدیل الدستوري لسنة  من 04،  03 المادتین -
)4(

  .سابقالمصدر ال ،01-21الامر من  76المادة  -
)5(

  .لسابق، المصدر ا2020التعدیل الدستوري لسنة  من 04، 03 المادتین -
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وسائل المشرع الجزائري لزم أ :مشاركة وسائل الإعلام السمعیة البصریة في تغطیة الحملة الانتخابیة )4

، بتغطیة الحملة الانتخابیةوفقا للقوانین، بالمشاركة  )المعتمدة(لها الإعلام السمعیة والبصریة المرخص

مترشحین في إطار حملاتهم لتدخل الالمخصص  للوقت العادلحیث تسهر على ضمان التوزیع 

وتكون السلطة المستقلة وسلطة السمعي البصري ضامنان لهذا التوزیع والرقابة على وسائل ، الانتخابیة

یستفید كل مترشح للانتخابات حتى لمساواة بین المترشحین ل اتحقیقالاعلام في إطار التنسیق بینهما، وهذا 

ما أ ذه الحصص متساویة بین المترشحین للانتخابات الرئاسیة،تكون ه، و المحلیة أو التشریعیة أو الرئاسیة

في قوائم حرة أو حزبیة أو عدد قوائم المترشحین  فتختلف بحسب بالنسبة للانتخابات المحلیة والتشریعیة

  )1(الاخرى بقراروتتدخل السلطة المستقلة في تحدید كیفیات الاشهار  تكتلات،

خضع المشرع أ :لأحكام القانون الانتخابیة إطار الحملة فيماكن الدعایة أو  خضوع التجمعات )5

الجزائري تنظیم التجمعات في إطار الحملة الانتخابیة الى القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مع مراعاة 

 جمیعتخاذ إ هذا الأخیر أحكامتقتضي حیث  أحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة،

أحد الوسائل المستخدمة  تعد والتي ،هذه التجمعات وكل المشاركین فيمن المترشحین أان التدابیر لضم

طار الاستحقاقات الانتخابیة إصواتهم في أفي الحملات الانتخابیة للتقرب من جمهور الناخبین لكسب 

لمتعلق ووفقا لما جاء في القانون العضوي ا ،المختلفة، والتي تحتاج الى ترخیص مسبق من طرف السلطة

التجمعات في إطار الحملات  وتسییر تنظیم على المسؤولة يه أصبحتبالانتخابات فإن السلطة المستقلة 

والأحزاب  المترشحین على جتماعاتالاب والأماكن الخاصة قاعاتال ببرمجة تقوم من يهف ،الانتخابیة

 على الرقابة على أيستقلة المكما تسهر السلطة  ،الاقتضاء عند القرعةكما تلجأ لإستخدام  السیاسیة

 أتجسیدا لمبد الانتخابیة ممتلكات ووسائل الدولة والأشخاص المعنویة الخاصة في الدعایةلستعمال إ

  :)3(لأغراض الدعایة الانتخابیةالممنوعة قانونا بعض الأماكن ل أي استخدام وكذا الرقابة على )2(،حیادال

، الكنائس المساجد، المدارس القرآنیة، الزوایا( شكلها لعبادة مهما كان نوعها و ل المخصصة ماكنالأ - 

  )وغیرها

                                 
)1(

  .سابقالمصدر ال 01-21 الأمرمن  78، 77 المادتین -
)2(

مجلة الاجتهاد  ،".، دراسة تحلیلیة مقارنةالانتخابیة في التشریع الجزائري ضوابط الحملة"نسیغة،  سالم قنینة، فیصل -

  .944، ص 2021، 01، عدد 13، مجلد الجزائر ،جامعة بسكرة القضائي،
)3(

  .سابقالمصدر ال ،01- 21 لأمرامن  83،84 المادتین -
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و أمهنیة  مقرات لمنظمات، قتصادیةا المؤسسات والإدارات العمومیة مهما كانت طبیعتها إداریة، - 

  .جتماعیةإ

خاصة،  مدارس، ثانویات، عامة أو( مؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین، سواء عمومیة أو خاصة  - 

  )1(...).ین مهني، مراكز تكوین خاصة مراكز تكو 

هدفه أولا حمایتها من  بالذات لمنع إستخدامها في الدعایة الانتخابیةهذه الأماكن  إن تحدید

التشویه والاستغلال لما تمثله من قیمة روحیة ومعنویة داخل المجتمع والدولة، وتحقیقا لمصداقیة ونزاهة 

ماكن عن الاختلافات والصراعات الایدیولوجیة المؤسسات والأمن خلال إبعاد هذه ، العملیة الانتخابیة

  .هدافها التربویة وقدسیتها الدینیة والوطنیةأ في والتوجهات السیاسیة، والتي تطعن

ضمانا : استعمال الطرق الاشهاریة التجاریة لأغراض الدعایة الانتخابیةو نشر سبر الآراء منع  )06

الناخبین  توجهاتستطلاع إ نشر سبر الآراء و  منع المشرع الجزائري یة،لمصداقیة وشفافیة العملیة الانتخاب

 ساعة قبل تاریخ الاقتراع على مستوى التراب الوطني،) 72(ثنتین وسبعین إمحددة بالقانونیة الفترة ال خلال

ین التقید المترشحلزم أو  )2( ،أیام قبل تاریخ الاقتراع بالنسبة للجالیة الوطنیة المقیمة بالخارج) 05(وخمسة 

حتى لا  ذات الطابع التجاري شهاریةاللجوء إلى الطرق الإ منع كما بأخلاقیات وضوابط الحملة الانتخابیة،

  )3( .طیلة فترة الحملة الانتخابیةفي قرارات الناخبین  یتم التأثیر

ت والتي جر  ،خیرةبمناسبة الانتخابات المحلیة الأ ،السلطة المستقلة قرارصدر طار وفي هذا الإ

شهار یكون أكدت فیه على أن الإ، حیث إشهار الترشیحات كیفیاتحددت فیه  ،2021نوفمبر  27في 

موقعا في البلدیات ) 15(في حدود خمسة عشر لمترشحین ویتم تعلیق ملصقاتهم لعلى النفقات الخاصة 

یات التي موقعا في البلد) 20(ألف نسمة، وعشرین  20.000التي یكون عدد سكانها یساوي أو یقل عن 

موقعا في البلدیات التي یتراوح ) 30(ألف نسمة، وثلاثون  40.000و 20,001یتراوح عدد سكانها بین 

موقعا في البلدیات التي ) 35(ألف نسمة، وخمسة وثلاثون  100.000و 40.001عدد سكانها بین 

                                 
)1(

المجلة الجزائریة للحقوق ،  "الضمانات القانونیة لمبدأ المساواة أثناء الحملة الانتخابیة" ،بن مهرة  نسیمة لعروسي ،حمد أ-

  .126، ص2017، 04ئر، عدد ، المركز الجامعي تیسمسیلت، الجزا والعلوم السیاسیة
  .سابقالمصدر ال 01-21من الأمر رقم  81المادة  - )2(
  .نفسهمصدر ال 01-21من الأمر رقم  80المادة  - )3(
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لكل  ,180.000إضافیان ) 02(ألف نسمة، مع إضافة موقعان 100.001یتراوح عدد سكانها بین 

  )1( .ألف نسمة 180.000ألف نسمة في البلدیات التي یزید عدد سكانها عن  100.000

ماكن الخاصة بإلصاق بتخصیص الأ) المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة(السلطة المستقلةتقوم و 

اب السیاسیة حز شهاریة الانتخابیة وفقا للترتیب الابجدي لأسماء القوائم المستقلة وقوائم الأاللافتات الإ

 هر علىتس كما ،تتاح الحملة الانتخابیةافعشر یوما من تاریخ ) 15(قبل خمسة  المشاركة في الانتخابات

  )2( .تحقیقا لمصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة الغرض هذال المخصص الحیز خارجلصاق الإ منع

 فعلى تخدام السیئ للرموز الوطنیة منع المشرع الجزائري الاس: الاستخدام السیئ لرموز الدولة منع )07

توظیفها لأغراض أو  رموز الدولة ستخدامإعدم المترشحین أو كل من یشارك في الحملة الانتخابیة 

ستمالة ن لا تستخدم في الحملات لإأفالعلم الوطني والنشید الوطني والثورة التحریریة ورموزها یجب حزبیة، 

وهي ملك للمجموعة الوطنیة ولا یجوز الاستئثار بها لجهة معینة الوحدة الوطنیة الناخبین فهي تعبر عن 

طار إوهنا یجب على السلطة المستقلة في  ستخدام سیئ لرموز الدولة،إعتبر ذلك ألا إ و حزب سیاسي ،و أ

دورها الرقابي منع أي مساس بهذه الرموز تحقیقا لمصداقیة العملیة الانتخابیة وحفاظا علیها من 

  )3(.یهستغلال والتشو الإ

  الفرع الثاني

  تمویل الحملة الانتخابیة دور السلطة المستقلة في الرقابة على

لمجلس الحصري لختصاص الامن  هاحساباتو  على تمویل الحملة الانتخابیة رقابةعملیة الكانت 

یقوم  ثم، لذلك الوثائق الثبوتیة مع تقدیمالإیرادات والنفقات بفي شكل تقاریر یتم تقدیمها الدستوري، حیث 

تعیین مقرر أو عدة مقررین من بین أعضاء المجلس الدستوري للفصل في ب الدستوري رئیس المجلس

صبحت هذه الصلاحیة أالمتعلق بالسلطة المستقلة  07- 19القانون العضوي وبصدور  )4(،الحسابات

اقیة مصدلمبدأ  تحقیقا 01-21تختص بها السلطة المستقلة، وتم تكریس هذا التوجه بصدور الامر

                                 
)1(

،یحدد كیفیات 2021سبتمبر  23، مؤرخ في  123رقم  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من قرار 03، 02المواد  - 

  .2021نوفمبر  27اشهار الترشیحات لانتخاب اعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة لیوم 
)2(

  .سابقالمصدر ، ال01-21 الأمرمن  82 ةالماد - 
)3(

  .نفسهمصدر ال ،01-21 الأمرمن  86 ةالماد - 
)4(

، "مناهج عمل المجلس الدستوري من خلال مراقبة صحة عملیات التصویت لإنتخاب أعضاء البرلمان"،زریبي رینذ - 

  .78، ص 2006، 12العدد  الجزائر، ،مجلس الأمة مجلة الفكر البرلماني،



 دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في تحقیق مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة: يالباب الثان

 205 

، وكذا )اولا(وضوابط تمویل الحملة الانتخابیة مصادر، وعلیه سوف ندرس شفافیة العملیة الانتخابیةو 

  ).ثانیا(مراقبتهال الآلیات القانونیة

أحاط المشرع الجزائري مصادر تمویل الحملة  :وضوابطها تمویل الحملة الانتخابیةمصادر  - ولاأ

ل المشاركین في الحملة الانتخابیة من مرشحین وأحزاب على كوقیود وجب الانتخابیة بعدة ضوابط 

وعقوبات جزائیة على  مالیة غراماتسیاسیة، الالتزام بها واحترامها، والا سوف تترتب على مخالفتها 

  .اعتبار انها تدخل ضمن الجرائم الانتخابیة المنصوص علیها قانونا

ي ضمن مقتضیات القانون العضوي المتعلق نص المشرع الجزائر : مصادر تمویل الحملة الانتخابیة )01

  )1(: فیما یلينلخصها تمویل الحملة الانتخابیة على سبیل الحصر على مصادر  نتخاباتبالا

نشاطات الحزب  مساهمة الأحزاب السیاسیة المشكلة من اشتراكات أعضائها والمداخیل الناتجة عن - 

  .السیاسي

  .المساهمة الشخصیة للمترشح - 

  .و العینیة المقدمة من طرف المواطنین كأشخاص طبیعیةالهبات النقدیة أ - 

بمناسبة  المساعدات المحتملة التي یمكن أن تمنحها الدولة للمترشحین الشباب في القوائم المستقلة - 

  .الانتخابات التشریعیة والمحلیة

لسلطة ،أي أن هذا التعویض الجزئي خاضع لإمكانیة تعویض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابیة - 

على شؤون الدولة، فإن قررت التعویض یجب توفر مجموعة من الشروط  التقدیریة للسلطة القائمة

  .والإجراءات القانونیة والتي سنعرج علیها لاحقا

تشجیعا لفئة و دون الانتخابات الرئاسیة، و بمناسبة الانتخابات المحلیة والتشریعیة و أنه الملاحظ 

المساهمة في تمویل الحملة الانتخابیة بالتدخل  یمكن للدولة ،السیاسي العملعلى دخول الشباب 

 ، كما أنمن أصحاب المال الفاسدستغلال الإمن  تهمحمایل من القوائم المستقلة،ضلمترشحي هذه الفئة 

محدد  الدولة تقدمهلاستفادة من تعویض التي دخلت الانتخابات من ا السیاسیة الأحزاب مكن المشرع

جراء والمتعلق بمساعدة الشباب المترشحین في قوائم مستقلة دون الشباب تقد أن هذا الإلكن نع )2(،قانونا

یعد تدخلا في توجیه العملیة الانتخابیة، فهو یشجع على ترشح  السیاسیة حزابضمن الأ ینالمترشح

أن  ویقلل من فرص تقدیم الشباب ترشیحاتهم ضمن القوائم الحزبیة خاصةالشباب ضمن القوائم المستقلة 

                                 
)1(

  .سابقالمصدر ال ،01-21الامر من  87 ةالماد - 
 . 45، ص المرجع السابق، عبد العالي بالة-)2( 
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حزاب السیاسیة یتحملون نسبة معتبرة من نفقات الحملة الواقع العملي یبین أن المتقدمین ضمن قوائم الأ

الانتخابیة والتي تفرضها علیهم أحزابهم، وعلیه فإن هذه المساعدة المالیة التمییزیة تمس بمصداقیة ونزاهة 

جمیع الشباب المترشح سواء كانوا مستقلین  العملیة الانتخابیة، یجب إعادة النظر فیها إما بتعمیمها على

  .تحقیقا للعدالة وحفاظا على المال العام هاأو حزبیین أو إلغاء

العملیة ونزاهة أحد مرتكزات مصداقیة الحملة الانتخابیة  تعد :ضوابط تمویل الحملة الانتخابیة )02

  :فیما یلي نوضحها، یودالقو الضوابط من  بمجموعة المشرع الجزائري خصهافقد  الانتخابیة لذلك

على كل مترشح  لأي إستحقاق  منع المشرع الجزائري: منع التمویل الأجنبي للحملة الانتخابیة -أ

إنتخابي  وطني أو محلي، تلقي هبات أو مساعدات عینیة كانت أو نقدیة أو أي مساهمات أخرى مهما 

كانت دولة أو شخص طبیعي أو  كان شكلها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من أي جهة أجنبیة، سواء

المقدمة من الجزائریین والمساعدات تمویلا أجنبیا الهبات  یعدلا  كمامعنوي یحمل الجنسیة الأجنبیة، 

في الدوائر الانتخابیة في للمترشحین الجزائریین جل تمویل الحملة الانتخابیة لأالمقیمین في الخارج 

  )1(.الخارج

التي المبلغ الأقصى للهبات بتحدید المشرع الجزائري قام : المقدمةتحدید المبلغ الأقصى للهبات  -ب

بالنسبة للانتخابات فوفقا للاستحقاق الانتخابي، من طرف الأشخاص الطبیعیة للمترشحین یمكن تقدیمها 

، )دج 400.000(أربعمائة ألف دینار جزائري  بات في حدودهیجب أن یكون المبلغ الأقصى لل التشریعیة

ستمائة ألف دینار جزائري  یتجاوزلا ن المبلغ الأقصى یجب أف ة للانتخابات الرئاسیةبالنسبما أ

   .سنوات عن طریق التنظیم) 03(مكانیة تحیین هذه المبالغ كل ثلاث إمع  ، )دج 600.000(

للانتخابات التشریعیة  ینللانتخابات الرئاسیة والمترشح ینالمترشحالجزائري ألزم المشرع كما  

ة مراقبة تمویل حسابات الحملة الانتخابیة بقیمة الهبات وبقائمة أسماء الواهبین، ضمانا تبلیغ لجن

  )2( .ككلوالعملیة الانتخابیة  الحملة الانتخابیة عملیة تمویلونزاهة وشفافیة لمصداقیة 

المتعلقة و المقدمة من طرف الجزائریین المقیمین في الخارج و بالنسبة لتمویل الحملة الانتخابیة و 

على مستوى الدوائر الانتخابیة في الخارج، فیجب أن لا تتجاوز أربعمائة ألف دینار جزائري بالمترشحین 

                                 
)1 (

  .سابقالمصدر ال ،01-21 الأمرمن  90، 88 المادتین - 
)2(

  .نفسهمصدر ال ،01-21 الأمرمن  89 ةداالم - 
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 ) دج 600.000(جزائريألف دینار ة مائشریعیة، وستتنتخابات اللاإذا تعلق الأمر با) دج 400.00(

   )1( .بالنسبة للانتخابات الرئاسیة

المقدمة من طرف والمساعدات الهبات و مبالغ ال دید قیمةقام بتحأن المشرع الجزائري هنا الملاحظ و 

(  شارة الى الانتخابات المحلیةدون الإالأشخاص الطبیعیة للمترشحین للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، 

أهمیة  منالانتخابات المحلیة  إعادة النظر فیه لما تمثلهوجب  مقبول، وهو أمر غیر )البلدیة والولائیة

كما أن المشرع لم یحدد الهبات والمساعدات التي قد تقدمها الاشخاص  )2(ي الاستحقاقات،مثلها مثل باق

  .المعنویة

ألزم المشرع الجزائري كل  :المؤسسات المالیةدج عن طریق  1.000دفع الهبات التي تتجاوز  - ج

طریق عن أن تكون ) دج1.000(ألف دینار جزائري شخص یرید تقدیم هبة أو مساعدة مالیة تتجاوز 

ما یساعد على الرقابة على حركة الأموال وهو  )3(الشیك أو التحویل، أو الاقتطاع الآلي أو الطاقة البنكیة،

  .مصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیةل تكریسا، في إطار تمویل الحملة الانتخابیة ومعرفة مصادرها

یجب الالتزام النفقات التي و مبالغ بة الضبط المشرع الجزائري عت :عتبة نفقات الحملة الانتخابیة ضبط -د

غفل أو  بین الانتخابات التشریعیة والرئاسیة حیث میزالحملة الانتخابیة،  تمویلتجاوزها في  یجوزلا بها و 

ة وعشرون ملیون ئما عند الأول، قد سقفها في الدور بالنسبة للانتخابات الرئاسیةالانتخابات المحلیة، ف

مائة وأربعین ملیون دینار جزائري ل لیرتفع المبلغ ، )دج 120.000.000(دینار جزائري 

، للدور الثاني غلبیة المطلوبة والمرورعدم حصول أي مرشح على الأ، في حالة )دج 140.000.000(

یقدر الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابیة بملیونین وخمسمائة ألف ف بالنسبة للانتخابات التشریعیةأما 

ویبدو أن المشرع  )4(،و مستقلةأضمن قائمة حزبیة  عن كل مترشح) دج 2.500.000(دینار جزائري 

سقف نفقات الحملة الانتخابیة من أجل حمایة العملیة الانتخابیة من المال الفاسد والنفقات الكبیرة الجزائري 

فما إذا تركت دون ضبط فسیطغى أصحاب المال على  والتي تناقض مبدأ المساواة بین المرشحین،

   .المرشحین البسطاء وسیفتح المجال أمامهم للسیطرة على المؤسسات الدستوریة المنتخبة

                                 
)1(

  .السابقمصدر ال ،01-21 الأمرمن  90 ةداالم - 
 . 45، ص جع السابقالمر ، عبد العالي بالة - )2(
)3(

 . سابقالمصدر ال ،01-21 الأمرمن  91 ةداالم - 

 
)4(

 . نفسهمصدر ال ،01- 21 الأمرمن  94، 92 ةداالم - 
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منح المشرع الجزائري للمترشحین للانتخابات الرئاسیة أو : الحصول على التعویض الجزافيالحق في  -و

 ،بر عنهامن الأصوات المع القانونیة ةعلى النسب تحصلتقوائم المترشحین للانتخابات التشریعیة التي 

الحصول على كل مترشح للانتخابات الرئاسیة ، للانتخابات الرئاسیةل فبالنسبة، جزافيالتعویض ال حق

 یحققعندما و ، خلال الحملة الانتخابیة فعلیافي حدود النفقات المدفوعة  %10تعویض جزافي قدره 

لأصوات المعبر عنها، من ا%  20عن أو تساوي وتقل % 10المترشح للانتخابات الرئاسیة نسبة تفوق 

الأقصى المرخص به  حدود السقف فيمن النفقات المدفوعة فعلا، % 20 الىرفع هذا التعویض الجزافي ی

 تعویضمن الأصوات المعبر عنها فانه یستفید % 20في حالة تحصل المترشح على نسبة تفوق  ،قانونا

   )1( .من النفقات المدفوعة فعلا %30یصل إلى  جزافي

لانتخابات التشریعیة أن تحصل على لقوائم المترشحین لیمكن ف لانتخابات التشریعیةلبة أما بالنس

للقوائم المترشحة الانتخابات التشریعیة، والتي أحرزت %) 20(مقدر بعشرین في المائةي فتعویض جزا

ر عنها، حیث یدفع هذا التعویض إلى عبعلى الأقل من الأصوات الم%) 20(على عشرین في المائة 

خضع التعویض یو )2( ،مة المترشحین الأحرارئلحزب السیاسي الذي أودع الترشیح تحت رعایته أو قاا

  : ماالجزافي لشرطین أساسین ه

   .النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة من طرف المحكمة الدستوریة إعلان - 

   .حسابات الحملة الانتخابیة اد حسابات الحملة الانتخابیة من قبل لجنة مراقبة تمویلماعت - 

كل مترشح الجزائري ألزم المشرع  :لها تعیین أمین ماليو  إلزامیة فتح حساب الحملة الانتخابیة -ي

، كما الانتخابیة للانتخابات الرئاسیة، وكل قائمة مترشحین للانتخابات التشریعیة فتح ومسك حساب للحملة

أمین مالي  نكل قائمة مترشحین للانتخابات التشریعیة تعیی یتعین على كل مترشح للانتخابات الرئاسیة أو

، والذي یتم ات أو مساهمات من الدولةبتمویل الحملة الانتخابیة مكونا من ه كان ذاإللحملة الانتخابیة 

تعیینه بإیداع تصریح مكتوب لدى السلطة المستقلة على أنه لا یمكن تعیین أمین مالي لأكثر من مترشح 

ة مترشحین واحدة، كما أنه یمنع تعیین محافظ حسابات مكلف بتقدیم حساب الحملة واحد أو قائم

مین المالي كمسؤول عن جمیع أعمال ویعمل الأ  مینا مالیا للحملة الانتخابیة،أالانتخابیة أو مترشح ،

المرتبطة ات لحملة الانتخابیة، وهو المؤهل الوحید لتحصیل الأموال ودفع النفقل دارة والتسییر الماليالإ

، یتولى إعداد حساب الحملة الانتخابیة الذي یتضمن جمیع الموارد حسب مصدرها، بالحملة الانتخابیة

                                 
 

)1(
 . السابقمصدر ، ال 01-21 الأمرمن  93 ةداالم - 

 
)2(

 . نفسهمصدر ، ال01-21 الآمرمن  95 ةداالم - 
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وهو صاحب التوقیع الوحید على حساب الحملة الانتخابیة  وجمیع النفقات حسب طبیعتها التي تم تنفیذها،

  )1( .لانتخابیةا لمصداقیة وشفافیة تمویل الحملةوتحقیقا ضمانا وهذا  الموكلة له،

مین المالي أصبح هو المسؤول الوحید عن حساب الحملة الأ صة لما سبق ذكره فإنلاكخو 

، مطالب قبل إیداع الحساب من التأكد من صحة ومصداقیة البیانات المدونة في الحسابالوهو الانتخابیة 

و من طرف ألحزب المترشح الموكل من طرف اكان  عكس ما كان قبل تعدیل قانون الانتخابات، حیث

  )2( .نتخابیة للقائمة التي یمثلهاالاهو المسؤول الوحید عن حساب الحملة  مترشحي القائمة الحرة،

 لمصادر تمویلتطرقنا  مابعد :ةدور السلطة المستقلة في الرقابة على حسابات الحملة الإنتخابی - ثانیا

یعتبر إعمال مبدأ الرقابة حیث علیها، رقابة الة آلی ننتقل لدراسة ،الحملة الانتخابیة والضوابط التي تحكمها

 أحد الضمانات المكرسة لمصداقیة ونزاهة وشفافیة ،وخاصة مساهمة الدولةعلى نفقات الحملة الانتخابیة 

ختصاص المجلس إحسابات الحملة الانتخابیة من على رقابة الكانت  وقد، تمویل الحملة الانتخابیة

ألزم المشرع الجزائري  ، حیثإلیهاتحولت صلاحیة الرقابة  المستقلةالسلطة نشاء إ وإثرالدستوري، 

تمویل حسابات الحملة  لحملة الانتخابیة، والتي تخضع لرقابة لجنة مراقبةاالمترشحین بمسك حسابات 

نتهاء بتدقیق إ مصادر تمویلها و في الجزائر والتي تبدأ مهامها بالرقابة على لأول مرة ة ستحدث، المالانتخابیة

  .للحملة الانتخابیة للمترشح أو قوائم المترشحین المالي الأمینالتي یعدها  سابات الحملة الانتخابیةح

لدى  أتنش المتعلق بنظام الانتخابات القانونستحداثها لأول مرة بموجب أحكام إهي لجنة تم و

تمویل الحملة السلطة المستقلة، تتشكل من ثلاث قضاة، وممثلین اثنین، تتولى مهام رقابة حسابات 

الانتخابیة من إیرادات ونفقات، وتصدر قرارا وجاهیا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه في 

وفق ما جاء في القانون  تشكیلة اللجنةوتتوزع  )الحساب( داع یأشهر من تاریخ الإ) 06(ستة  جلأ

  )3( :العضوي المتعلق بالانتخابات من

   .من بین قضاتها ، رئیسا قاض تعینه المحكمة العلیا - 

  .قاض یعینه مجلس الدولة من بین قضاته - 

   .قاض یعینه مجلس المحاسبة من بین قضاته المستشارین - 

                                 
 )1(

 . سابقالمصدر ، ال 01-21 الأمرمن  111-96 داو الم - 
تحدد بعض  16/05/2021مؤرخة في  10رقم  صادرة عن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مذكرة توجیهیة-)2( 

 . نتخابیةمین المالي للحملة الإقته بالألاو القوائم الحرة وعأحیات المترشح الموكل من قبل الحزب لاص
  .المصدر السابق، 01- 21من الأمر  115المادة  - )3(
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  ممثل عن السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته - 

  .ممثل عن وزارة المالیة - 

من خلال في إنشاء اللجنة  رنسيقد حذا حذو المشرع الفأن المشرع الجزائري هنا والملاحظ 

التي تتكون في غالبیتها  حیث ضمت التشكیلة )1(ات الحملة والتمویلات السیاسیة،اباللجنة الوطنیة لحس

في والتي تلعب دورا مهما وبارزا ، ممثل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته من قضاة

صاحبة عتبارها الوزارة إ، بممثل عن وزارة المالیةإضافة ل )2(أخلقة الحیاة العامة ومكافحة الفساد،

في الرقابة والتدقیق في  تهخبر  یساعد من خلال كعضوبالعملیات المالیة والمحاسبیة  الاختصاص

  .، وهو ما یعزز مصداقیة عملیة الرقابة طالما یشرف علیها القضاءالحسابات

 خلافوتعمل تحت إشرافها ب للسلطة المستقلةاللجنة تابعة  جعل هذهالمشرع الجزائري كما أن  

یرى البعض أن عمل اللجنة الوطنیة ، كما لمشرع الفرنسي الذي جعل من هذه اللجنة هیئة إداریة مستقلةا

 لا تعنيتلك الرقابة فالرقابة القضائیة المعروفة،  یدخل في إطارلحسابات الحملة والتمویلات السیاسیة، 

داریة مستقلة یدخل إ من طرف هیئة تمارس أن یمكن بلئیة مختصة، محاكم قضا من طرف أن تمارس

  )3(.عناصر قضائیة عضویتهافي 

لجنة مراقبة تمویل الحملة  ب الحملة الانتخابیة لدىیتولى محافظ الحسابات إیداع حساو 

في ، و ، من تاریخ إعلان النتائج النهائیة من طرف المحكمة الدستوریة)02(جل شهرین أالانتخابیة في 

ن إالحملة، ف ملة على مستوى لجنة مراقبة تمویلحساب الح یقدمولم ) 02(شهرین الجل أنقضاء إحالة 

  .ستفادة من تعویض نفقات حملتهم الانتخابیةالمترشح أو قائمة المترشحین سیحرمون من الإ

 تضمن إمای هيقرار وجابداع الحساب على مستواها یأشهر من تاریخ إ) 06(ة تخلال س قرارات اللجنةتصدر 

الثبوتیة المرفقة  المصادقة على حساب الحملة الانتخابیة في حالة التأكد من صحة العملیات والوثائق

رفض حساب الحملة ، أو بجود أخطاء تقتضي تعدیلهاتعدیل حساب الحملة في حالة و ب ، أوبالحساب

نقضاء إة وعدم إصدارها قرارا بعد في حالة سكوت اللجن، وحالة مخالفته الأحكام القانونیة الانتخابیة في

  ).موافقة ضمنیة(ة القانون، أشهر، یعتبر ذلك الحساب مصادقا علیه بقو ) 06(مدة ستة 

                                 
المرجع ،دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب–والرقابة على الانتخابات البرلمانیة  الإشراف آلیات، احمد محروق – )1( 

  .203السابق، ص 

  .، المصدر السابق2020التعدیل الدستوري لسنة  من 205، 204 المادتین - )2( 
)3( - Jean Pierre le Clere : le role de la commission nationale de contrôle in: Les compagnes 

électorales radiotélévisés presse, AX Marseille economica, France , 1995. p 70. 
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 ،01- 21من الأمر  121جاء في نص المادة  الحق في الطعن ضد قرارات اللجنةعلى وحفاظا 

مویـل الـحـمـلـة الانـتـخـابـیـة، أمام المحكمة یـمـكـن الـطـعـن في قرارات لجنـة مـراقـبـة ت نهأ )1(المعدل والمتمم،

تكون قرارات المحكمة الدستوریة نهائیة وملزمة لجمیع ، من تاریخ تبلیغها الدستوریة في أجل شهر

أن المجلس  ، كما نسجل هنالها حجیة مطلقة هاقراراتف ،)2(الإداریة والقضائیة السلطات العمومیة والسلطات

ستفتاء تتعلق بالسهر على صحة عملیات الإلم تسند للمحكمة الدستوریة حیات الدستوري كان یتمتع بصلا

كما نسجل أن المشرع  )3(،للسلطة المستقلة هامنح تموهذه الصلاحیة  والتشریعیة والانتخابات الرئاسیة

  .الجزائري لم یحدد أجل للفصل في الطعون لدى المحكمة الدستوریة

  المطلب الثالث 

 ودور السلطة المستقلة في تسییرها خابيالصمت الانتمرحلة 

یصنفها العدید من الباحثین ضمن ضوابط الحملة الانتخابیة، مرحلة الصمت الانتخابي والتي  تعد

همال العدید من القوانین الانتخابیة إ العملیة الانتخابیة بصفة عامة رغم قصرها و  فيمن المراحل المهمة 

، ثم )الفرع الاول(ع نتطرق لمفهوم  وأهمیة الصمت الانتخابي ولفهم الموضو ذكرها أو التفصیل فیها، 

السلطة  دور، ثم نعالج موضوع )الفرع الثاني(كیف عالج المشرع الجزائري مرحلة الصمت الانتخابي

 ).الفرع الثالث( المستقلة على مرحلة الصمت الانتخابي

  الاولالفرع 

  )Election Silence(مفهوم الصمت الانتخابي

من الفترة فهو یعني تلك مفهومه القانوني، في  بدلالة زمنیةإرتباط لصمت الانتخابي مصطلح ال

 أو تلك، بصورة فردیة مستقلة، القیام بالحملة الانتخابیة بجمیع صورهافیها القانون  یمنعالتي الزمن و 

تتوقع منها  ، وقواعدها الجماهیریة التيفي الانتخابات المشاركةالأحزاب والقوى السیاسیة المرتبطة ب

  .التصویت لصالحها

إجراء الانتخابات بیوم  یسبقإجراء  على أنهیعرف الصمت الانتخابي و  :تعریف الصمت الانتخابي - أولا

 الى غایة نهایةالانتخابات وتستمر إجراء  محددة قانونا تبدأ قبل یومالفترة تلك الواحد على الأقل، وهو 

                                 
  .، المصدر السابق01- 21من الأمر  121المادة  - ) 1(
  .، المصدر السابق 2020من التعدیل الدستوري  5 / 198المادة  -)2(

، 01جامعة باجي مختار، الجزائر، مجلد، الشاملة للحقوقمجلة ال، "لجزائرا فيالدستوریة المحكمة "، حسن غربي -)3( 

  .73، ص 01،2021عدد
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، والهدف من تقریر فترة وبأي طریقة كانتدعایة انتخابیة  أي نعمفترة هذه الخلال  ویتمعملیة التصویت؛ 

على تأثیر  كلعن  بعیدا، و بكل حریةللناخبین باتخاذ قراراتهم الانتخابیة  الصمت الانتخابي هو السماح

قراراتهم  باتخاذفیه الناخبون یقوم ذلك الوقت الذي  على أنهیعرف الصمت الانتخابي  لذلك، و قناعاتهم

  )1( .بأنفسهم ودون تأثیر یةالانتخاب

قواعد  تمیزالأهمیة التي  من خلال الصمت الانتخابيأهمیة  فهمیمكن  :صمت الانتخابيأهمیة ال - ثانیا

من أهم  أن مرحلة الصمت الانتخابي لها مبادئ تعد عتبارعلى إ، عملیا وقانونیاالصمت الانتخابي 

التحولات خاصة في ظل العملیات الانتخابیة،  ومصداقیةنزاهة وعدالة  تحقیقفي  المساهمةالمبادئ 

  )2( .التكنولوجیة الحدیثة وتوسع إستخدامها في الدعایة الانتخابیة

لعملیات التي تنظم امن أهم القواعد القانونیة ) Election Silence(قاعدة الصمت الانتخابي  وتعتبر

 تضمن قواعد حیث، انینها الانتخابیةضمن قو  مختلف دول العالمالتي تتبناه والممارسات الانتخابیة، و 

نهائي بشأن مناسب و واتخاذ قرار التفكیر من الناخبین  تمكنلالأجواء المناسبة  الصمت الانتخابي

  )3( .دیمقراطیةیهم وفق توجهاتهم السیاسیة بكل حریة و مرشحإختیار ، و یةالانتخابالمشاركة في العملیة 

  الثانيالفرع 

 ع الجزائريفي التشری الصمت الانتخابي

على مرحلة الصمت الانتخابي كمرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة، المشرع الجزائري  لم یتحدث

كما أنه لم یخصص لها نصا مباشرا ینظمها، لكنه إكتفى بالإشارة الیها من خلال النصوص المنظمة لفترة 

عشرین یوما من تاریخ الاقتراع ة و مدة الحملة الانتخابیة قبل ثلاثالحملة الانتخابیة، حیث قام بتحدید 

وفي حالة الذهاب الى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابیة تفتتح تنتهي قبل ثلاثة أیام من تاریخه، و 

 كما نص على، من تاریخ الاقتراع) 2(قتراع وتنتهي قبل یومین یوما من تاریخ الإ) 12(قبل اثني عشرة

                                 
الحملات الانتخابیة في شبكات التواصل الاجتماعي واثرها على قواعد الصمت الانتخابي "، محمد عبد االله الشوابك –)1( 

جامعة ظفار، سلطنة ، مركز جیل البحث العلمي – قارنةمجلة جیل الدراسات الم، " في القانون العماني والقوانین المقارنة

  .106ص  ،13،2022العدد  ،عمان

  .106ص  ،نفسهالمرجع ، محمد عبد االله الشوابك -)2( 

 )3( -Dalipi, Liridon and Sahiti, Arben, Election Silence and Media in Kosovo (November 3, 

2017).. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 54 (4), 939-
946.doi/10.31141/zrpfs.2017.54.126.93, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3278033. 
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 هخارج هذا كانت الوسائل المستخدمة وبأي شكل من الاشكال مهمالقیام بالحملة الانتخابیة  منع

   )1(ل،اجالآ

قد حدد فترة الصمت الانتخابي من خلال حصر الفترة أن المشرع الجزائري هنا والملاحظ 

المخصصة للحملة الإنتخابیة بطریقة مفتوحة مرتبطة بالیوم المخصص للاقتراع، وهو نفس ما جاء به 

أین كانت مدة الحملة مفتوحة للحملة الانتخابیة د أجلا أقصر اعتمإلملغى، مع ا 10- 16القانون العضوي 

  )2( .خمسة وعشرین یوما قبل یوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أیام من تاریخهب

وسلوكا غیر قانوني یمس بحسن بقواعد الصمت الانتخابي الآجال مساسا  لهذه یعد أي خرقو 

ویجعلهم  الالتزام بها ینلالتزامات القانونیة الواجب على المترشحل اخرق یعدالانتخابیة، مما  العملیةسیر 

، وقد جرم المشرع الجزائري ممارسة الحملة خارج الآجال من قبل المترشحین تحت طائلة المتابعة القانونیة

  )3( .دینار 400.000إلى  200.000والأحزاب وعاقب على ذلك بغرامة مالیة من 

  الثالثالفرع 

  الصمت الانتخابي حلة ر سلطة المستقلة على مالرقابة 

 من الفترة لآخر یوم منتصف اللیلمن الساعة  إبتداءتبدأ المدة المخصصة للصمت الانتخابي 

 )4(أیام،) 3(أو ثلاثة ) 2(بیومینتسبق موعد الانتخابات  المخصصة للحملة الانتخابیة، وهي الفترة التي

 الحملةالتقید بتطبیق القانون ووقف كافة أشكال  على مرحلةال هالمستقلة خلال هذ السلطة تسهرحیث 

  .لغایة إقفال صنادیق الاقتراع الاجتماعي التواصلمواقع الانتخابیة في مختلف وسائل الإعلام و 

نتخابي مباشر باستثناء ما إیحظر على جمیع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعایة أو نداء و  

بالبث المباشر، كما أن التغطیة  تغطیة العملیات الانتخابیة أثناء صور أو صوتمن  لا یمكن تفادیه

  )5( .العملیة الانتخابیة فقط مجریاتیوم الاقتراع، فتقتصر على نقل الاعلامیة ل

                                 
  .سابقال مصدرال، 01-21من الأمر  73،74 المادتین -)1( 

  .سابقال مصدرال، 10-16ون العضوي من القان 174المادة  -)2( 

  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  303المادة  -)3( 
  .نفسه مصدرال، 01- 21من الأمر  73المادة  -)4(
،    GRANDبموقع منشور مقال ،" الصمت الانتخابي والخروق على مواقع التواصل الاجتماعي"رامي عیتاني،   -)5(

https://www.grandlb.com/politics/24761 بتاریخ الاطلاعتم  ،، م -  202211:08, أیار  13بتاریخ: 

  .11:30على الساعة  15/09/2022
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 وأبث أي منع على خلال فترة الصمت الانتخابي وفي هذا الاطار فإن السلطة المستقلة تعمل 

عبر  ،مباشرة أو غیر مباشرة بطریقةبالانتخابات والاستفتاء  مرتبطة أفكار أو تقاریر لهاي آراء أو لأنشر 

كافة المترشحین والأحزاب السیاسیة والقوائم المستقلة  هذه الفترةیُمنع خلال كما مختلف وسائل الإعلام، 

كما یشمل الصمت الإنتخابي بعید، من قریب أو  الانتخابیة الحملةفي إطار یدخل نشاط  كلممارسة 

  )1( .المسموعة والمقروءة والمرئیة نصّات التواصل الاجتماعيم جمیع

ملزمون جمیع المترشحین  یه فإنوعل قانون الانتخاب أقرهاالصمت الانتخابي حتمیة  مرحلة إن

العمل  ،المستقلة والسلطةللمترشحین والناخبین  یمكنفیها ف ،حفاظاً على تطبیق القانون بقواعدهاالإلتزام ب

بعیدا عن كل وفقا لقناعاته ختیار الإ من لناخبا حتى یتمكن  ،ودون دعایة إنتخابیة صخبودون  بهدوء

  )2(.اتتطبیق قانون الإنتخابمن صمیم  تأثیر، فإحترام فترة الصمت الانتخابي یعد

وعلیه فإن السلطة المستقلة مسؤولة عن الرقابة على مرحلة الصمت الانتخابي وتتلقى كل 

قد ترد من الاحزاب  ،لعملیات الانتخابیة أو الاستفتائیة خلال هذه المرحلةمتعلق با احتجاجعریضة أو 

السیاسیة أو المترشحین أو الناخبین، وعلیها التحرك ضد المخالفین، كما خولها المشرع أن تخطر 

، یكون مؤثرا على السلطات العمومیة المعنیة بأي ملاحظة أو خلل أو خرق، مرتبط بنطاق إختصاصها

العملیات الانتخابیة في كل مراحلها ومنها مرحلة الصمت الانتخابي، وعلى تلك السلطات  سیر وتنظیم

خرق وإفادة السلطة المستقلة بتقریر كتابي عن التدابیر  يمنع أ وأأي خلل التحرك بسرعة لجبر 

  )3( .والاجراءات المتخذة

  

                                 
  .نفسهرامي عیتاني، المرجع   -) 1(

 خباریةالإوكالة عمون مقال منشور على موقع  ،" الصمت الانتخابي" ،محمد طالب عبیدات -)2( 

 https://www.ammonnews.net/article/575239 ، 11:05 2020تاریخ النشر PM-11-07 ،تم 

   ،13/09/2022:علیه بتاریخ الاطلاع 
  .سابقال مصدرال، 01- 21من الأمر  12،13،14اد و الم - )3(



                  

  ثانيالفصل ال

 
وما  الإجراءالسلطة المستقلة في مرحلتي دور 

  هبعد
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وهي  الصمت الانتخابيإنتقالیة تسمى مرحلة  لحملة الانتخابیة تأتي مرحلةالفترة المخصصة ل انتهاءبعد 

تمارس فیها الهیئة الناخبة حقها  هذه الأخیرة التصویت،  إجراء الانتخابات وبدایةمرحلة الفترة التي تسبق 

لا تقل مرحلة  ثم تلیها، لمتنافس علیهالتولي المنصب  ینالمؤهلأو المرشحین  ختیار المرشحإفي القانوني 

  )1( .تحصل علیها كل مرشحالتي  الأصواتوتحدید وترتیب عملیة فرز وإحصاء الأصوات، أهمیة وهي 

في  برأیه ءدلاالإالمشاركة السیاسیة، عـن طـریـق في الاختیار وبعني حق الإنسان یالتصویت في حق الف

فالمشاركة  ،المجالس النیابیةلعضویة مرشح أو قائمـة ل هإختیار ، أو مطروحة للاستفتاءمسألة معینة 

  )2( .شكل السلطةوتحدید تغییر الفي  أساسيدور  لهاالتصویت في حق الالسیاسیة ومن خلال 

 بل ،عملیة الاقتراع بانتهاء لا تنتهي العملیة الانتخابیةونزاهة  لمصداقیة المكرسةالضمانات إن 

وغلق صنادیق التصویت، وهي تلك وانتهاء الناخبین من الإدلاء بأصواتهم  بعد عملیة الاقتراعما  إلىتمتد 

تسمى بالمرحلة اللاحقة ، العملیة الانتخابیةنزاهة بتحقیق صحة و  العملیات المهمة والتي لها علاقة كبیرة

ما لها ك) الأولالمبحث ( لاقتراعل المصاحبةالمرحلة في  امهم اوهنا یكون للسلطة المستقلة دور  للاقتراع،

وسنفصل في  ،) المبحث الثاني( لهدور لا یقل أهمیة في تسییر العملیة الانتخابیة في المرحلة اللاحقة 

  :یلي مادور السلطة المستقلة خلال المرحلتین في 

  الأولالمبحث 

   جراءالإدور السلطة المستقلة في مرحلة 

ما وحساسا في تسییر العملیة تلعب السلطة المستقلة في المرحلة المعاصرة للإقتراع دورا مه

هي المحدد لمسار العملیة الانتخابیة وأي إخلال قد یشوبها یمس التصویت الانتخابیة نظرا لكون عملیة 

عملیات ال تسجل فيوالتجاوزات التي  الخروقات فمعظمنزاهة ومصداقیة العملیة الانتخابیة برمتها، ب

هذه في  ضخمةبشریة و  إمكانیات مادیةتسخیر  یتملك هذه المرحلة، لذ تكون فيالعالم  في یةالانتخاب

  )3( .االإدارة القائمة علیهالعملیة الانتخابیة و  نزاهة ومصداقیة الحكم علىفي  الأساسالمرحلة نظرا لكونها 

 ،حق الانتخاب ممارسة فعلیة تعد المرحلة المعاصرة للاقتراع هي المرحلة التي یمارس فیهاكما 

، جل ضمان مصداقیتها ونزاهتهاأحاطة بتنظیم قانوني مفصل ودقیق من إع دون لذلك لم یتركها المشر 

                                 
  .158ص  المرجع السابق،،مصطفى خلیف – )1(
 -سیاسیة  -قانونیة  -دراسة - والضمانات الدستوریة لعملها المعارضة السیاسیة، سربست مصطفى رشیدي – )2(

  .95ص  ،1،2011ط  أربیل العراق،  مطبعة خاني دهوك،، مؤسسة موكریاني للبحوث والنشر ،مقارنة -تحلیلیة 
  .152 ،ص المرجع السابق، رشید بوبكر - )3(
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تبدأ  كبیرةبصلاحیات ) المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة(السلطة المستقلة  تتمتع  في هذه المرحلةف

 وتعیین ما یؤطرها من ،على توفیر جمیع ما تحتاجه مراكز ومكاتب التصویت من تجهیزات بالوقوف

، بمقرر من منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة، سواء الأساسیون منهم أو الإضافیون، أعضاء

وتنتهي بالحرص على حمایة ما تفرزه صنادیق الاقتراع  ،تحت رقابة السلطة المستقلة ونیعملوالذین 

  )1( .وتحقیق مصداقیة وشفافیة الاقتراع

 أهمو  مفهوم التصویت الى نتطرق أولالمرحلة دور السلطة المستقلة في هذه ا أكثر وحتى نبرز

التصویت  في ضمان عملیة دور السلطة المستقلة نتطرق الىثم ، )الأول المطلب( هتحكم المبادئ التي

، والتي )المطلب الثالث( التصویت لةالمتعلقة بمرحالانتخابیة الجرائم كما نتطرق لأهم  ،)الثاني المطلب(

  .السلطة المستقلة نركز في كل مرة منها على دور

  الأول  المطلب

   هاالتي تحكمساسیة الأ المبادئو  نظمها، التصویتعملیة  مفهوم

جب أن و  لذلك حقه في الانتخاب، بواسطتها المواطنالتصویت الوسیلة المادیة التي یمارس یعد 

هة العملیة وتحقیق مصداقیة ونزا نتظامهااو  ،بضمانات للحفاظ على سلامتهاهذه العملیة المهمة  تحاط

نتخابیة تحقیقا اهذه الضمانات تحكمها مبادئ أساسیة، یجب أن تتوافر في كل عملیة الانتخابیة، 

عملیة  تعریفالبحث في هذا المطلب من خلال سنعالج مضمون وعلیه  ،للمصداقیة والنزاهة المنشودة

 نظم التصویت نعرج علىم ث ،)الفرع الثاني(هم المبادئ التي تحكمهاأ شرح ، ثم)ولالفرع الأ (التصویت

  . )الفرع الثالث( في

   الأولالفرع 

  عملیة التصویتوأهمیة   تعریف

تعد مرحلة التصویت أحد أهم المراحل المؤثرة في مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة على إعتبار أنها 

الشعب في إختیار  مرتبطة بتوجهات الناخبین وقراراتهم المباشرة في تحدید الفائزین، تعبیرا عن سیادة

بالنسبة للناخبین  )ثانیا( ثم دراسة أهمیته  )أولا(ممثلیه، وعلیه نحاول إعطاء تعریف للتصویت 

  : والمنتخبین

                                 
  .590،591 ، صالمرجع السابق ،فطیمة الزهرة فیرم - )1(
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، في دائرة أشخاص مجموعة المستخدمة من طرفالطریقة تلك التصویت هو  :تعریف التصویت - أولا

 للحملة الانتخابیة، تجمعات إثر یتم حیث، النظروجهات  لتبادلأو  ،معینتخاذ قرار لاانتخابیة 

   )1(.نتخاب الأفراد لشغل المناصب العلیا في الدولولا

في الأفراد للمناصب العلیا، وأهمل التصویت حصر التصویت قد لكن هذا التعریف نجده 

الاستفتائي، إضافة لإقحام موضوع اتخاذ القرار وتبادل وجهات النظر في تعریفه بطریقة لا تستقیم 

  .هوم التصویتومف

 وهو ،الاختیار من بین العدید من المرشحینفي الدول الدیمقراطیة في  ى التصویتیعتمد علكما 

على المستوى  تجريالتصویت ضمن عملیة  ویتم ،ممثلیهم في الحكومةلن یالناخب لاختیار الأمثلالوسیلة 

  )2(.بالهیئات الوطنیة أو الإقلیمیة همیة المتعلقةالأتعد بذات  والتي ،أو البلدیة ،أو المقاطعة ،الوطني

 التصویت عرفبالولایات المتحدة الأمریكیة فقد اطي الوطني للشؤون الدولیة ر المعهد الدیمقأما    

المطروحة للتصویت، أو في  قتراحاتالاتعبیر رسمي عن الخیارات التي یتخذها الناخب ردا على :" بأنه

  )3(."ستفتاءالا نتخاب أولااختیار مرشحین لشغل المناصب إن عبر إمعرض 

الناخبون المسجلون  بأنها العملیة التي یقوم بها"عملیة التصویت  رحماني ربـیــعالدكتور كما عرف 

  )4( ."في المجالس المنتخبة ا عن اختیار ممثلیهمر ء بأصواتهم تعبیلادالإنتخابیة من أجل الافي القوائم 

أو  ،ستفتائيالإ المجالس التمثیلیة وأهمل التصویتلكن هذا التعریف أیضا ربط تعریف التصویت ب

  .التصویت للتعیین في المناصب الإداریة والقیادیة في الإدارات والمؤسسات المختلفة

وبالنسبة للمشرع الجزائري لم یعرف التصویت لكنه عرف ورقة التصویت حیث جاء في المادة  

ورقة التصویت هي تلك الورقة المعدة من قبل  أن ،المتعلق بقانون الانتخابات 01-21الثانیة  من الأمر 

                                 
تاریخ ،  https://e3arabi.comعلى موقع ، 2020اوت  06تاریخ بمنشور  مقال،ما هو التصویت؟رند عتوم،  - )1(

  .11:20ساعة على ال 29/09/2022الاطلاع 
مكتبة حقوق الإنسان، موقع جامعة منیوستا، الولایات المتحدة الأمریكیة، ، دلیل دراسي، الحق في التصویت- )2(

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGvotingrights.html  ، على الساعة  29/09/2022تاریخ الاطلاع

11:00.  
، منشورات المعهد الدیمقراطي )للمصطلحات والعبارات الشائعة دلیل المترجم(نتخابیة الا المصطلحات ، ناتالي سلیمان - )3(

  .143ص ، 2009للشؤون الدولیة، واشنطن، أمریكا، د ط،  الوطني
في  اطروحة دكتوراه، )الجزائر، تونس، المغرب( نتخابات المحلیة في الدول المغاربیةالا منازعات ، ربـیــع رحماني- )4(

  .152 ،ص 2021، الجزائر، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، القانون العام
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والتي توضع في مكتب الانتخاب، لیستخدمها الناخب في التعبیر عن السلطة المستقلة خصیصا للاقتراع، 

  .اختیاره ثم وضعها في صندوق الاقتراع

 عملیة،أو ال جراءذلك الإ بأنه التصویت في العملیة الانتخابیةوبناء على ما سبق یمكننا تعریف 

 لقبول، وأأو تمثیلیة،  ،أو مجموعة مرشحین لمهمة رئاسیة ،مرشحإختیار ب امن خلاله یقوم الناخب التي

  .لاستفتاءلأو رفض أمر معروض 

لموضوع یتم عرضه  الناخبقبول أو رفض برسمي التعبیر الالتصویت یعد  :أهمیة التصویت  -  ثانیا

طوعي  یكونالتصویت ، كما أن شحین أو حزب سیاسي، أو لمرشح محدد أو جماعة مر على الاستفتاء

  )1( .أسترالیا في معتمدإلزامي في دول أخرى كما هو و في بعض الدول 

ة والتأثیر على وجودها الحكوم قراراتالتأثیر على  الناخبین منمكن ت مهمةالتصویت وسیلة ف

ذا تم تجدید الثقة فیها من طرف الناخبین أو إكون التصویت هو الوسیلة التي یمكن للحكومة أن تستمر 

  .ولبرامج أخرى آخرینلمرشحین  إسقاطها إذا قرر الناخبون إعطاء ثقتهم

  الفرع الثاني

  التصویتعملیة  التي تحكمالأساسیة  المبادئ

تحكم عملیة إجراء الاقتراع جملة من المبادئ تعد ضمانات أساسیة لتحقیق نزاهة ومصداقیة 

، یتمكن المواطن من ممارسة حقه الدستوري في التصویت بكل حریة وسیادة حتى، العملیة الانتخابیة

العملیة الانتخابیة من أي  تحصین قصدالسریة والشخصیة،  ،المساواة الحریة،في  مبادئال تلخص هذه وت

حترام هذه إ مدىب مرتبطوالإدارة الانتخابیة  وشفافیة الاقتراعنزاهة فمعاییر ، تشویه أو طعن في مصداقیتها

، لدستور وفي القانون الانتخابيفي اتكریس هذه المبادئ وعلیه فقد عمل المشرع الجزائري على المبادئ، 

  :حیث یمكننا تحدیدها في ما یلي  كما جعلها من صمیم أهداف السلطة المستقلة،

من  المبدأ، ویعتبر هذا التصویت ویقصد بذلك تمتع جمیع المواطنین بحق :التصویتمبدأ عمومیة  - أولا

 ممثلین بالضرورة تفرزكونها لفعلیا،  تطبیقهالتجسید مفهوم الدیمقراطیة و  اتحقیقه التي یجب المبادئأهم 

یر یفي تس  ،أو یتولى رئاسته ،من یمثلهل الشعب ختیارإرادة في هذه الإتغلیب  ین یتمألشعب، ا لإرادةوفقا 

  )2( .أمور الدولة

                                 
  .المرجع السابق ،رند عتوم - )1(
  .96، ص سابقالمرجع ال، علي محمد الدباس - )2(

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7/%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7/
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عدم تقیید ممارسة حق التصویت بشروط مثل المستوى التعلیمي أو تعني عمومیة الاقتراع ف

اب صفة سكتالشروط الموضوعیة لإ ذا توافرتإه أن حیث )1(جتماعي،الإالنصاب المالي أو المركز 

 یخضعودون أي تمییز  ،حریةال في ظل التصویتیتمتع بحق له الحق بأن ، مواطن لدى أي الناخب

والتي تعتمد على  )2(الدیمقراطیة، لصیقا بإنتشارستقرار مبدأ الاقتراع العام ویكون إ ،عتبارات أخرىلا

 علیهو ، توسیع دائرة الحق في التصویت وبالتالي ،والتخفیف من القیود والشروطالتصویت الحق في توسیع 

ونزاهة العملیة  ضمانات مصداقیة زادت كلما، صحاب الحق في الاقتراعأكلما تم توسیع دائرة نه فإ

حاب الحق ، لأن توسیع دائرة أصمن مجال التلاعب والتزویر وتوجیه العملیة الانتخابیةالانتخابیة والحد 

مما یساعد في الحرص على الرقابة  ،الآراءواختلاف  التوجهات والقناعات من أصحابفي الاقتراع سیزید 

   .ومتابعة العملیة الانتخابیة ونتائجها

ضمان تبني مبدأ العمومیة لدیمقراطي لا یكفي  تصویتلقیام نظام : في التصویت مبدأ المساواة - ثانیا

، يالانتخاب همحقتهم لالناخبین في ممارس بین المساواة ضمان یجب، بل ینمستقل منتخبینالوصول إلى 

  )3( .فراد المجتمعأكل مبدأ المساواة هو المبدأ الذي یحكم العلاقة بین  كوننطلاقا من إ

إرادة الشعب هي سلطة الحكم ویعبر عن هذه : "أن  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان وقد جاء في

  )4(...." لمساواة بین الناخبینعلى قدم ا... الإرادة

له نفس  الصوت الانتخابيف، فقط لكل ناخب صوت واحد همبدأ المساواة في التصویت بأن مثلویت

 أي أنه لانتخابیة واحدة إیباشر التصویت إلا في دائرة یمكن لناخب أن جمیع الناخبین ولا لدى  الثقل

النظر عن  بغضالآخرین  مع بصوتهیتساوى حیث  )5( ،فقط نتخابیة واحدةإقائمة  في لاإالتسجیل  یمكنه

لحقوق حیث یتم التعامل مع كل ناخب وفقا لبها،  خاصة یتمیز ي میزةلأأو مكانته أو جاهه، أو  ،وظیفته

بدایة من  ،، كما یجب أن یمس مبدأ المساواة جمیع مراحل العملیة الانتخابیةالمكفولة دستوریاوالحریات 

                                 
، 1ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، "دراسة مقارنة"السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة  الأنظمة، احمد سعیفان - )1(

  .245 ص ،2008، بیروت، لبنان
، منشورات الحلبي الحقوقیة، الانظمة الانتخابیة والمعاییر القانونیة الدولیة لنزاهة الانتخابات، سرهنك حمید البرزنجي - )2(

  .209 ص ،2015، بیروت، لبنان، 1ط
  .119، ص سابقالمرجع ال، علي محمد الدباس - )3(
  .1948لسنة  من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 03/ 21لمادة ا - )4(
  .181 ، صالمرجع السابق ،سعد مظلوم العبدلي - )5(
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فكل المواطنین سواسیة في ممارسة  ،ة عملیة التصویت وفرز النتائج وإعلانهاغای إلى ،تقسیم الدوائر

)1( .حقوقهم خاصة حق التصویت
   

على  منحصراتصویت حق الكان تأسیس الجمهوریة ات بدایمع  ،الولایات المتحدة الأمریكیةوفي 

 لأخرى والنساءوبعد مراحل متعددة من النضال من قبل العرقیات االرجال البیض أصحاب الأملاك، 

   )2( :ونلخص هذه المراحل فيللجمیع،  لمكفو حق  أصبح الإنتخاب

وهو أن یكون الناخب من دافعي  التملك لدى الناخب وتقریر شرط آخرإلغاء شرط  مرحلة -1

  1964.  سنةل 24رقم  الدستوري التعدیلفي إلغائه  غایة إلىاستمر والذي ، الضرائب

والعرقیات الأخرى والتي كانت محرومة بسبب الاستعباد لسود ل الانتخابحق  إعطاء مرحلة -2

والذي رافقته تشریعات بشروط تعجیزیة لممارسة هذا ، 1870سنة ل 15من خلال التعدیل الدستوري رقم 

   .وممارسة الضغوط والترهیب والاعتداء علیهم، الحق في العدید من الولایات

مؤتمر  منذبهذا الحق  والمطالبة نضالال أحیث بدحق الانتخاب للنساء، إعطاء مرحلة  -3

منح المرأة الحق في الانتخاب من  والذي استمر إلى غایة 1848سینیكا فولز المعني بحقوق المرأة سنة 

   .1920 سنةل 19الدستوري رقم  التعدیلخلال 

خطاب الرئیس  سنة في 18سنة إلى  21مرحلة المطالبة بتخفیض سن التصویت من -4

 الدستوري بموجب التعدیلوذلك بسن قانون من قبل الكونجرس لكنه لم یتم إلا الإتحاد،  حالةأیزنهاور عن 

   .1971لسنة  26رقم 

من وهذا یعني أن المساواة في حق التصویت لم تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد قرون من النضال 

یز العرقي والمكانة مختلف فئات المجتمع من اجل افتكاك حق التصویت والذي كان مبني على التمی

  .الاجتماعیة وبسبب الجنس وغیرها من الأسباب

وضمن لهم  أمـام القـانون،سواسیة المـواطنین جاء في الدستور الجزائري أن كل  الإطاروفي هذا 

یعــود ســببه إلــى المولــد، أو العــرق، بأي تمییز  التذرع الأحوالالحق في حمایة متساویة، ولا یجب في كل 

                                 
-تونس -الجزائر(الضمانات القانونیة للانتخابات النیابیة في الانظمة المغاربیة، دراسة نماذج ، محمد توفیق شعیب - )1(

  .280،ص 2020-2019،الجزائر ،ن دستوري، جامعة بسكرةاطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانو ،)المغرب
والمؤسسات مجلة القانون الدستوري  ،" النظام الانتخابي الأمریكي وآثاره السیاسیة" ، یعقوب حنّان، علي بقشیش- )2(

  .102-101 ، ص2018، 04، العدد 02المجلد  الجزائر،،،جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم  السیاسیة
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وهذا دلیل على أن  )1(اجتماعي،أو  ،شخصـي  أو ظــرف آخــر، ،الجــنس، أو الــرأي، أو أي شــرطأو 

المساواة في حق التصویت نظرا لما عاشه الشعب الجزائري من المشرع الجزائري ومنذ البدایة التزم بمبدأ 

 رالاستعما أنهم، أي ظلم إبان فترة الاستعمار أین كان حق التصویت مقتصرا على المعمرین ومن والا

    .الأمریكیةالتي عاشها الزنوج بالولایات المتحدة واللا مساواة الفرنسي طبق نفس سیاسة التمییز 

فللناخب الحق في المشاركة بالتصویت  الإجباروالحریة هنا تعني عدم  :حریة التصویتمبدأ  -لثاثا

و أكون الانتخاب حق ولیس واجب نتیجة ل فحریة المشاركة من عدمه هوو عدم المشاركة، أبالانتخابات 

 أن یكونفي الاقتراع وهذا یتطلب بالتنافسیة على الأنظمة الدیمقراطیة تعتمد ف )2(جتماعیة،إوظیفة 

التي  والإكراه مظاهر الضغط كل  من خالیة التصویت،  مرحلةیجب أن تكون التصویت حرا، وبذلك فإنه 

 في التصویت یجب تهیئةحریة ال ولضمان ،إغرائهمأو ب همهیبعلى إرادة الناخبین سواء بتر قد تمارس 

 بعیـدا عـن كـل تـأثیر ،التصویتلتــأمین حریــة  القانونیةتخــاذ التــدابیر إ من خلال ،المناسبة لذلكظـروف ال

  .معنويمادي أو یمارس على الناخب سواء كان  أو ضغط

مرتكبي الجرائم والمحكوم علیهم التصویت عن  نزع حق یتم وفي العدید من البلدان ومنها الجزائر 

تجعل من التسجیل بالقوائم الانتخابیة واجب على كل  فمثلا نجد أن الجزائر، في جنایات أو جنح معینة

في القوائم الانتخابیة وتركت للناخب  وتربط حق التصویت بالتسجیل )3(مواطن توفرت فیه شروط التسجیل،

عن من خانوا الثورة  منع التسجیل في القوائم الانتخابیةغیر انه ی )4(الحریة في التصویت من عدمه،

الحبس بمن أجل جنحة  معلیه مو كمحالتحریریة، وأولئك المحكوم علیهم في جنایة ولم ویرد اعتبارهم، أو ال

تم أو  ،مولم یرد اعتباره مأشهر إفلاسه، أو محددةوالحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح لمدة 

، وتقوم النیابة العامة بإطلاع اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة معلیهالقضائي ز أو الحجر الحج

المعنیة فور افتتاح مراجعة القوائم الانتخابیة  بقائمة هؤلاء الأشخاص لمنع تسجیلهم أو شطبهم إن كانوا 

  )5( .مسجلین

                                 
  .، المصدر السابق2020 يالدستور التعدیل  من  37ة الماد- )1(
  .216 ص ،سابقالمرجع ال، سرهنك حمید البرزنجي - )2(
  .سابقالمصدر ال، 01-21الأمر  من  54المادة - )3(
  .نفسهمصدر ال، 01-21الأمر  من  51المادة - )4(
  .مصدر نفسهال، 01-21الأمر  من  52المادة - )5(
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بنزع حق  فیها یة أمریكیة یقضي القانونخمسة وستین ولا نجد ،الولایات المتحدة الأمریكیةوفي 

المدانین فیها حرم یولایة  32كما أن  المحكومین الذین المسجونین باستثناء ولیة كولومبیا،التصویت عن 

یتم  تهمقضوا عقوبورغم أنهم لذین أدینوا سابقا وفي بعض الحالات فإن ا ،إخلاء سبیلهم بشروطتم الذین 

ملیون أمریكي  3.9عدد من تم نزع حقهم في التصویت وقد بلغ  ،حیاةمن حق التصویت مدى الحرمانهم 

   )1( .مدى الحیاةملیون محرومین من حق التصویت  حوالي هممن

من ) ملیون 1.4( نجدف ،مجموعات عرقیة معینةعلى مشاركة  بشكل كبیر وقد أثرت هذه القوانین

   )2( .تصویتمحرومین من حق الة یقیالأفر ذوي الأصول الرجال الأمریكیین 

بل عمل على حمایة حق الاختیار من خلال  لم یكتفي المشرع الجزائري بتكریس حق التصویتو 

التأكید على أن مشروعیة ممثلیه و  ختیارإحریة الشعب في  نص علىحیث ، كرسه الدستور الجزائريما 

یدا عن كل ضغط أو إكراه بعو  )3(،ترتكز على حریة الاختیار في ظل الشفافیة والنزاهة العملیة الانتخابیة

، فقد تم النص على منع دخول مكاتب ومراكز التصویت اختیارهعلى المواطن لتوجیه  یمارسأو ترهیب 

  )4( .القوة العمومیة المسخرین قانونا، باستثناء أعوان یحمل سلاحا ظاهرا أو مخفیاعن كل شخص 

ومصداقیة نزاهة  تكریس فيلضمانات أهم ا تعد السریة في التصویت من :التصویتسریة مبدأ  -رابعا

  )5(،وأخذت به في انظمتها الانتخابیةالدیمقراطیة تبنته  الدولولذلك نجد أن غالبیة ، یةالانتخابالعملیة 

فالتصویت السري یتم بوضع ورقة التصویت داخل ظرف بعد إختیار مرشح أو قائمة مرشحین على أن 

وهو عكس  ، أو ضغط بإرادة حرة، دون خوف خل صندوقیكون هذا الاختیار داخل معزل ثم وضعها دا

" مونتیســكیو"بتأیید  و الوقوف والذي حضيأالتصویت العلني والذي یتم بشكل مكشوف برفع الید 

 وتحمل ین التصویت العلني یعبر عن الشجاعة والجرأة المدنیةمعتبـر " ــلیت مر وجــون ســتیوا" ،"روبسیرو "،

  )6( .1871وفرنسا  1872في انجلترا  ـویت العلنــي فــي الســابقالمسـؤولیة، وطبــق التصـ

  :ثلاثة عناصر وهي القانون الانتخابي كرس المشرع الجزائري من خلال التصویت ولضمان سریة

                                 
  .المرجع السابق ،لجامعة منیسوتا الأمریكیة راسيدلیل د، الحق في التصویت- )1(
  .المرجع نفسه، الحق في التصویت- )2(
  .، المصدر السابق2020 يالدستور التعدیل  من  12المادة - )3(
  .سابقالمصدر ال، 01- 21الامر  من  140المادة - )4(
  .155 ،ص سابقالمرجع ال، رشید بوبكر - )5(
  .262 ص ،2013، المغرب، 03 ط، مطبعة سلجماسة، والمؤسسات السیاسیة القانون الدستوري، احمد حضراني - )6(
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معــازل  تزویـد كـل مكتـب تصـویت بمعـزل واحـد أو عـدة وجوبالمشـرع الجزائـري علـى  كدأ: عازلمال- 1

التصویت  خفــي عــن الجمهــور عملیــاتیلا  على أن تكون بشكلصــویت لكــل ناخــب ســریة التلضمان 

یجب أن توفر السریة للناخب في التصویت،ولا یجب أن تتسبب  وهذا یعني أن المعازل )1(،والفرز والمراقبة

مكاتب المعتمدین ب الأحزابهذه المعازل أو تستغل في حجب الرقابة على جمهور الناخبین وممثلي 

یشترط في هذه المعازل شكلا معینا  التصویت مما یؤثر على شفافیة ومصداقیة العملیة الانتخابیة، كما لا

  .أثناء إختیاره بحریة وفي سریة تامة الأنظاربل المهم أن تؤدي دورها في عزل الناخب عن 

رفة تقدمها السلطة یجري التصویت ضمن أظوهنا أكد المشرع الجزائري على أنه : أظرفة الانتخاب - 2

عطى المواصفات التي یجب أكما ، یتم وضع ورقة التصویت فیها من طرف الناخب یوم الاقتراع المستقلة

 تكون غیر شفافة وغیر مدمغة وعلى نموذج موحد، وتوضع هذه الأظرفة تحت أن تتوفر فیها وهيأن 

  )2(.تصرف الناخبین یوم الاقتراع في مكتب التصویت

قبل بدء الاقتراع أن یكون لمبدأ سریة الاقتراع أوجب المشرع الجزائري و  تحقیقا: خابصندوق الانت - 3

أن لا یكون على بقفلین مختلفین،  مقفلا بإحكامالانتخاب  داخل قاعةموضوعا  الشفاف صندوق الانتخاب

، لكل ناخب المتضمن ورقة التصویت الظرفلإدخال  ق إلا فتحة واحدة فقط معدة خصیصافي الصندو 

 لدى الثانيوالمفتاح  المكتب رئیس بعهدةوأن یبقى مغلقا طوال فترة الاقتراع، ویكون أحد المفتاحین 

  )3( .المساعد الأكبر سنا

مكتب التصویت أو من إدخال یمنعه من الوصول الى  لكل ناخب مصاب بعجز كما یحق هنا

م هذا الشخص بالمساعدة أن یلتز علـى ، الظرف داخل الصندوق أن یستعین بأي شخص یمكنه من ذلك

  )4( .طالب المساعدةختیـار الناخـب إالتـأثیر علـى  بإكمال عملیة التصویت دون

والذي  ،العدید من التشریعات الانتخابیة مبدأ شخصیة التصویت تبنت: شخصیة التصویت مبدأ -خامسا

أو  ،أو القائمة ،لشخصلوالتعبیر عن رأیه بالتصویت  یعني ممارسة الناخب حقه الانتخابي بنفسه

حقــه فــي لالناخــب  ةمــارسمفي  الأصلدون تدخل أو حلول من أي شخص آخر، وهو  ،فتاءالإست

وأسباب تحول ظــروف نظرا لأسباب تتعلق ب ،أما الاستثناء فهو توكیل شخص لأداء هذا الحق، التصــویت

                                 
  .سابقالمصدر ال ، 01- 21من الأمر رقم  146المادة - )1(
  .نفسهمصدر ال، 01-21من الأمر  135المادة - )2(
  .نفسهمصدر ال ، 01-21من الأمر  147المادة - )3(
  .نفسهمصدر ال ،01- 21 من الأمر 148،149 المادتین- )4(
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بعیدا عن مقر دائرته  ،م الوظیفيأو الالتزا ،دون قدرة الناخب من تأدیة حقه في التصویت مثل المرض

التصویت آلیـة  یعتمد ع المشـر  جعل، أو غیــر ذلــك مــن الأســباب، الأمــر الــذي الانتخابیة المسجل بها

  )1( .وتأدیة حقه الدستوريدلاء بصـوته مـن الإ الناخبتمكن حتى یبالوكالة 

التصویت كما أقر  )2(ـیة التصــویت،صــراحة شخصـ تبنىشـرع الجزائـري الـذي ماله وهو ما كرس

في الدائرة الانتخابیة  الذین لا یتواجدونأو  ،أو دائم ،تعاني من عجز مؤقتوالتي  خاصةبالوكالة لفئات 

 كما لا )3(أو مرضهم، أو بسبب إقامتهم بالخارج،  ،أو دراستهم ،ن فیها یوم الاقتراع، بسبب عملهمالمسجلی

لا یمكن أن یحوز الوكیل إلا و ویكون متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة،  ،فقط تمنح الوكالة إلا لوكیل واحد

  )4( .وكالة واحدة فقط

، وكرس السببالتصویت بالوكالة مهما كان  لیه المشرع التونسي بمنعإما ذهب  وهو بخلاف

   )5( .مبدأ شخصیة التصویت بشكل جامد بذلك

لا یمكن التأكد من التي تحكم عملیة التصویت  الضماناتالمبادئ و هذه  أنویمكننا القول هنا 

وتتمتع بالنزاهة تتمتع بالاستقلالیة والحیاد أو سلطة  ،وجود هیئات ومؤسساتببها، إلا  الالتزامو  إحترامها

للقیام بهذا  والموارد المادیة والبشریة الإمكانیاتفي ظل تسخیر جمیع  مارسوفعالة ت رقابة فعلیةوالشفافیة ل

، وهو ما كرسه المشرع الجزائري وأدرجه ضمن مهام السلطة المستقلة والتي حسن وجه ممكنعلى أ الدور

  . تلعب دورا مهما وممیزا في تحقیق نزاهة ومصداقیة عملیة الاقتراع

  الثالثالفرع 

  نظـم التصـویت

 ،أو بقبول موضوع معروض على الإستفتاء ،أو أشخاص ،شخص اختیاریقوم الاقتراع على فكرة 

لذلك فإن التصویت تختلف نظمه بحسب نوعیة الاقتراع المستهدف، فهناك ، ضه من قبل الناخبینأو رف

یتم  كالدستور ،وهناك إستفتاء للشعب في موضوع محددوهناك تصویت فردي،  ،تصویت بالقائمة

عى ومن هذا المنطلق نجد أن هناك العدید من النظم الانتخابیة التي تس ،"لا"أو " بنعم"التصویت فیه 

                                 
  .158 ص ،رشید بوبكر، المرجع السابق - )1(
  .سابقالمصدر ال ،01-21من الأمر  133المادة - )2(
  .نفسهمصدر ال ،01- 21من الأمر  157،158 المادتین- )3(
  . نفسهمصدر ال ،01- 21من الأمر  159،160 المادتین- )4(
  .خابات التونسي، المعدل والمتمموالمتعلق بقانون الانت ،2014لسنة  16 :من القانون الأساسي رقم 118لفصل ا- )5(
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 كما انه لتحقیق النزاهة والشفافیة، والبساطة وعدم التعقید على الناخب، إضافة إلى تقلیل التكالیف المادیة،

  :مایلي، وسنتناول كل ذلك من خلال لكل نظام ایجابیاته وسلبیاته

 یقوم كل ناخب أین، صغیرة نتخابیةإتقسیم الدولة إلى دوائر حیث یتم  :نظام التصویت الفردي -  أولا

نائب واحد الانتخابیة بتمثیل كل دائرة من الدوائر  یتم، و لهالتصویت بإختیار مترشح واحد فقط لیقوم ب

  )1(.فقط

للفوز یتنافسون مجموعة أشخاص مترشحین و ، مـن بیـن فقط ذا صوت الناخبون لشخص واحدفإ

سما إ یضعأن ب كل ناخلن أ ویقصد بذلك ،التصویت فـرديیكون هنا واحد، أو رئاسي  تمثیليمعقد ب

وللتصویت الفردي  فقط، سما واحداإ لاإتتضمن لا بطاقة تصویته تكون ن أ وأ، فقط عند تصویته واحـدا

  )2( :أهمهامزایا عدة 

  . ثم التصویت لصالحهم من قبل الناخبینوتقییمهم بسهولة یساعد على معرفة المرشحین  - 

نفسهم أعدیمي الثروة لترشیح  یساعد مما ،خابیـةلدعایة الانتفي انتخابیة كبیرة إنفقات ل یحتاج لا - 

  .السیاسیة الأحزابو على أعتمادهم على الرأسمالیین إیقلل من  وبالتالي

 للجهة المشرفة قانونا علىنظام التصویت الفردي ولاسیما في البلدان ذات السلطة القویة، یفسح المجال  - 

  .لانتخاباتالتحكم والتسییر الجید ل

 جابیات نجد لهذا النظام معارضون بناء على عدد من السلبیات التي یقدمونهاورغم هذه الای

  :مایلي في هانلخص

  .فكارهأن تكـون علـى حساب معرفة أالمعرفة الشخصیة للمرشح یمكن  - 

وكیـلا لشـؤونهم الشخصیة، فما یبقي هذه الثقة بین النائب وناخبیه  المعرفة الشخصیة للمرشح تجعله - 

  . التي یقدمها لناخبیه والمصالح هي الخدمـات

المحسوبیات " بسبب الأشخاصلبعض " مناطق مغلقة"الانتخابیة  الدوائرجعل ینظام التصویت الفردي  - 

سجین منطقته الانتخابیة  النائب "والمساعدات والوظائف التي یقدمها نواب مثل هذه المناطق لأهالیها، 

  ."وطاغیة محلیا صغیر

فكار أن یكون صراع أشخاص بدلا مـن أصراع بین  إلىخابیة یحول الانتخاب صغر المنطقـة الانت - 

  .بعیدا عن المصلحة العامةومذاهب، 

                                 
  .81، ص 1984ضة العربیة، القاهرة، ، دار النهنظم الانتخاب في العالم ومصرسعاد الشرقاوي،  – )1(
  .51ص  ، 2001بغداد العراق، ، منشورات العدالة ،الاقتراع السیاسي، منذر الشاوي – )2(



 مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة في تحقیقللانتخابات المستقلة السلطة الوطنیة دور : الباب الثاني

 
227 

یمنـح الكثیر من  الفائز عادة هو الذي، فالمرشح "الإداريالفساد " یساعد علىن نظام التصویت الفردي إ - 

  .نتخابها جـلأمن  الأكثر، وهو الذي یصرف المال الوعود والمزایا

ركزت على امور جانبیة مرتبطة التي سیقت لتبریر هذا النظام الایجابیات  ونلاحظ هنا أن

بالعملیة الانتخابیة ولم تركز على هدف العملیة الانتخابیة وهو اختیار الناخب لممثلین یعبرون عن 

تي جاء بها ، كما أننا نعتقد أن السلبیات القناعاته ویخدمون الصالح العام والبرامج التي یضعونها

معارضوا هذا النظام وإن بالغوا في بعضها كالقول بان نظام التصویت الفردي یساهم في الفساد الاداري، 

الا أنها في اغلبها سلبیات حقیقیة وصادقة تجعل من نظام التصویت الفردي قاصرا ویحد من اختیارات 

  .الناخبین عكس نظام التصویت بالقائمة

نتخابیة كبیرة، بحیث یقوم كل إالمقصود به تقسیم الدولة إلى دوائر  :قائمةبال نظام التصویت - ثانیا

بعدد معین ناخب بالتصویت لعدد معین من المترشحین، الأمر الذي ینتج عنه تمثیل كل دائرة من الدوائر 

  )1(.من النواب

وقت، واحدة، في نفس ال قائمـة ضمن متقدمینلعدة مرشحین،  بالتصویت الناخبونما قام ذا فإ

عدة ب أن تمثل مما یستدعي شاسعةالانتخابیة  الدائرةن تكون بأ یحتاج فهو ،تصویت بالقائمة یكون هنا

الاحزاب  یداعه من قبلإوفقا لما تم قائمة بكاملها لیصوت الناخبون  عندماو  ،نواب ولیس نائبا واحدا

عطیت الحریة أذا إمـا أ ،"Bloquéeمغلقة ال"القائمة  نكون هنا أمامف المستقلین،أو المترشحین السیاسیة 

الانتخابیـة  الدائرةالقوائم المتنافسة في  المتقدمة ضمنسماء مـن الأ هو قائمة یكونـهالت یصو في التناخب لل

، )الانتخابیة للدائرة المقاعد المخصصةعضاء القائمة التي یكونها الناخب عدد أیتجاوز، عدد  ن لاأعلى (

  ."Panachéeمفتوحة "القائمة  تكون

   :عدة أنواع أهمها  بالقائمةوللتصویت  

قائمة مترشحین لصالح بالتصویت  یعتمد هذا النظام على فكرة قیام الناخب :ةقنظام القوائم المغل - )1

في الدائرة  إسمیةقائمة  ضمن حیث یتقدم مجموعة مترشحین مستقلین أو تحت غطاء حزبي بأكملها،

كما هي،  المترشحة والتصویت لصالحها ائمو قأحد هذه الختیار هو إ یكون دور الناخب هناالانتخابیة، و 

أي أن الناخب  )2(،بالإضافة أو الحذف أو إعادة ترتیب الأسماء فیها تعدیلالدون أن یكون له الحق في 

                                 
  .91، ص 2006سعدني، القاهرة، مصر، ، مطابع اللمصريالوجیز في النظام الدستوري امصطفى أبو زید فهمي،  – )1(
  .237، ص المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، الحق في الانتخابصالح حسین علي العبد االله، - )2(
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وكما هي دون أي تعدیل، من مجموع القوائم  فقط ائمو الق لصالح أحدالتصویت  یجب علیهفي هذا النظام 

  .علیهالمعروضة 

قائمة محددة من الناخب لختیار على فكرة إهذا النظام ویعتمد : نظام القوائم المغلقة مع التفضیل – )2

لكن هنا یكون له الحق ، والتصویت لصالحها في الدائرة الانتخابیةالمعروضة علیه بین قوائم المترشحین 

راه هو مناسبا، مع أن هذا الحق في وفقا لما ی المختارة ترتیب أسماء المرشحین في القائمةفي إعادة 

  )1( .ولا یتعدى إلى مرشحین من قائمة أخرىالقائمة المختارة فقط داخل تعدیل الترتیب یكون 

المزج بین قوائم عن طریق الناخب ختیار على فكرة إهذا النظام ویعتمد : نظام القوائم مع المزج - )3

أسماء المرشحین الذین بجدیدة  ن قائمةیكو بت لناخبأین یقوم ا، والتصویت علیها المترشحین المختلفة

الانتخاب بالقائمة المغلقة  منه في نظام أكبرحریة بالناخب یتمتع ف أكثر صلاحیة، وبهذا یختارهم ویراهم

یختار  لیصوت علیهاحدد قائمة ی هو الذيالانتخاب بالقائمة المغلقة مع التفضیل، أي أن الناخب  أو نظام

  )2( .المتقدمة للانتخاباتالقوائم رشحي ممن بین  أعضائها

 ،المغلقةالقائمة القائمة الانتخابیة قد تكون مغلقة أو مفتوحة، فتجدر بنا الإشارة هنا أن و 

بین مرشح من قائمة ومرشح  الاختیارلناخب بأكملها حیث لا یمكن للصالح القائمة یكون التصویت فیها 

ولیس للمرشحین فیها، أما  ككل لصالح القائمة التصویت أخرى، ففي هذا الأسلوب یكونقائمة من أخر 

قائمة واحدة دون  ضمنالاختیار بین المرشحین سواء  في حریةاللقائمة المفتوحة فیكون للناخب بالنسبة ل

  )3( .متعددةقوائم  ضمنأو  مزج

  )4( :أهمها مزایا عدة ولهذا النظام 

  ،انتخاب نائب واحدعوض عدید من النواب الحیث یقوم بإنتخاب همیة للناخب، أیعطي قیمة و  - 

تكون فوق ل نظرالبرامجهم ووجهات ال بتعدد ،من الناحیة السیاسیة للانتخاباتقیمة أكبر یعطي  - 

   ،الاهتمامات والمصالح المحلیـة

  ،السیاسیة المختلفة في البلاد التوجهاتتحدیـد وبالتالي ، الاتجاهـات الكبرى للرأي العام یمكن من تحدید - 

                                 
  .167ص  ،المرجع السابق، نبیل آیت شعلال - )1(
  .167،ص نفسهالمرجع ، نبیل آیت شعلال - )2(
  .108، ص المرجع السابقرشید أمیدي،  یسربست مصطف – )3(
  .51ص  ،المرجع السابق ، منذر الشاوي – )4(
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، الضغوط الاداریــةإتساع الدائرة الانتخابیة یحد من ف ،الفساد الانتخابي یمنعیحقق حریة التصویت و  -  

  ،لكثرة السكاننظرا الضغـوط المالیة تضعف  والتكلفة الكبیرة

  )1( :كانت لهم عدة حجج نلخص أهمها في بالقائمةكما أن معارضي نظام التصویت 

  .عـدد كبیر من الناخبین النظام من التصویت لیس في متناولا ، فهذومتطورة أداة دقیقـة هو - 

مما الانتخابیة الواسعة  الدائرةالمرشحین في  كافیة عنلا یملكون معلومات ، الكثیر من الناخبین - 

  .ختیاراتهم الذاتیةلا وفقاعلیهم تكوین قائمـة  یصعب

 دون باقي المرشحین مما جعل الكثیر المترشحین،رأس قائمة  علىاسـماء لشـخصیات معروفة استخدام  - 

  .شحین غیر معروفین بالنسبة الیـهممر یصوتون لمن الناخبین 

 إرتبطذا إ خاصة یضعف الدور الفاعل للناخب ویعطي دورا كبیرا للجان الانتخابیة هذا النظام - 

الناخب قوائم  تفرض علىحیث  ،ساس القائمة المغلقةأالتصویـت بالقائمـة بنظـام التمثیل النسبي على 

ختیار إ من حریةالناخب  مما یمنع، دون القدرة على تعدیلها المرشحین التي تعدها الاحزاب السیاسیة

  .ممثلیه

   .انتخابیة كبیرةظام لأنه یغطي دائرة نهذا الباهظة في الالمالیة  ةكلفالت  - 

ه، والواقع أن والملاحظ هنا أن كل نظام إنتخابي یعتمد عیوب النظام الآخر لتبریر صلاحیت

النظام المعتمد في كل دیمقراطیة یخضع للإرادة السیاسیة للسلطة الحاكمة على إعتبار أنها تبحث عن 

  . نظام التصویت الأصلح والأضمن لبقائها في السلطة

 هرأی ، الرجوع للشعب لإعطاءستفتاءلإلتصویت عن طریق ایقصد با :الإستفتائينظام التصویت  - ثالثا

دستوري أو طابع سیاسي،  ویكون هذا الموضوع ذو، موضوع أو قضیة مابخصوص لقبول بالرفض أو ا

الدستوري أو  الاستفتاءوأهمها دولیة، المعاهدات ال فیما یخصجتماعي، أو ذا طابع دبلوماسي أو إ

  )2( .التأسیسي

له رئیس الجمهوریة، یستشیر من خلا وسلطة یختص بهاستفتاء حق دستوري الإ ففي الجزائر یعد

 بمجموعة الالتزامتقتضي ذا الاختصاص هة مارسم كما أن )3(الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة،

                                 
  .53ص  ، نفسهالمرجع ، منذر الشاوي – )1(
  .155 ص ،المرجع السابق، احمد حضراني - )2(
  .، المصدر السابق2020التعدیل الدستوري من  91،219 المادتین- )3(
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، 01-21نتخابات لااب المتعلق القانون العضوي أحكام التي نصت علیها والكیفیاتالشروط و من الضوابط 

  :والتي نبینها فیمایلي

الاستفتاء،  یوما من تاریخ )45(ربعین بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأ ستدعاء الهیئة الناخبةإ - 

 )1( .ویرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم الرئاسي

بلونین یتم طبعهما للتصویت  وظرف توضع تحت تصرف كل ناخب یوم الاقتراع ورقتان - 

یصاغ السؤال المقرر طرحه على كما ، "لا"والأخرى كلمة " نعم"مختلفین، تحمل إحداهما كلمة 

، وتقوم السلطة المستقلة بتحدید الممیزات "المطروح علیكم؟.....نتم موافقون علىأل ه" ،الناخبین

 .)2(التصویت بإصدار قرار من رئیسها لأوراقالتقنیة 

من أنه مسجل بتناول الناخب الورقتان والظرف بعد التأكد من هویته و تتم عملیة التصویت  - 

توجه نحو المعزل لإختیار أحد الورقتین یثم  ،بمكتب التصویت بالقائمة الانتخابیة الموضوعة

التصویت قد أدى واجبه بالناخب وبهذا یكون ، في صندوق التصویتفي الظرف ثم ها عووض

  .بقبول أو رفض الاستشارة المعروضة للإستفتاء

یرجع أحد النظم المكرسة للدیمقراطیة المباشرة والتي ستفتاء الإنظام التصویت عن طریق  یعدو 

یعطي المواضیع ) Referendum( الشعبي ، فالاستفتاءاشرة لإستشارته والأخذ برأیهفیها للشعب مب

، في ظل ضمان مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة المطروحة على الشعب للتصویت شرعیة وسلطة أكثر

  .واليوحیاد الإدارة الانتخابیة وعلیه سنحاول إبراز دور السلطة المستقلة في هذه المرحلة في المطلب الم

  الثاني  المطلب

  في مرحلة الاجراء الاقتراع عملیةنزاهة ومصداقیة في ضمان دور السلطة المستقلة  

جراءات وإ  من خلال ما كرسه من ضمانات ،الاقتراعبعملیة  هتماما خاصاإ المشرع الجزائري ىأول

 ،العملیة الانتخابیةتحقیق نزاهة ومصداقیة دون  یحولكل ما قد  من لحمایة أصوات الناخبین ،قانونیة

جراءات القانونیة في تسییر هذه المرحلة من خلال التطبیق الصارم للإدقة بال فالسلطة المستقلة مطالبة

ثناء ممارسة الناخب لحقه في أ طار الشفافیة والحیادإوضمان الرقابة على تنفیذها في  للاقتراعالمرافقة 

مكاتب  الرقابي علىدورها  من خلالهذه المرحلة في  فهم دور السلطة المستقلةسنحاول ، و التصویت

                                 
   .سابقالمصدر ال ،01-21من الأمر  261المادة - )1(
   .نفسهمصدر ال ،01-21من الأمر  262مادة ال- )2(
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ودورها في تمكین ممثلي الطبقة السیاسیة من الرقابة على عملیات  ،)الأولالفرع (ومراكز التصویت

  .)الفرع الثالث(ممارسة حق التصویت دورها في ضمان ثم، )الفرع الثاني( الاقتراع

  ول الفرع الأ 

  اتــب ومراكــز التصــویتمك الرقابي علىدور السلطة المستقلة  

في  في تشكیل مكاتب ومراكز التصویت وتأطیرهاالمستقلة دور السلطة  إلىن تطرقنا أسبق و    

ین یتم توزیع المعنیة، أیجـري الاقتـراع فـي الـدائرة الانتخابیـة حیث  ،طار العملیات التحضیریة للاقتراعإ

یتطلبــه عــدد ما و  المحلیـة للمقتضیات وفقالسلطة المسـتقلة منسق المندوبیة الولائیة لیصدره ن بمقرر یالناخب

 إضافةثنــین، إومســاعدین  نائــب للــرئیس، كاتــب،و مكتــب تصــویت مــن رئــیس،  كل ویتشكلالنــاخبین، 

" تصویتالمركز "تشكل كما یأو تخلــف لأي سـبب مـن الأسـباب،  ،تغیــب لتعویض أيعضــوین إضــافیین ل

ویسخر  یعـین شخص رئاسةتحـت مركز التصویت یوضع و نفس المكان، ب تكونتصویت  عـدة مكاتـب من

بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابـات، علـى أن تلحـق مكاتـب التصویت 

  )1( .نفس الدائرة الانتخابیةلكز التصویت االمتنقلة بأحد مر 

، في مكاتب التصویت یوم الاقتراعقوائم التأطیر ق یتعل المشرع الجزائري لزمأوفي هذا الإطار فقد 

بتسجیل الغیاب  ، یقوم رئیس المكتبفي مكتب التصویتمسخرین عضاء أأو  ،وإذا تعذر حضور عضو

منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة من بین من طرف  مضهیعو توتبلیغه للسلطة المستقلة لیتم 

  )2( .القائمةالمدرج في ترتیب الحسب ب فیینضاعضاء الإالأ

عملیات ختتام إ فتتاح و حترام المواقیت القانونیة لإإمن  التأكد السلطة المستقلة علىكما أنه یجب 

ویختتم في نفس صباحا  )8(على الساعة الثامنة  یفتتح ، حیثواحد خلال یومیجرى الاقتراع و  ،التصویت

ساعة على  )72(ثنین وسبعین إفتتاح الاقتراع بإ یمكن تقدیم كما، مساء )7(على الساعة السابعة الیوم

لزم المشرع السلطة أ، وقد لأسباب مرتبطة بسیر العملیة الانتخابیةرئیس السلطة المستقلة من الأكثر 

 قةالمتعلبأي وسیلة مـنـاسـبـة الـقـرارات الـتـي یتخذها رئیس السلطة المستقلة و تنشر على الفور المستقلة بأن 

تعلق في مقر المندوبیة الولائیة والبلدیة للسلطة المستقلة كما یجب أن فـتـتـاح الاقتراع، إتقدیم تاریخ ب

كما یمكنه أیضا ، الاقتراع من أیام، على الأكثر )5(خمسة قبل ومقرات الـبـلـدیـات المعنیة بالأمر، وذلك 

فتتاح الاقتراع بمائة إات المعنیة تقدیم تاریخ وبالتنسیق مع الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة والمندوبی

                                 
  .سابقالمصدر ال ، 01- 21من الأمر  128 ،125 المادتین– )1(
  .نفسهمصدر ال ، 01-  21من الأمر  125/5 ةداالم– )2(
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وفي إطار تمكین المواطنین من أداء حقهم في  ،ساعة كما یمكن لرئیس السلطة المستقلة )120(وعشرین

توقیت غلق مكاتب التصویت على أن لا  أن یقوم بتأخیر أو لسبب آخر،التصویت بسبب الاكتظاظ 

  )1( .مساء )8( تتجاوز الثامنة

قرار المحكمة  للترتیب بحسب المستقلة بالتأكد من وضع أوراق التصویت وفقا وم السلطةتقكما    

لقرعة التي تجریها السلطة ووفقا ل، فیما یخص الانتخابات الرئاسیة الدستوریة المحدد لقائمة المترشحین

جهیزات والأدوات والتأكد من توفیر مختلف الوسائل والت )2(،الوطنیة المستقلة فیما یخص باقي الانتخابات

المعدة لعملیة التصویت داخل مكاتب ومراكز التصویت قبل الانطلاق في عملیات التصویت بالتنسیق مع 

حفاظا على إنطلاق  لتغطیة أي نقص أو خلل وهذا رؤساء مراكز التصویت وإسداء التعلیمات الضروریة

لاطار كرس المشرع مجموعة من وفي هذا ا )3(،وسیر عملیات التصویت في إطار النزاهة والمصداقیة

 ، وتحت إشراف السلطة المستقلةمكاتب التصویت ورؤساء مراكز التصویتالمهام والصلاحیات لرؤساء 

  :نلخصها فیما یلي

الاقتراع عملیة قبل بدء و كما یجب على رئیس مكتب التصویت  :صلاحیات رؤساء مكاتب التصویت - ولاأ

یكون عددها أظرفة تصویت وكذا كل قائمة مترشحین لالتصویت بالخاصة وراق جمیع الأالتأكد من وجود 

عد نقاط التصویت ومطبوعات لخاصة وجود أوراق یضا من أوالتأكد لعدد الناخبین المسجلین،  امساوی

المصادق في مكتب التصویت  سمیة للناخبین المسجلینالأ قائمةإضافة لل، یةكافتكون ضر الفرز امح

والتأكد  ،أعضاء مكتب التصویت وقائمة ممثلي المترشحین نسخة من قائمةوجود  وكذا قانون،وفقا لل علیها

مخصصة لجمع الأوراق الملغاة ال بالعملیة الانتخابیة مثل الاكیاس من وجود جمیع الوسائل المرتبطة

 ن توفر الخصوصیة والسریةأوالاماكن المخصصة للانتخاب والتي یجب  والأوراق المتنازع فیها والوكالات،

قفله والقیام ب سلیم وجاهزصندوق الاقتراع  نأالتأكد من  یجبالشروع في عملیة الاقتراع  نه وقبلأكما 

  )4( .بقفلین مختلفین تكون مفاتیح أحدهما عند رئیس المكتب والآخر عند المساعد الأكبر سنا

                                 
  .السابقمصدر ال ، 01-21من الأمر  132 ةداالم– )1(
  .نفسهمصدر ال ، 01-21من الأمر  134 ةداالم- )2(
  .249 ، صرجع السابقالم ،قدور ضریف - )3(
  . سابقال مصدرال، 01-21مر الأمن  147-146، 136- 134المواد – )4(

 یحدد قواعد تنظیم 2021أفریل  19من قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات المؤرخ في  06،07ن یالمادت -

  .مركز ومكتب التصویت وسیرهما
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 متعلقالمشرع الجزائري في مواد متفرقة من ذات القانون العضوي ال نص علیهومن خلال ما 

رئیس وأعضاء مكتب التصویت التي الخاصة بصلاحیات نستخلص مجموعة من البنظام الانتخابات، 

  :)1(تتمثل في

 اذا اقتضت الضرورة تسخیر القوة العمومیةو  الأمن داخل مكتب التصویت، حفظ،  

 طرد أي شخص یخل بعملیة التصویت، هیمكن  

 في  رفة القانونیة مع عدد الناخبین المسجلینیتحقق قبل بدء الاقتراع من المطابقة بین عدد الأظ

  القائمة الانتخابیة في مكتب التصویت،

 لعملیة التصویت،  ةاللازموالتجهیزات ر العتاد ییتأكد من توف 

 ،یراقب إستلام الناخب لجمیع قوائم المرشحین مع ظرف واحد وتوجهه للانتخاب بكل سریة 

  واحد داخل صندوق الاقتراع، من طرف كل یتأكد من وضع ظرف یقف على صندوق الانتخاب و

 ناخب، 

  ینتخبون بالوكالة، أشخاصعندما یكون هناك في جانبها الشكلي التأكد من الوكالات  

 ،مراقبة عملیة فرز وعد الأصوات  

  نتهاء التصویت، إیراقب توقیع أعضاء مكتب التصویت على قائمة التوقیعات عند 

  فرز والتوقیع علیهاتحریر محاضر التصویت والالإشراف على، 

  ،التدخل لفض أي نزاع أو مشكل قد یحدث داخل مكتب التصویت 

   ،تحریر محضر بالمخالفات التي قد تحدث داخل مكتب التصویت وإرفاقها مع محاضر الفرز 

  ومختلف علیها،  تنازعملا وراقلاوات التصویت، لااضر الفرز مع وكمحتسلیم نسخة أصلیة من

 أو القنصلیة نتخابیة الدبلوماسیةالانتخابیة البلدیة، أو رئیس اللجنة جنة الارئیس اللل،  الملاحق

   استلام،، مقابل وصل بحسب الحالة

 رئیس مركز التصویت، لضر الفرز محمن  "لأصلل ةمطابقنسخة " مدمغة بعبارة  ةتسلیم نسخ

 م، لاستإ، مقابل وصل هحریر ت ، فورممثلي الاحزاب وقوائم المترشحین المفوضونكل ول

                                 
  .سابقلامصدر ال ،01-21من الأمر رقم  168-127المواد  – )1(

الذي یحدد قواعد تنظیم مركز  2019أكتوبر  24قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات المؤرخ في  أیضاأنظر  -    

  .ومكتب التصویت وسیرهما، المصدر السابق
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ویقوم رؤساء مكاتب التصویت بتنفیذ صلاحیاتهم بكل استقلالیة وشفافیة وفي حالة وجود 

أي خلل، أو نقص یتم التنسیق والاتصال بالسلطة المستقلة تحت إشراف رؤساء المراكز للتدخل 

وتصحیح أي خلل، أو نقص قد یحدث، أو أي حدث طارئ، قد یمس بالسیر الحسن للعملیة 

  .ي مرحلة الإجراءالانتخابیة ف

وصلاحیات رئیس مركز  وظیفةالمشرع الجزائري من  جعل :التصویت مراكزصلاحیات رؤساء  - ثانیا

مساعدة رؤساء مكاتب وأعضاء مكتب التصویت في العملیة تنسیقیة من خلال  تنظیمیة وظیفةالتصویت 

علیها نص المشرع الجزائري  یثح، وربط الاتصال بالسلطة المستقلة في تسییر مراكز الاقتراع الانتخابیة

  :وتتمثل هذه الصلاحیات في )1(،المتعلق بالانتخاباتالقانون العضوي في،  صراحة

 ومرافقتهم داخل مركز الاقتراع وتنظیمهم التكفل بالناخبین الذین یؤدون حقهم في الانتخاب ،

الوصول في  إلى مكاتب التصویت، ومساعدة ذوي الاحتیاجات الخاصة وكبار السن منهم،

  . وتوفیر أماكن لجلوسهم لانتظار دورهم من اجل التصویت إلى مكاتب التصویت،

 ،مساعدة أعضاء مكتب التصویت في العملیة الانتخابیة  

 ،وذلك بتنظیم الطوابیر والتدخل لحل  السهر على النظام داخل وخارج محیط مركز الاقتراع

كل ما یؤثر على السیر الحسن للاقتراع المناوشات بتسخیر القوة العمومیة، ومنع التجمعات و 

 .سواء داخل مراكز التصویت أو في محیطها

 التنسیق مع السلطة المستقلة في تسییر العملیة الانتخابیة على مستوى مركز الاقتراع، 

  أو الذین غیروا  ،المسجلین الجدد غیر المستلمة من أصحابهاتوزیع بطاقات الناخب

وضع ت ، حیثالمستقلةالمندوبیة البلدیة للسلطة  ها على مستوىوالتي لم یتم تسلمعناوینهم، 

 ،تحت مسؤولیة رؤساء مراكز التصویت قصد تسلیمها إلى أصحابها یوم الاقتراع

  عضاء مكاتب التصویت لأ توفیر الوجباتأجل من العمل والتنسیق مع السلطة المستقلة

فترة لیات الاقتراع خلال سیر عم مع ضمان ، وممثلي المترشحین المعتمدین،مومساعدیه

  ؛عضاء مكاتب التصویت ومساعدیهمأمن خلال التناوب بین  الاطعام وذلك

                                 
  .سابقالمصدر ال ، 01-21من الأمر  127المادة  – )1(
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 وذلك في فترات معینة على نسب المشاركة من رؤساء مكاتب التصویت،  جمع وإحصاء

 غلق مكاتب التصویت وحساب السلطة المستقلة، إلى غایةمن طرف  تحدد مدار یوم الاقتراع

  .ها للسلطة المستقلةإرسالو  بأصواتهمللناخبین الذین أدلوا النسبة النهائیة 

قد أعطى صلاحیات ومهام كبیرة لرؤساء مكاتب التصویت  أن المشرع الجزائريهنا والملاحظ 

تجعلهم مسؤولین على كل ما یجري داخل مكتب التصویت واتخاذ قرارات تصل الى درجة طرد كل من 

ساس بنزاهتها ومهما كانت صفته، كما أعطى لرؤساء مراكز أو الم ،یحاول عرقلة عملیة الاقتراع

مرتبطة بتسییر المراكز الانتخابیة المكلفین بها، وجعل المشرع الجزائري من التصویت صلاحیات ومهام 

خرى، في والسلطة المستقلة والمؤسسات الأ عنصر الربط بین مكاتب التصویت التصویترئیس مركز 

قابة على العملیة الانتخابیة وضمان السیر الحسن لعملیات الاقتراع وتحقیقا إطار مسؤولیات الاشراف والر 

   .قیة العملیةاصدملنزاهة و 

  الفرع الثاني 

  من الرقابة على عملیات الاقتراع والأحزابرشحین تالمتمكین ممثلي في دور السلطة المستقلة  

بة العملیة قار الحق في  لمترشحین أنفسهم أو ممثلیهم القانونیینلالمشرع الجزائري  أعطى

العملیة ومصداقیة  شفافیة من تحقیق یمكنإجراء فعال حیث یعد هذا الحق  ها،كل مراحلفي الانتخابیة 

ولكن  ،خمسة مراقبینلكل مكتب تصویت  داخلشرط عدم تجاوز عدد المراقبین مقید ب لكنهالانتخابیة، 

تواجد ب مع مطالبة الجمیع ،ر من خمسةعدد المترشحین أكث كیف یكون الوضع في حالة ما إذا كان

  .القرعة لإختیار خمسة مراقبین منهم إلىاللجوء  یتموهنا  ،في مكتب معینمراقبیهم 

تب االفوضى داخـل مك ومنعلحفاظ على النظام ا بإرادة المشرع فيبرر م إن اللجوء إلى القرعة

داخل مكاتب النظام  حفظیة الانتخابیة و العملالمنشودة في ــــــــافیة فشالبین خلق التوازن التصویت ف

ضافة إلى الأعضاء إ كبیرا،ممثلیهم  أوالمترشحین  من المهام الصعبة إذا كان عددیكون  التصویت ربما

أو وجود أحزاب لم تشارك في الانتخابات بمرشحین أو قوائم  )1( ،المؤطرین والمسخرین للعملیة الانتخابیة

  .تمثیلها في مكاتب التصویت وفقا لما تقره بعض القوانین الانتخابیةمرشحین لكنها تدخل في القرعة ل

                                 
ة و المنافسة كمقاربة حول المشار  الدّستوریة الجزائریة التجربة في النظام الانتخابي، عبد المؤمن عبد الوهاب- )1(

جامـعة الإخوة منتوري ، رسالة مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، الجزائري السیاسیة في النظام السیاسي

  .68،ص  2007-2006 ، ،الجزائر قسنطینة
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كل مكاتب كثر من تغطیة أو أ ،حد المترشحینأالقرعة عدم تمكن قد تفرز ومن جهة أخرى لكن  

نتخاب دون مراقبین ممثلین للمترشحین، الأمر الذي قد یخل إالتصویت مما قد ینتج عنه وجود مكاتب 

وهذا ما یلزم المترشحین للاتفاق على التعاون بالرقابة في  )1( ،في عملیة الاقتراع بالشفافیة المطلوبة

  . المكاتب التي یتواجدون فیها بمراقبین

المؤطرین أعضاء في المكتب كما هو الحال بالنسبة للأعضاء الأعضاء المراقبون  یعدلا و 

العملیة  یاتمجر في سلامة الى مدعملیات التصویت و قتصر على رقابة ت بل مهمتهم، لمكاتب التصویت

  )2( .المترشحین الذین عینوهملصالح الاحزاب السیاسیة و الانتخابیة 

بصورة  تب التصویتامكبحضور ال حزاب والمترشحینلممثلي الأ لقد تم فتح المجال في الجزائر

بنفس  والذي نص على ذلك 07- 97الأمر  جاء بعده ، ثم13-89القانون  من خلاللأول مرة  ،اختیاریة

بدایة من عملیات التصویت في كل مراحلها  حضورلممثلي الأحزاب أو المترشحین ، أین أصبح ةغالصیا

المعنیة بالعملیة  بجمیع مكاتب التصویتفرز التصویت و ال الرقابة على غلق صندوق الاقتراع وعملیات

 45ا لنصي المادتین طبق محاضر الفرز وهذاالتحفظات في  مختلفتسجیل الملاحظات و مع ، الانتخابیة

جرت علیه مجمل القوانین  الذي الشيءوهو نفس )3(،07- 97من الأمر  56و  13-89من قانون 

   )4(.الانتخابیة الجزائریة وآخرها القانون الحالي

تحدید عدد ممثلي المترشحین الذین یمكنهم التواجد داخل مكاتب التصویت بـ بالإضافة إلى شرط 

المشرع  ألزمفقد   )5(من بین الخمسة المؤهلین بالنسبة للمكاتب المتنقلة،) 02(فقط وملاحظین إثنین 05

كاملة قبل یوما ) 20(خلال العشرین ) المندوبیة الولائیة ( السلطة المستقلةقوائم الممثلین لدى  بإیداع

لین على أن تتضمن هذه القوائم معلومات بكل عناصر الهویة بالنسبة للأشخاص المؤه تاریخ الاقتراع،

والمسجل فیها  والتي یمكن لكل سلطة مختصة أن تطلبها وهنا یتم تقدیم نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة

                                 
تخابات الرئاسیة والبرلمانیة في تجسید الدیمقراطیة وضمان الرقابة على الان دور" ،شاوش دیحم ،عبد الرحمان فطناسي- )1(

ماي  8 جامعة ،السیاسیة و الاقتصادیةو المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "في التشریع الجزائري نزاهة العملیة الانتخابیة

  .172ص، 02،2020العدد،57المجلد ، الجزائر،قالمة – 1945
  .69،ص ع السابق المرج، عبد المؤمن عبد الوهاب- )2(
، 56، 45د واأنظر الم .، المصدر السابق،المتعلق بنظام الانتخابات13-89من القانون  49، 45، 35أنظر المواد - )3(

  .المصدر السابقالمتعلق بنظام الانتخابات، ، 07-97من الأمر  60
  .سابقالمصدر ال. 01-21 الامرمن  143، 142، 141أنظر المواد - )4(
  .السابقمصدر ال. 01-21 الأمرمن  143ة الماد- )5(
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ة خاصة بكل ممثل مؤهل حتى تصدر له السلطة المستقلة صورة شمسی ضافة الىإكل عناصر الهویة 

قتراع وبنفس الشروط أیام قبل یوم الا) 10(جل عشرة أكما یمكن تقدیم قائمة إضافیة في  شارة المراقب،

   )1(.أو مركز التصویت ،للتعویض في حالة أي غیاب للمراقبین المعتمدین داخل مكتب التصویت

آخر یعد مهما ویزید في ضمان النزاهة والشفافیة أثناء غفل شرط أقد  والملاحظ هنا أن المشرع

 معتمدها، كما هو فی المعینالدائرة الانتخابیة  بيناخمن أن یكون الممثل المنتدب إجراء التصویت وهو 

أو القوائم  ،تعلق بالناخبینفیما الانتخابیة سواء  تهبكل ما یتعلق بدائر  تهدرای عتباربإلقانون الفرنسي، با

إنتخابیة دائرة من هو ولا یعرفها ولا یحیط بها من كان  یعرفهاالتي قد  الأمورالانتخابیة، وغیر ذلك من 

   )2(.المعنیة بالرقابةلدائرة غیر اأخرى 

المشرع أما فیما یخص المهام الرقابیة لممثلي المترشحین داخل مكاتب التصویت، فقد أعطى 

وفي نطاق الدائرة الانتخابیة المترشح فیها، بأن یراقب  أو ممثله القانوني، ،الجزائري  الحق لكل مترشح

وفي جمیع القاعات المعدة لإجراء مختلف تلك  صواتكل العملیات الخاصة بالتصویت والفرز وحساب الأ

أو منازعات متعلقة بسیر العملیات الانتخابیة فله أن یسجلها  ،العملیات، وفي حالة حدوث أي خروقات

وهذا الاجراء یعد إجراء جوهري في المنازعة الانتخابیة إذا لم تسجل تلك الملاحظات  )3(بمحضر الفرز،

  )4( .قضائیة تكون مرفوضة لعدم توفر هذا الشرطفي محضر الفرز فإن أي متابعة 

تلك الملاحظات والتجاوزات  رفض رئیس المكتب لتسجیللكن ما یثار من إشكال هنا هو إمكانیة 

وهنا یتجلى دور السلطة المستقلة والتي تتدخل حال ، خاصة أن المشرع لم یرتب على ذلك جزاءات

ن النظام أكما یسجل هنا حظاتهم وإیداع احتجاجاتهم، إخطارها لتمكین ممثلي المترشحین من تسجیل ملا

بي الجزائري وبهذا الاجراء المتمثل في تسجیل الملاحظات والمنازعات بمحضر الفرز من طرف الانتخا

المترشحین أو من یمثلهم، وتمكینهم من رقابة مكاتب ومراكز التصویت قد سجل ضمانة كبیرة في تكریس 

  .لانتخابیةمصداقیة وشفافیة العملیة ا

فیها حمایة  ،مما تقدم یمكن القول أن المهام التي تقوم بها السلطة المستقلة في هذه المرحلة

ومؤطري مكاتب ومراكز  لحقوق كل الأطراف التي تشارك في العملیة الانتخابیة من أحزاب ومترشحین

                                 
  .السابقمصدر ال ،01-21 الامرمن  144ة الماد- )1(
  .69ص  ،المرجع السابق، عبد المؤمن عبد الوهاب- )2(
  .سابقالمصدر ال ،01-21 الأمرمن  143ة الماد- )3(
  .318- 316 ، ص،المرجع السابقخلیف مصطفى  – )4(
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لأطراف لضمان ، فالإشراف على مكاتب ومراكز التصویت من طرف السلطة المستقلة فیه التصویت

من خلال تدخلها فور تبلیغها بأي تجاوز لتقوم بتصحیح الوضع ووضع حد  الانتخاباتبنزاهة المتنافسة 

، كما لكل تجاوز یشوب عملیات التصویت والفرز وتحریر المحاضر فهي من تقف على تطبیق القانون

یل عملیة التصویت، وبالتالي أن توفیر المستلزمات المادیة الضروریة في مكاتب التصویت من شأنه تسه

   )1(.فإن السلطة المستقلة في هذه المرحلة تتمكن من ضبط العملیة الانتخابیة بشكل ینسجم مع الواقع

  الفرع الثالث  

   تهممارس في ضماندور السلطة المستقلة و  حق التصویت

المصداقیة في ظل النزاهة و  ممارسة حق التصویتضمان  دور السلطة المستقلة في للتعرف على

بدایة من  ،یتالتصـو حقه في  ةممارسفي التي یقوم بها الناخب كیفیـة لل أولارأینا أن نتعرف  المطلوبة،

غایة غلق صنادیق التصویت للبدأ بالمرحلة  إلى ،عملیة التصویت انطلاقالإجراءات الأولیة التي تسبق 

  :وفقا لما یلي الموالیة وهي فرز وحساب النتائج

یلتحق مؤطري مكاتب التصویت  الانتخابصبیحة یوم  :ممارسة حق التصویت فـي الجزائـركیفیة  - أولا

ویتأكد من إلتحاق جمیع أعضاء المكتب وإذا  ،حیث یستقبلهم رئیس المكتب ،بالمكاتب المعینین فیها

لائیة بإشعار السلطة المستقلة لیقوم منسق المندوبیة الو لاحظ غیاب أي عضو قبل إنطلاق الإقتراع یقوم 

بحسب ترتیب قائمة  الملتحقین بمكتب التصویت والاحتیاطیین،ساسیین الأبتعویضه من قائمة الأعضاء 

  )2( .العضوي المتعلق بالانتخاباتمن القانون  129تسخیرهم بغض النظر عن أحكام المادة 

بالتأكد من هویات ممثلي المترشحین المعتمدین بمكتب رئیس مكتب التصویت كما یقوم 

یقــوم رئــیس مكتــب  )3(صـباحا،) 08(تماما فـي السـاعة الثامنـة الذي ینطلق بـدأ الاقتـراع قبـل صویت، و الت

كــون یمختلفــین ) 02(بقفلــین ، أمام جمیع الحاضرین بمكتب التصویت التصــویت بقفــل الصــندوق الشــفاف

كمــا یجــب علــى رئــیس  )4(،سنا نــد المســاعد الأكبــرلآخــر عرئــیس مكتــب التصــویت وا لدىح یــاتمفأحد ال

                                 
  .591 ، صسابقالمرجع ال ،فطیمة الزهرة فیرم - )1(
  .سابقالمصدر ال ،01-21من الأمر  138المادة - )2(
  .نفسهمصدر ال ،01-21من الأمر  132المادة - )3(
  .نفسهمصدر ال ،01-21من الأمر  147المادة - )4(
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 فتتـاح الاقتـراع مـن المطابقـة الدقیقـة لعـدد الأظرفـة القانونیـة مـع عـددإالتصـویت أن یتحقـق قبـل  مكتــب

  )1( .الناخبین المسجلین في قائمة التوقیعات

الأعضاء المسخرین لهذه المهمة  یتم تنظیم الناخبین عند باب مكتب التصویت من طرف أحد

لدخول واحدا تلوى الآخر لتجنب الفوضى ویكون ا )2(،تحت رقابة رئیس مكتب التصویت) المساعد الأول(

  .داخل مكتب التصویت

أو عند دخول الناخب الى مكتب التصویت یقوم بتقدیم بطاقة الناخب وبطاقة التعریف الوطنیة  

یقوم ، وثیقة الوكالة إذا كان موكل من طرف شخص آخرإضافة ل ،لإثبات الهویة للكاتب جواز السفر

وفي حالة عدم  ،بالتأكد من هویة الناخب ویطابق بیاناته مع القائمة الانتخابیة لمكتب التصویتالكاتب 

ثم  )3(بطاقة التعریف الوطني أو أي وثیقة رسمیة أخرى تثبت هویته،وجود بطاقة الناخب لدیه یكفي تقدیم 

 الذي أعدتهترتیـب الحسـب الموضوعة ب ونسخة من ورقة أو أوراق التصویت، ظرف لأخذجیهه یقوم بتو 

توجــه مباشــرة إلــى یأوراق التصــویت  الناخـب جمیـع أخذ بعدو  )4(،السـلطة المسـتقلة عـن طریـق القرعـة

ع ورقة التصویت ثم یقوم الناخب بالتصویت بوض، والذي یكون معدا لضمان سریة التصویت ،المعــزل

 ، وبعـد خروجـه یشـهدمع وضع باقي الاوراق بالسلة الموضوعة بالمعزل ،داخل الظرف قبل مغادرة المعزل

مكتب  الناخـب رئـیس مكتـب التصـویت علـى أنـه لا یحمـل سـوى ظرفـا واحـدا، وعندئـذ یـأذن لـه ـرئیس

  .بإدخــال ورقتــه وجعلهــا فــي الصــندوقالتصویت 

یحق لكل ناخب مصاب بعجز یمنعه من الوصول الى مكتب التصویت،  وتجدر الإشارة إلى انه 

أو یمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف ووضعها في صندوق التصویت بأن یستعین بشخص یختاره هو 

لیسـرى، السـبابة ا بوضــع بصــمة هت تصــویتیثبــیتوجه الناخب الى الكاتب لیتم ت بعد التصویت )5(بنفسه،

وقائمة ـدمغ بطاقة الناخب ویتم سـمه ولقـبه، في الخانة المقابلة لابحبـر لا یمحـى، علـى قائمـة التوقیعـات 

 ویثبتبحسب الحالة،  "بالوكالة )ت(انتخب  "أو  )"ت(انتخب "بواسطة ختم ندي یحمل عبارة التوقیعات 

                                 
  .السابقمصدر ال ،01-21من الأمر  136المادة - )1(
اعد تنظیم مركز ومكتب التصویت یحدد قو  2021افریل،  19من قرار السلطة المستقلة المؤرخ في  11المادة - )2(

   .سابقالمرجع الوسیرهما، 
  .305ص  05انظر أیضا الملحق رقم  .سابقالمصدر ال ،01- 21من الأمر  150/03المادة - )3(
  .نفسهمصدر ال ،01-21من الأمر  134المادة - )4(
  .نفسهمصدر ال ،01- 21من الأمر  147،148،149اد و الم- )5(
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 واجبهنتهاء من أداء در مكتب التصویت فور الإثم یسلمه الكاتب وثائقه لیغا )1( ،علیها تاریخ الانتخاب

  .الانتخابي

وما یسجل هنا أن بطاقة الناخب تظهر وكأنها وثیقة دون جدوى خاصة وانه یمكن للناخب أن 

یقوم بالتصویت بمجرد استظهار بطاقة التعریف الوطني أو جواز السفر، رغم أن المشرع قد أحاطها 

المتعلق بقانون  01-21من الفصل الثاني من الأمر  خاصة وخصص لها القسم الثالثبرعایة 

الانتخابات، وأحال كیفیات إعدادها لقرار یصدره رئیس السلطة المستقلة وینشر في الجریدة الرسمیة 

في كونها وصل بطاقة الناخب  أهمیة نحدد أنلكن یمكننا  )2(للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،

 وي تیة، كما أنها تساعد في البحث ضمن القوائم الانتخابیة یوم التصویت كونها تحتسجیل بالقوائم الانتخاب

أسهل من البحث  بالأرقامرقم التسجیل الانتخابي فالبحث في القوائم الانتخابیة ضمن بیاناتها على 

لوكالة إضافة إلى أنها تدمغ بختم ندي یبین بأن صاحبها قد أدى واجبه الانتخابي أو انتخب بابالأسماء، 

  .منعا للتكرار والغش الانتخابي مما یساهم في مصداقیة العملیة الانتخابیة

 مرحلةتعتبر  :التصویتممارسة حق مصداقیة ونزاهة  ضمانلالسلطة المستقلة صلاحیات  - ثانیا

 بناء الدیمقراطيالأساسیا في لكونها ركنا  نظرا، العملیة الانتخابیةفي  المهمة التصویت من المراحل

المشرع الجزائري  لذلك فقد أعطىفي صنع القرار،  الانتخابیة والارادة الشعبیةرة داالإ الشراكة بینجسید وت

وفقا لما یفرضه هذه المرحلة الحساسة وتسییر لتمكینها من ضبط ومهام لسلطة المستقلة عدة صلاحیات ل

  )4( :ومن صلاحیات السلطة المستقلة في مرحلة التصویت)3(،الواقع

تنظیم عن  فهي المسؤولة ،السلطة المستقلة تنظیم وتسییر والاشراف على عملیات التصویتتضمن   - 

غلق صنادیق  التصویت بافتتاح عملیة التصویت والى غایةمرحلة  علیها في لإشرافاالعملیة الانتخابیة و 

لهم وتدخل الاقتراع والبدء بمرحلة الفرز، فهي من تشرف على عمل رؤساء المكاتب والمراكز وتراقب عم

 .عند الضرورة لجبر أي خلل یحدث، أو یعرقل عملیات التصویت

الأمنیة، كل في حدود الجهات ممثلة في وزارة الخارجیة ووزارة الداخلیة و  التنسیق مع الجهات المختصة  - 

 ،الملاحظین الدولیین في مكاتب ومراكز التصویت ستقبال ومرافقةلإ، اختصاصه

                                 
  .السابقمصدر ال ،01- 21ر من الأم 150/1،2المادة - )1(
  .نفسهمصدر ال ،01-21من الأمر  172المادة - )2(
  .248ص  ،قدور ضریف، المرجع السابق- )3(
  .سابقالمصدر ال ،01-21من الأمر  135- 126،132، 49-16،46- 7،10ادو الم- )4(
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فعال والتصرفات وأي وان المكلفین بالعملیات الانتخابیة والاستفتائیة عن الأعالأالسهر على ضمان إمتناع  - 

من خلال الرقابة على عملهم بإجراء سلوك من شأنه أن یمس بصحة وشفافیة ومصداقیة الاقتراع، 

تلقي  إلى إضافةدوریات على مكاتب ومراكز التصویت، والتدخل عند الضرورة لتصحیح الخلل، 

فوریة، لوضع حد لكل فعل أو تصرف یصدر من هؤلاء  النظر فیها واتخاذ قراراتو وى الاحتجاجات والشكا

 . الأعوان یؤثر في مصداقیة التصویت

ختصاصها من إویرتبط بنطاق  و نقص یسجل،أو خلل أملاحظة إخطار السلطات العمومیة المعنیة بأي   - 

اریر كتابیة من تلك السلطات نه المساس والتأثیر على تنظیم وسیر عملیات التصویت، وتلقي تقأش

 ،العمومیة عن تدخلاتها لتدارك النقائص والاختلالات المبلغ عنها

 ،قتراعمنیة لضمان السیر الحسن للإالتنسیق مع السلطات العمومیة المختصة على تنفیذ الاجراءات الأ  - 

یاسیة أو المترشحین أو حزاب السقتراع التي ترد من الأتلقي كل العرائض والاحتجاجات المتعلقة بیوم الإ  - 

 ،الناخبین

 ،شفافیةفي التصویت بصفة حرة ودوریة و في لحق لضمان توفیر كل الشروط لممارسة المواطنین   - 

علام المختلفة السمعیة والبصریة الوطنیة وفقا للتشریع لكترونیة ووسائل الإستعمال الصحافة المكتوبة والإإ  - 

علان عن النتائج حصائیات، والإوتقدیم وشرح التوجیهات والإلنشر البیانات  والتنظیم الساري المفعول،

 قتراع،ولیة وغیرها مما هو مرتبط بنشاطها یوم الإالأ

دراسة والموافقة على طلبات الاعتماد للصحافة الأجنبیة لتغطیة العملیات الانتخابیة والاستفتائیة بالتنسیق  - 

  )1( .مع الجهات المعنیة

كثر في البلدیات على الأ) 72(بإثنتین وسبعین  ر من رئیس السلطة المستقلة،الاقتراع بقرافتتاح إتقدیم   - 

قتراع نفسه، لأسباب مختلفة كبعد مكاتب التصویت وتشتت في یوم الإ جراء التصویتإالتي یتعذر فیها 

 ،السكان ،أو لأي سبب آخر

ق مع الممثلیات الدبلوماسیة بالتنسیمن قبل رئیس السلطة المستقلة، یصدره بقرار  قتراعفتتاح الإإتقدیم   - 

 ،ساعة) 120(والقنصلیة والمندوبیات المعنیة، بمائة وعشرین

قتضاء، على أن لا یتجاوز الثامنة مساء، بناء على طلب التصویت عند الإتأخیر توقیت غلق مكاتب   - 

 ،المنسق الولائي للسلطة المستقلة

                                 
  .304ص  04انظر الملحق رقم - )1(
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شحین أو ممثلیهم المؤهلین قانونا ،بالتجاوزات نتخابات والمتر حزاب السیاسیة المشاركة في الإخطار الأإ  - 

الصادرة عنهم أثناء مرحلة التصویت، وعلیهم تدارك النقائص المبلغ عنها في الآجال المحددة من طرف 

 السلطة المستقلة، وإعلامها كتابیا بالتدابیر المتخذة في جبر تلك التجاوزات والنقائص،

الأمن یوم التصویت، والفصل بقرارات وتبلیغها للأطراف  تسخیر القوة العمومیة لمنع الفوضى وحفظ  - 

ختصاصها في إطار التسییر والرقابة على العملیة الانتخابیة یوم إالمعنیة في المسائل الخاضعة لمجال 

 التصویت،

قتراع في مجال السمعي البصري تقوم السلطة المستقلة بإخطار في حالة المخالفات المسجلة یوم الإ  - 

 تخاذ التدابیر الضروریة وفقا للتشریع الساري المفعول،سمعي البصري لإسلطة ضبط ال

خطر بأفعال، تكتسي طابعا جزائیا، وفقا لسلطتها التقدیریة تٌ أو  قتراعیوم الإ عندما تسجل السلطة المستقلة  - 

 النائب العام المختص إقلیمیا،تقوم فورا بإخطار 

ویت في إطار مسؤولیاتهم أثناء إجراء عملیات الرقابة على تصرفات أعضاء مكاتب ومراكز التص  - 

 التصویت، 

والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد أعطى صلاحیات واسعة للسلطة المستقلة في جمیع مراحل 

العملیة الانتخابیة، وخاصة مرحلة التصویت لما تمثله من أهمیة وخطورة في نفس الوقت على نتائج 

ان نزاهة ومصداقیة العملیة الانتخابیة في هذه المرحلة تحتاج الى العملیة الانتخابیة، لذلك فإن ضم

ختتام عملیات التصویت، لتمكین جمیع الناخبین من إ فتتاح و إبتعدیل مواقیت  تبدأ كبیرة وكاملة،صلاحیات 

تأدیة حقهم في التصویت، بسبب شتاتهم بالمناطق والتجمعات السكانیة، أو بسبب عدم التمكن من 

 ، لكن هذه الصلاحیة قد تستغل كذریعة للعبثللطوابیر الطویلة وتوافد الناخبین بكثرة التصویت نظرا

في حالة تأخیر عملیات التصویت أین تمتد عملیات التصویت والفرز إلى  صنادیق التصویت، بمحتویات

ملزمة  اللیل، ویتم في بعض الحالات قطع التیار الكهربائي بغرض التزویر، وعلیه فإن السلطة المستقلة

  .بتوفیر البدائل كالمصابیح الكهربائیة الیدویة وتشدید الرقابة وتنظیم التواجد بمكاتب ومراكز التصویت

أعطى للسلطة المستقلة صلاحیة الرقابة على تصرفات أعضاء مكاتب قد الجزائري كما أن المشرع 

التصرفات التي تصدر من ومراكز التصویت تحقیقا لحیادهم ونزاهتهم، وصدقیة التصویت، فالكثیر من 

تهم ارادة الشعبیة، مثل التراخي في مسؤولیأعضاء مكاتب التصویت قد تكون عاملا من عوامل تزویر الإ

  . و غیرها من التصرفاتأو التواطؤ مع جهات حزبیة بالتغاضي أو التزویر أفي تسییر عملیات التصویت 
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لذلك فقد نتخابات ونزاهة الا صداقیةملسلطة المستقلة دور مهم في تكریس أن ل والملاحظ هنا

أي خروقات أو تهدید قد یمس بمجریات منع بجراءات الكفیلة تخاذ الإإمن  السلطة المستقلة مكن المشرع

م ومؤسسات علالوسائل الإقتراع، وذلك من خلال التطبیق الصارم للقوانین الانتخابیة وإعطاء المجال الإ

الشكاوى تتولى تلقي نتخابیة وتخصیص هیئة أو لجنة ة العملیة الإختصاص بمراقبلإالمدني ذات ا المجتمع

تحافظ و لنظام الدیمقراطي ا هي القاعدة التي یقوم علیها نتخاباتفالا ،المقدمة من قبل المرشحین والناخبین

   .على دیمومته

لشعب لحرة الرادة الإعن  نتخاباتالإ هذه أن تعبر لابدنتخابات بل الإ بإجراءفقط لیست العبرة ف

السریة في التصویت  لمبادئ اوفقمحترمة دون المساس بها أو تغییرها خبین ارادة النإفیها  وتكون

في نظمة الدیمقراطیة والمتمثلة الدولیة المتبعة في الأ المعاییروكذا إحترام  ،التصویت وعمومیتهشخصیة و 

للإدارة  الحیادو النزاهة مع ضمان  ختیاراتهمإوالناخبین في والحریة للمرشحین  توفیر جو من الطمأنینة

نتخابیة العملیة الإو  الاقتراعنزاهة و  مصداقیة وشفافیةالمساواة بین المرشحین لتحقیق الانتخابیة في ظل 

  )1(.ككل

ولتحقیق الطمأنینة والحریة للمرشحین والناخبین، فقد مكن المشرع الجزائري السلطة المستقلة من 

منیة لضمان مع السلطات العمومیة المختصة على تنفیذ الاجراءات الأ التنسیقو القوة العمومیة  تسخیر

السلطات العمومیة  خطارإوكذا حزاب والمترشحین من الأ الإخطاراتتلقي و  ،قتراعالسیر الحسن للإ

ستفتائیة ككل، وبالتالي نتخابیة والإختلالات التي قد تصیب عملیات التصویت والعملیة الإللتدخل لجبر الإ

شراف والرقابة على عملیات التصویت وعلى هلها المشرع الجزائري لتسییر والإألطة المستقلة قد فإن الس

قتراع منیة لتحقیق نزاهة ومصداقیة الإوبالتنسیق مع السلطات العمومیة والأ مؤطري عملیات التصویت،

  )2(.ستقلالیة وحیادإبكل 

، تدخل في العملیة الانتخابیة دةلكن تنفیذ هذه الصلاحیات مرتبط بعوامل أخرى وبأطراف عدی

تتوقف على مدى تقبل  برمتها، ستفتائیةوالإ نتخابیةبل ونجاح العملیة الإ قتراعالإومصداقیة نزاهة ف

بغض النظر عن الفوز  ،نتخابات المعلنةنتخابیة لنتائج الإالمشاركة في المنافسة الإالمعنیة أو طراف الأ

  )3( .والخسارة

                                 
  .4 ص ،سابقالمرجع ال، سرهنك حمید البرزنجي - )1(
  .سابقالمصدر ال ،01- 21من الأمر  13ة داالم- )2(
  .4 ص ،سابقالمرجع ال، سرهنك حمید البرزنجي - )3(



 مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة في تحقیقللانتخابات المستقلة السلطة الوطنیة دور : الباب الثاني

 
244 

   الثالث المطلب

  التصویت لةالمتعلقة بمرحالانتخابیة م الجرائ

والتي  ،تحدث بمناسبة عملیة التصویتقد التي  التصرفات مجموعة من الجزائريجرم المشرع 

، التصویت للاضطراب وتعریض عملیة یسعى مرتكبوها للتأثیر في العملیة الانتخابیة وتوجیه الناخبین،

قد تصدر على القائمین على ، أو )الفرع الأول( وقد تصدر هذه الجرائم من طرف المترشحین وممثلیهم

، )الثالثالفرع (من القائمین على العملیة الانتخابیة أنفسهم أو قد تصدر  )الفرع الثاني(العملیة الانتخابیة 

  .وسنحاول في كل مرة إبراز دور السلطة المستقلة

   الأولالفرع 

  الصادرة عن المرشحین وممثلیهمالجرائم 

جرمها لتصویت لصالحهم قد یستخدم المترشحین أو من یمثلهم وسائل مختلفة، قصد حسم نتائج ا

المشرع الجزائري ووضعها لها جزاءات قصد الحد منها وضمان نزاهة ومصداقیة عملیات التصویت 

ستعمال بإ محاولة التأثیر على الناخبوالعملیات الانتخابیة والاستفتائیة بصفة عامة، ومن هذه التصرفات 

 ودخول مكان التصویت مع حمل السلاح، والتصویت بغیر حق، وتعریض عملیةأو الرشوة  التهدید،لقوة و ا

وغیرها من  ،ستعمال الشائعاتإوكذلك  ،قتراعوكسر أو خطف صنادیق الإ ،التصویت للاضطراب

  :نتناولها في مایلي التصرفات التي تمس بالعملیة التصویت

وقد  به قیام شخص ما بالتصویت وهو غیر مؤهل قانونا، ویقصد: حق دون وجهجریمة التصویت  - ولاأ

جرائم  وتتمثل عدد المشرع الجزائري أوجه التصویت دون حق وجرمها ووضع عقوبات لمرتكبیها،

  .سم وصفة الغیرلإنتحال إقوط حق التصویت، والتصویت بلسالتصویت اللاحق  التصویت دون حق في

یقصد بسقوط حق التصویت، التعرض لحالة من حالات و  :سقوط حق التصویتلالتصویت اللاحق  - )1

 هناك عدةالمنع القانونیة والتي تسلب الناخب حقه في التصویت ابتداء من تحقق أسباب المنع لدیه، و 

إشهار إفلاسه ولـم یـرد  تم أو ،علیهقضائي صدر حكم  ، فإذاسقوط حق الناخـب فـي التصـویتلأسباب 

، یعاقـب بـالحبس مـن ه فـي القـوائم بعـد فقـدان حقـهعلـى تسـجیل ت عمـدا، بنـاءیصـو قام بالتعتبـاره، و إإلیـه 

  )1( .دج 40.000دج إلـى  4.000سـنوات وبغرامـة مـن ) 3(أشـهر إلـى ثـلاث )3( ثلاثـة

                                 
  .سابقالمصدر ال ،01-21من الأمر  284ة داالم- )1(
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قیام  في تظهر الصورة الثانیة من التصویت دون وجه حق :أو صفة الغیر ،سمإالتصویت بانتحال  - )2

 ،و صفات مزیفةأ ،سماءأنتخابیة تحت إكثر من قائمة أبمقتضى تسجیل محصل في  ،تصویتبال  شخص

و أهلیة التي ینص علیها القانون، خفاء حالة من حالات فقدان الأإبالتسجیل مع  هامیق صوت بمقتضى وأ

كثر لأوكذا كل من إغتنم فرصة تسجیل متعدد للتصویت  ،أسماء وصفات ناخب مسجل نتحالإبصوت 

سنوات  )3(أشهر إلى ثلاث  )3(بالحبس من ثلاثة  الجزائري المشرعبحیث عاقب علیها واحدة  مرةمن 

  )1(دج،  40.000 دج إلى 4.000وبغرامة من 

 في إطاررئیس مكتب التصویت  من مسؤولیات: دخول مكان التصویت مع حمل السلاحجریمة  - ثانیا

وأي مظهر من ، لتحقیق ذلك وتسخیرهابــالقوة العمومیــة الاســتعانة  حفـظ النظـام داخـل مكتـب التصـویت،

) 3( أشــهر إلــى ثــلاث )6(قــانون الانتخــابي بــالحبس مــن ســتة علیه الیعاقــب مظاهر التسلح دون ذلك 

 مكتب التصویتقاعـة الى كـل مـن دخـل فدج،  40.000إلى دج  4.000من مالیة سنوات، وبغرامة 

هذه الأفعال من ب القائمینإذا كان  یتم مضاعفتها العقوبة نأكما أو مخفیا،  ،حا بیناوهـو یحمـل سلا

  )2(.المترشحین

جرم المشرع الجزائري أي عملیة تدخل في إطار :جریمة خرق فترة الصمت الانتخابي یوم التصویت-ثالثا

قام بإلصاق لافتات یوم  فمن ،یوم التصویت على قناعاتهم الحملة الانتخابیة وتوجیه الناخبین للتأثیر

دج  100.000من   دج ،كما أنه یعاقب بغرامة 5.000 إلىدج  2.000التصویت یعاقب بغرامة من 

، كل مترشح یقوم خلال یوم )2(شهرین  إلىأیام ) 10(دج، وبالحبس من عشرة  500.000 إلى

إضافة  شخص آخر، لأي بتكلیف منه أو ،التصویت بتوزیع أي وثیقة مرتبطة بالحملة الانتخابیة بنفسه

  )3( .سنوات من حق التصویت  والترشح )6(لمدة ست حرمانه إلى

 قام  أو ،الجزائري كل من حصل على الأصوات اتیعاقب قانون الانتخاب: الشائعات ترویججریمة  -رابعا

 أخبار بإستعمال وترویج ، وذلكلامتناع عن التصویتلأو عدة ناخبین  ،ناخب أثر علىأو  ،لهایحو بت

سنوات، وبغرامة  )3(أشهر إلى ثلاث  )3(أخرى، بالحبس من ثلاثة  حتیالیةإتصرفات قام بأو  ،خاطئة

   )4( .دج 60.000 دج إلى 6.000من 

                                 
  .السابقمصدر ال ،01-21من الأمر  285ة داالم- )1(
  .نفسهمصدر ال ،01-21من الأمر  312، 287 دواالم- )2(
  .نفسهمصدر ال ،01- 21من الأمر  290،291 المادتین- )3(
  .نفسهمصدر ال ،01-21من الأمر  294ة داالم- )4(
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في  نظرا لما یمثله هدوء وسیر عملیة التصویت: جریمة تعریض عملیة التصویت للاضطراب-خامسا

سیر مكاتب  تعكیرإفساد و فعل من شأنه  كل أجواء تسودها الطمأنینة فقد جرم المشرع الجزائري

 أو من یمثلهم قانونا ،أو منع المترشحین ،أو حریة التصویت ،أو الإخلال بحق التصویت ،التصویت

وبغرامة ) 2( أشهر إلى سنتین )6(حضور عملیة التصویت، وأقر لها عقوبة تتراوح بین الحبس من ستة 

على ) 1(تتراوح بین سنة  نتخاب والترشح لمدةدج وبحرمانه من حق الا 30.000دج إلى 3.000 من

والغرامة إلى  سجن سنوات) 3(ثلاث  سنوات، ویصل الحد الأقصى للعقوبة إلى) 5(الأقل وخمس 

في  مسبقا خطة مدبرة وفق ت هذه الجرائمإذا حدثو  سلاح، حمل هذه الجرائمدج، إذا صاحب  40.000

 ،دج 50.000الغرامة الى و سجن سنوات  )10(إلى العقوبة تصل ف أو عدة دوائر انتخابیة ،دائرة انتخابیة

  )1(.إذا كان مرتكبو الأفعال المشار إلیها من المترشحین للانتخاب وتضاعف العقوبة

تلك ، المشرع الجزائريجرم : ستعمال القوة والتهدید من أجل التأثیر على الناخبإجریمة  - سادسا

أو المعنوي،  ،عن طریق الإكراه الماديكان لتصویت سواء افي  حریةالتهدیدا على  تمثلالأفعال التي 

 مجرد أو ،علیه التأثیرأو  ،ناخبفإكراه ، بحسب درجة خطورة تلك الأفعالعقوبات متفاوتة  لها وأقر

 ،تعریضه هو وعائلتهبأو  ،منصبالفقدان التهدید بمثل  ،التهدید مع إستخدام على تصویته التأثیر ةحاولم

 )3(الحبس من ثلاثة بعقوبة  هاالمشرع الجزائري لمرتكبی أقرتعد من الجرائم التي  لضررل ممتلكاتهأو 

العقوبة إذا كانت  مضاعفة دج، مع 30.000دج إلى  3.000وبغرامة من  )1(إلى سنة  أشهر

المنصوص علیها في قانون  الأشدودون الإخلال بالعقوبات  التهدیدات مرفقة بالعنف والاعتداء

  )2(.العقوبات

والقیام  في مرحلة التصویت، الاقتراعصــندوق  إختطاف إن :بصنادیق الاقتراع المرتبطةالجرائم -بعاسا

الـبعض  یستخدمهاالخطیـرة التـي  أحــد الوســائل ف محتویاته من بطاقات التصویت، یعدإتلاو  بكسر أقفاله

 ت الانتخـاب المؤشـر علیهـا لصـالحبطاقـامن خلال ملأ الصنادیق المستهدفة ب تغییر إرادة الناخبین،جـل لأ

                                 
  .السابقمصدر ال ،01- 21من الأمر  295،312 المادتین- )1(
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التـأثیر علـى العملیـة  هو ،الهدف من كسر الصنادیق وإتلافهاقـد یكـون كما منافسـه، مرشح ما ضد 

  )1(.في مصداقیتها ونزاهتهاوالتشكیك  بأكملهاالانتخابیـة 

صویت، للت ، الصندوق المخصصكل من قام بإتلافالمشرع الجزائري في هذا الإطار فقد جرم و 

قبل عملیة الأصوات المعبر عنها، وهو یحتوي على  ،المخصص لهمن مكانه ه ام بنزعیقلمجرد الأو 

سنوات وبغرامة  )10(سنوات إلى عشر ) 5(بالحبس من خمس وعاقب على هذه الأفعال ، الفرز

ن تكون العقوبة معنف ب الفاعلین وكان مصحوبا في حالة تعددو  دج، 500.000دج إلى  100.000من

 2.500.000 إلى دج 500.000 تكون منسنة والغرامة  )20(تصل إلى عشرین سنوات و ) 10(عشر

  )2( .هذه الأفعال من المترشحین العقوبة إذا كان مرتكب ، وتضاعفدج

الاختطاف والاستیلاء والكسر  المتمثلة في ،والملاحظ هنا أن المشرع قد قام بتجریم تلك الأفعال

نظرا لكونها لا تؤثر على نتائج التصویت  ،ولم یجرمها بعد عملیة الفرزرز، قبل عملیة الف تتمالتي 

والتي  ،وصحتها، لكن نعتقد أنها تعد من الأفعال التي تكرس الاضطراب والفوضى في العملیة الانتخابیة

من القانون العضوي المتعلق  295جرمها المشرع الجزائري من خلال ما نص علیه في المادة 

  )3(.المعدل والمتمم بالانتخابات

تكون  يأو المركز والت ،سواء في مكتب التصویت ،كما أنها دلیل مادي على النتائج المحصلة

وهذا بمجرد اللجوء إلى العدالة وإصدار  مهددة بالإلغاء وبالتالي مصادرة حق المواطن في التصویت،

، فللسلطة رات للعدالة بهذا الشأن، من خلال ما تقدمه السلطة المستقلة من إخطاحكمها بإلغاء النتائج

المستقلة دور جوهري في تحریك هذا النوع من القضایا والتي تمس بمصداقیة ونزاهة عملیات التصویت 

  .والعملیة الانتخابیة ككل

  

  

                                 
، المرجع ”2020مظاهر استقلالیة السلطة الوطنیة للانتخابات بعد التعدیل الدستوري “ عمار فلاح، مرزوقي عبد الحلیم- )1(

  .257السابق، ص 
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   الثانيالفرع 

  القائمین بإدارة العملیة الانتخابیة  ضدالصادرة  جرائمال

أقر المشرع  ، لذلك فقدأنفسهم لى العملیة الانتخابیةقد تصدر مخالفات وتجاوزات ضد القائمین ع

، من خلال تجریم عدید التصرفات التي تمس بمصداقیة العملیة جملة من العقوبات الردعیة الجزائري

لعملیة والمخالفات حمایة لالتصدي لهذه التصرفات  یستلزمالذي  الأمر الانتخابیة في مرحلة التصویت

 الأعوانأو   ،أعضاء السلطة المستقلة وتصدر هذه التجاوزات على، تهاونزاه سلامتهاو الانتخابیة 

أو في مكاتب ومراكز التصویت، وقد عدد المشرع  ،العملیة الانتخابیة لدى السلطة لتنظیمالمسخرین 

  :یلي الجزائري تلك الجرائم وفقا لما

أو  ،یعترض ائري كل منالجز  المشرع جرم: إهانة أعضاء السلطة المستقلة أثناء أداء مهامهم- أولا

حیث یعاقب من قام بتلك الأفعال بالحبس من  ،أو یمتنع عمدا عن تنفیذ قرارات السلطة المستقلة ،یعرقل

دج، كما یعاقب  500.000 إلىدج  30.000سنوات ویغرم بغرامة من ) 3(ثلاث  إلىأشهر ) 6(ستة

 حیث تطبق علیهأو بمناسبتها،  ،امهممه ممارستهم أثناءأعضاء السلطة المستقلة  یقوم بإهانة كل من 

 )2(إلى سنتین  )2(وهي الحبس من شهرین  ،من قانون العقوبات 144العقوبة الواردة في نص المادة 

وهو الأمر الذي یثیر الكثیر  )1(أو بإحدى هاتین العقوبتین، ،دج 500.000 دج إلى1000وبغرامة من 

ري اعتبر الأعوان المسخرین لتنظیم العملیة الانتخابیة فهل یمكن القول بأن المشرع الجزائ من الغموض،

الأعوان  أعضاء من السلطة المستقلة، أم أنه أفرد العقوبة المذكورة على من یهین أعضاء السلطة دون هم

جمیع من یعمل تحت  ، ونرى هنا أنومنهم أعضاء مكاتب التصویت ،المسخرین لتنظیم العملیة الانتخابیة

تقلة ومنهم أعضاء مكاتب ومراكز التصویت، یجب أن یشملهم نص هذه المادة، إشراف السلطة المس

  .تماشى مع ذلكتل هاوعلى المشرع تصحیح

ضد  عتراض یمارسإأي جرم المشرع الجزائري  :إتلاف القوائم الانتخابیة وبطاقات الناخبینجریمة - ثانیا

لوثائق الخاصة بالعملیة الانتخابیة یوم التصویت ا أو القیام بإتلاف ،بالعملیات الانتخابیةالمكلفین  الأعوان

أو محاولة القیام بذلك، یعاقب علیه القانون  ،أو إتلاف بطاقات الناخبین ،فإتلاف القوائم الانتخابیة

وهنا )2( ،دج 60.000دج الى  6.000سنوات وبغرامة من ) 3(ةثلاث إلىأشهر ) 6(بالحبس من ستة 

اوى الأعوان المكلفین بالعملیات الانتخابیة، وكل من تم التعدي علیه تدخل السلطة المستقلة وتتلقى شك
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لیتم متابعتهم  ،بدنیا أو لفضیا، لتقوم بإخطار الجهات المعنیة وبتسخیر القوة العمومیة إذا لزم الأمر ذلك

  .قضائیا وتطبیق هذه العقوبات علیهم

 من مسؤولیات شرنا سابقا فإنأ كما: التصویت مع حمل السلاحومراكز  تبدخول مكاجریمة  -ثالثا

وأي مظهر من الاســتعانة بــالقوة العمومیــة، و  رئیس مكتب التصویت حفـظ النظـام داخـل مكتـب التصـویت،

) 3( أشــهر إلــى ثــلاث )6(قــانون الانتخــابي بــالحبس مــن ســتة علیه الیعاقــب مظاهر التسلح دون ذلك 

مكتب خـل قاعـة اد فقد یكون حمل السلاحدج،  40.000إلى دج  4.000من مالیة سنوات، وبغرامة 

لتزویر  موجها ضد القائمین على العملیة الانتخابیة لتهدیدهم وتخویفهم بینا أو مخفیا، التصویت

 )1(،هذه الأفعال من المترشحینب القائمینإذا كان مضاعفة  العقوبة ، وتكونالانتخابات أو السكوت عنه

ة المستقلة تبلیغات بكل ما یحدث من تجاوزات ضد مؤطري العملیة الانتخابیة لاتخاذ وتتلقى السلط

  .الإجراءات القانونیة اللازمة، حمایة للعملیة الانتخابیة وللأعوان القائمین علیها

   الثالثالفرع 

  بإدارة العملیة الانتخابیةالقائمین  طرف الصادرة من جرائمال

عملیـة العدید من التصرفات وخاصة فـي  )الأعوان المكلفین(لعملیـة الانتخابیـةجرائم القائمین بإدارة ا تظهر

 تتعددو  ،المس بنزاهة ومصداقیة العملیة الانتخابیة طرقیعـد مــن أخطــر  والذي، في الأصوات تزویـر

من  ،التزویر ومن أخطرها هي تلك التي تتم من طرف القائمین على العملیة الانتخابیة مباشرة صــور

في صنادیق الاقتراع في نهایة المدة المقررة للاقتـراع لغیر المصوتین بطاقات الاقتراع  وضع خلال

 ،أو تحویل ،مزورة، أو إتلافانتخابیــة  أو اســتخدام بطاقــات )2(،نقائمـة مرشــحیأو  ،مترشح معین لصـالح

أو أي فعل یصدر من الأعوان  ،التصویتأو لأوراق  ،أو لبطاقات الناخبین ،أو إخفاء للقوائم الانتخابیة

 ،في المساس بمصداقیة ونزاهة عملیات التصویت والعملیة الانتخابیة ككل المكلفین یوم الاقتراع یتسبب

ویمكن حصر الجرائم الانتخابیة الصادرة عن  القائمین على العملیة الانتخابیة في مرحلة التصویت  فیما 

   :یلي
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أي تزویر : أو الشطب، وإتلاف القوائم الانتخابیة أو بطاقات الناخبین تزویر شهادة التسجیل- )أولا

الأعوان أو محاولة القیام بذلك، تصدر عن  ،أو الشطب من القوائم الانتخابیة ،وتسلیم لشهادة التسجیل

سنوات ) 3(ثلاث إلىأشهر ) 6(، یعاقب علیه القانون بالحبس من ستة المكلفین بالعملیات الانتخابیة

دج، كما یعاقب بضعف هذه العقوبة الأعوان المكلفین بالعملیات  60.000 إلىدج  6.000مة من وبغرا

 ،أو إتلاف بطاقات الناخبین ،أو القیام بإتلافها ،الانتخابیة في حالة اعتراض سبیل ضبط القوائم الانتخابیة

    )1(. أو تزویرها ،أو تحویلها ،أو إخفائها

من  70نصت المادة  :للهیئة الناخبة أو القوائم الانتخابیة دون وجه حق تسلیم البطاقیة الوطنیة- )ثانیا

 ،الانتخابیة البلدیة ةبــوضــع الــقـائــمزم تـلــتالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أن السلطة المستقلة 

ممثلي  ، تحت تصرفیةمناسبة انتخابفي كل والقنصلیة بالخارج،  أو القائمة الانتخابیة للمراكز الدبلوماسیة

تسلم نسخة من هذه كما  الأحرار المؤهلین قانونا، والمرشحینالانتخابات  لأحزاب السیاسیة المشاركة فيا

أو القائمة الانتخابیة  ،، وأي تسلیم للبطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبةإلى الـمحكمة الدستوریة القوائم الانتخابیة

أو لجزء منها، دون  ،أو الدبلوماسي في الخارج ،خاصة بالمركز القنصليأو القائمة الانتخابیة ال ،البلدیة

 إلى) 1(وجه حق لشخص أوجهة غیر هذه الأشخاص المحددة، یعاقب علیها القانون بــالحبس من سنة

  )2( .دج 40.000 إلىدج  4.000سنوات وبغرامة من ) 3(ثلاث

جرم المشرع الجزائري من یقوم  :وجه حقتسجیل أو شطب أشخاص في القائمة الانتخابیة دون - )ثالثا

أو شطب لاسم شخص ضمن قائمة انتخابیة ما دون وجه حق، من خلال استعمال تصریحات  ،بتسجیل

أشهر إلى ) 3(بـالـحـبـس مـن ثلاثة  الأفعالعلى هذه  عـاقـبو  أو بالاعتماد على شهادات مزورة، ،مزیفة

یمكن الحكم على  وكعقوبة إضافیة دج، 60.000ى دج إل 6.000سـنـوات وبغـرامـة مـن ) 3(ثلاث 

) 5(على الأقل، وخمس ) 2(، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنیة لمدة سنتین الجنحةهذه مرتكب 

التأثیر والتحكم من وسائل  ،دون وجه حق الأشخاصأو شطب  ،ویعتبر تسجیل  )3(،سنوات على الأكثر

أو لأسماء وهمیة وشطب أسماء  ،انتخابیة أخرى في نتائج التصویت، فتسجیل أشخاص من دائرة
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أشخاص من الدائرة الانتخابیة المعنیة دون وجه حق، هو أسلوب یستخدم لتغلیب طرف من المرشحین 

   .على حساب طرف آخر

لم یترك المشرع :المكلفین بالعملیة الانتخابیة بالاقتراع من طرف الأعوان والأعضاءخلال لإا - )رابعا

في التصرف دون  أحراراالمسخرین للعملیة الانتخابیة  والأعوانء مكاتب التصویت الجزائري أعضا

وعاقب على تلك التصرفات بالحبس  بل جرم أي فعل قد یصدر عنهم یخل بعملیات التصویت، ضوابط،

    )1(دج، 500.000 إلىدج  100.000وبغرامة من ) 10(عشر  إلى) 5( من خمس

أو  ،أو الوعـد ،العطیـة بالرشوة الانتخابیة تلك المقصودإذا كان : ةجریمة الرشوة الانتخابی -)خامسا

، وحملهم على تغییر توجهاتهم الانتخابیة التأثیر على إرادة النـاخبینمنها  التـي یكـون الغـرضو  الخدمة،

بمصداقیة ونزاهة العملیة یشكل إخلالا و حریة التصویت،  یؤثر على مبدأ ممابالتصویت لمرشح معین 

رئیس مكتب  تلقي هناك نوع آخر للرشوة الانتخابیة یتمثل في من جهة فمن جهة أخرى ،نتخابیةالا

أو التغاضي عن  ،الانتخابات تزویـر لأجل أو مجموعة مترشحین ،رشحتممن  أو وعود ایاالتصویت هد

رشوة الجزائري ال وفي هذا الإطار فقد جرم المشرع )2( ،الصنادیق لصالحهمبملأ ، عملیات التزویر

كل من وعد  وكذلك أو عینا، أو وعد بتقدیمها، ،نقدا كل من قدم هبات،بالنص على معاقبة   ،الانتخابیة

أو عدة ناخبین عند  ،ناخب أو خاصة، أو مزایا أخرى خاصة، قصد التأثیر على ،بوظائف عمومیة

 واسطة الغیرأو ب ،أصواتهم، سواء مباشرة قیامهم بالتصویت، وكل من حصل أو حاول الحصول على

، دج 1.000.000دج إلى  200.000 سنوات وبغرامة من) 10(إلى عشر  )2(بالحبس من سنتین 

 نىثإستالمشرع الجزائري  لكنأو الوعود،  ،طلب نفس الهبات أو ،وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل

المتابعة بإبلاغ قبل مباشرة إجراءات تلك الأفعال وقام شارك في  أو ،العقاب كل من ارتكبهذا من 

تبلیغ بعد مباشرة إجراءات بال قامتخفیض العقوبة إلى النصف إذا و القضائیة،  أو ،السلطات الإداریة

  )3( .المتابعة

                                 
  .السابقمصدر ال ،01-21من الأمر  299ادة الم- )1(
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حمایة مصداقیة ونزاهة العملیة  عمل علىما یمكن تسجیله هنا أن المشرع الجزائري قد و 

أنها من أخطر المراحل والتي  اعتبار وخاصة في مرحلة التصویت على ،الانتخابیة في مختلف مراحلها

أو أو قائمة مرشحین،  معین، غالبا ما یتم التلاعب فیها بإرادة المصوت، بالتزویر وتغلیب كفة مرشح

أو من طرف  ،أو مرشحین ،أو ناخبین ،من طرف جهة سیاسیة معینةبتزویر رأیه في إستشارة إستفتائیة، 

ة أنفسهم، ولذلك كان تدخل المشرع الجزائري بتجریم مختلف تلك الأعوان القائمین على العملیة الانتخابی

  . التصرفات وشدد في بعضها لردع كل من یخل بنزاهة ومصداقیة العملیة الانتخابیة

 أن بل یجب، لمحاربة هذه الظاهرةوحــده وتجریم الغش الانتخابي لا یكفي التــدخل التشــریعي لكن 

العملیة الانتخابیة، طرفا ، وهما ینوالمواطن رجــال السیاســة لدىسیاســیة  ر ثقافةنشیــتلازم هــذا التــدخل مــع 

المشـروعیة،  یجب أن تتوافق مع مصلحة البلاد في إطار مبدأمصــلحة حزبــه  أن یفهم أنفالسیاسي علیـه 

تعرف عن مدى كما انه من مصلحته ال )1(وبالتالي قبول نتائج الانتخابات وفقا لإرادة وسیادة الشعب،

الاقتناع الحقیقي لأفراد الشعب بأفكاره وتوجهاته، وكذا التوزیع الحقیقي للقوى البشریة المساندة له ولأفكار 

كما  ،حزبه لأجل الاستحقاقات القادمة ولا یتأتى ذلك إلا بتحلیل دقیق للعملیة الانتخابیة ونتائجها الحقیقیة

بمبدأ الحیاد والنزاهة لحمایة الإرادة الشعبیة بعیدا عن أن یلتزموا أن القائمین على العملیة الانتخابیة یجب 

، وهو المفترض فیها،وان یقتنعوا بان ما یقومون به یصنف في خانة حمایة التجاذبات السیاسیة المختلفة

المراحل  إفرازاتعلى كل  وإنما الجاریةفقط على الانتخابات  آثارهقتصر توان دورهم لا  الأمانةوصیانة 

  .لقائمةا

مدى تجسید استمراریة دور السلطة المستقلة، وهل ما والسؤال الذي یبقى مطروحا في الأخیر، هو 

یتوقف دورها عند إجراء عملیة التصویت باعتبارها أهم مرحلة أم یمتد إلى ما بعدها دعما لها وتأكیدا 

الجه من خلال المبحث للمجهودات المبذولة من اجل متابعة والحفاظ على صوت الناخب، كل هذا سنع

  .الموالي

  

                                 
، المرجع ”2020نتخابات بعد التعدیل الدستوري مظاهر استقلالیة السلطة الوطنیة للا“ عمار فلاح، مرزوقي عبد الحلیم- )1(

  .257السابق، ص 
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  الثانيالمبحث 

  د الإجراءفي مرحلة ما بعدور السلطة المستقلة 

ما بعد مرحلة  وهي ةیالانتخاب ةلعملیا أخرى فيمرحلة  مباشرة تبدأ تیالتصو  اتاء عملیهانت إثر

 وإحصائها حیث صواتالأبفرز ومن حضر من الناخبین  أعضاء مكاتب التصویتقوم حیث ی، الإجراء

  .لانتخاباتالنهائیة لئج نتاالتعتبر الأساس في حساب 

 ةمراحل العملیأهم أحد وتعد عملیات فرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصویت 

 ةیلحماالقوانین الانتخابیة في الدول الدیمقراطیة على تنظیمها وضبطها بدقة حرصت  لذلك فقد ةیالانتخاب

ابات  تحقیقا لنزاهة ومصداقیة العملیة التزویر، من خلال التلاعب في نتائج الانتخمن  نیإرادة الناخب

 . الانتخابیة

من طرف بالنتائج  والتصریحعلى مستوى مكتب التصویت  والإحصاء الفرزات نتهاء عملیوبإ

واللجنة  الأخیرةهذه ، تتولى للجنة الانتخابیة البلدیة مع ملاحقه محضر الفرزوتسلیم رئیس المكتب 

سب اختصاصه، مهمة إحصاء وجمع النتائج المحصل علیها  حبالانتخابیة للمقیمین في الخارج كل 

تقوم  تيوالاللجان الانتخابیة الولائیة في محاضر فرز لتسلم بدورها هذه المحاضر الى مكاتب التصویت ب

  .تحت إشراف السلطة المستقلة  أو الجهة المعنیةبالولایة  تحدید نتائج العملیة الانتخابیةبجمع وإحصاء و 

أن السلطة الوطنیة المستقلة على  ،2020الجزائري التعدیل الدستوري  نصق وفي هذا السیا

سنحاول الوقوف في هذه المرحلة  وعلیه )1(للانتخابات هي التي تشرف على عملیات فرز الأصوات،

، وكذا )ولالأ مطلب ال(عملیات الفرز والإحصاءدور السلطة المستقلة في المتعلقة بما بعد الاقتراع على 

، ثم نتطرق الى دور )المطلب الثاني(والإحصاء  عملیاتجان الانتخابیة البلدیة والولائیة في دور الل

  .)المطلب الثالث(إعلان النتائج الأولیة للانتخابات السلطة المستقلة في

   الأول المطلب

  دور السلطة المستقلة في الإشراف على عملیات الفرز والإحصاء 

سلطة الإشراف على العملیة الانتخابیة في مختلف مراحلها أعطى المشرع الدستوري الجزائري 

حدد القانون للسلطة المستقلة، ومنها مرحلة فرز وإحصاء النتائج، وتطبیقا لما جاء في النص الدستوري 

، وكذا )الفرع الأول(الضوابط والمبادئ في عملیات الفرز  مجموعة منالمتعلق بالانتخابات العضوي 

                                 
  .، المصدر السابق2020التعدیل الدستوري  من 202/02المادة - )1(
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الفرع (عنها لفرز والإحصاء وحفظ أوراق التصویت المعبربالتحضیر والقیام با المتعلقة الإجراءات 

  . )الفرع الثالث(عملیة الفرز والإحصاءعلى  وإشرافهاالسلطة  جوانب تدخلوكذا ، )الثاني

   الفرع الأول

  مبادئ وضوابط عملیات الفرز والإحصاء

الانتخابیة المتضمنة ائم و قالمجرد اختتام الاقتراع یوقع جمیع أعضاء مكتب التصویت على ب

، ویبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع والذي یتواصل الناخبین والخاصة بمكتب التصویت توقیعات

في التشریع جاء ما  وهو ،ویجري علنا ویتم بمكتب التصویت وجوبادون انقطاع إلى غایة انتهائه تماما، 

لمجموعة من القواعد  تخضع وإحصائهاات الناخبین عملیة فرز أصو  وعلیه فإن ،الانتخابي الجزائري

صوات الأفرز  یة الانتخابیة في مرحلةعملالسلامة تحقیق مبادئ تهدف إلى كقد اعتمدت ، )1( والضوابط

 هذه المبادئ في یمكن حصرو  وبكل نزاهة ومصداقیة)2(ختیاراتهم،لا وفقا إرادة الناخبیند یتجسوإحصائها و 

   :مایلي

تراخ أو مماطلة أي دون و  مباشرة بدء عملیة الفرزوتعني السرعة في  :في عملیة الفرز یةالفور مبدأ - أولا

أو بإنتهاء التمدید ،  الناخبین بإنتهاء الوقت المحدد له وهو الساعة السابعة مساءانتهاء تصویت  اثر

لعضوي المتعلق وفقا لما جاء به القانون ا لمدة ساعة واحدة في الحالات الاستثنائیةلعملیات التصویت 

نفسه ودون نقل مكتب التصویت  فيعملیات الفرز  تجريأن ویقصد بالفوریة أیضا  )3(،بالانتخابات

الثقة والطمانینة في نفوس الناخبین، إذ أن نقل صنادیق  یزیدما م أخرصنادیق التصویت الى مكان 

  )4(. لتزویرللتلاعب واالاقتراع إلى أماكن أخرى قصد فرزها یجعلها عرضة 

فقد تم  )5(،استثناءا فإن الصنادیق المتنقلة والمخصصة للمناطق البعیدة والناخبین المتنقلین المشتتینو 

تستعمل في تضخیم نتائج الانتخابات وتزویرها بسبب صعوبة  قدتقلیصها الى حد بعید خاصة وأنها 

الانتخابیة المراكز داخل فرزها یتم  نهأرغم ، )السرعة(مبدأ الفوریة  ناقضی وجودها كما أن ،الرقابة علیها

  .القارةفي المكاتب  والإحصاء بالتزامن مع بدء عملیات الفرزو ها ب الملحقة

                                 
  .سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  152المادة - )1(

)2(
  .314ص  ،المرجع السابق،الرقابة الإداریة على الانتخابات في الجزائر وتونس، قنینة سالم - 

  .سابقالمصدر ال، 01- 21من الأمر  132/07المادة - )3(
  .247، ص  المرجع السابق ،محمد توفیق شعیب- )4(
  .سابقالمصدر ال، 01- 21من الأمر  125،145 المادتین- )5(
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طاولات ال أن یتم تنظیم هو وإجراءاته الفرز ةیبمبدأ علان قصدیو  :في عملیة الفرز العلانیة مبدأ- ثانیا

خبین المتواجدین داخل مكتب النا بحضورعلیها علنا و  الفرزالموجودة داخل مكتب التصویت لیتم 

  .رجال الإعلاممن و  نییالقانون مهیأو ممثل نیالمترشححضور و  التصویت إثر نهایة التصویت

ویخل بمبدأ القانون  حكاملأ حةیمخالفة صر  یعتبر ةیفي سر والإحصاء ممارسة إجراءات الفرز ف یهوعل

  )1( .هاإلغاء نتائج ستدعيی العلانیة ویؤثر على مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة مما

وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري في القانون المتعلق : في عملیة الفرز الاستمراریةمبدأ -ثالثا

  ،.."فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ویتواصل دون انقطاع الى غایة انتهائه تمامایبدأ " بالانتخابات  بـ 

وحفاظا على نزاهة ومصداقیة لمبدإ السرعة  تحقیقا، توقف أو انقطاعأي مواصلة عملیة الفرز دون 

فرز  ةیفي عمل ریالتأخالانقطاع و  لان،الحفاظ على نتائج الفرز والإحصاءالعملیة الانتخابیة من خلال 

في  نیزعزعة ثقة الناخبیتسبب في الأمر الذي بأوراق التصویت العبث والتلاعب قد یؤدي الى الأصوات 

   . ةیالانتخاب ةة العملیاهونز  مصداقیة یة وبالتالي یضربالانتخابالعملیة  نتائج

في كل  الفرز ةیبعمل ما ارتبط وتسجیل كل تثبیتمبدأ بهذا ال قصدی: في عملیة الفرز قیمبدأ التوث-رابعا

قبل من الفرز  ةا عملیهالنتائج التي أسفرت عن في إثبات شرعیة یعتبر الوسیلة الأمثل قیفالتوثمراحلها 

جمع أوراق عد النقاط، وأوراق التصویت ، ویكون هذا التوثیق من خلال الفرز ةیكلفة بإدارة عملالم ئةیهال

الصحیحة وأوراق التصویت الملغاة أو المتنازع علیها والمظاریف الفارغة ووكالات التصویت، والتي یتم 

ي الأحزاب أو تحفظات المراقبین وممثل/ اعتمادها في تحریر محضر الفرز إضافة الى ملاحظات و

 . یهاات المخولة قانونا بالحصول علهإلى الج نهنسخ م میتسللیتم  )2(والمترشحین عند الاقتضاء،

  الفرع الثاني

  هامراحلو  والإحصاء الفرز اتعملیب الإجراءات المتعلقة

 الىبل تمتد ، الناخبین إن مهام أعضاء مكاتب ومراكز التصویت لا تنتهي بنهایة عملیة تصویت

مشرع الانتخابي فصل القد ، و وإحصاء النتائج على مستوى المكاتب والمراكز الانتخابیةلیة الفرز إدارة عم

ثلاث مراحل، تبدأ في هذه العملیة  حیث تتمأصوات الناخبین،  وإحصاءفرز  في إجراءات، الجزائري

 على مستوى أصوات الناخبینوإحصاء عد  ثم تلیها مرحلة )أولا( الفرزعملیات بمرحلة التحضیر لبدأ 

                                 
مع النظام  مقارنة من الدستور المصري 62للمادة  ةیلی، دراسة تحلةیاسیالس اةیحق المشاركة في الحالباز داود، - )1(

  .679، ص 2006، مصر ،ةیالإسكندر  ،دار الفكر الجامعي ،في فرنسا

  .سابقالمصدر ال ،01-21 من الامر 157 -154المواد - )2(
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 عملیة الفرز لحیثیات ونتائجتحریر محضر ب تختتم في النهایةل )ثانیا( مكاتب ومراكز التصویت

في و المستقلة مراحلها تحت رقابة وإشراف السلطة ات الفرز والإحصاء بكل تتم عملیو ، )ثالثا( والإحصاء

 .النزاهة والشفافیة وتحقیقا لمصداقیة العملیة الانتخابیةإطار مبادئ 

أصوات الناخبین في  وإحصاء فرزلعملیات التحضیر مرحلة بدأ ت: التحضیر لبدء الفرز مرحلة- أولا

عدد الناخبین  بتوقیع رئیس وأعضاء مكتب التصویت على قائمة التوقیعات لحصر التشریع الجزائري،

وممثلي بشكل یسمح للملاحظین الموجودة داخل المكتب لطاولات لوتجمیعهم  موترتیبه،)1(المصوتین

یسمح  كما مجریات الفرزوالرقابة لمتابعة البوالناخبین الحاضرین  ینقوائم المترشحممثلي المترشحین و 

بین الناخبین من بتعیین فارزین أعضاء المكتب رئیس و بعد ذلك لیقوم  )2(بالتفاف الفارزین حولها،

أعضاء المكتب  یقومكاف، كان عدد الناخبین الحاضرین غیر ، وإذا المسجلین في المكتبالحاضرین و 

لیقوم رئیس مكتب التصویت  )3(في حضور ممثلي المترشحین وقوائم المترشحین، بأنفسهم عملیة الفرزب

 وعدم إصدار أي ضجیج من شأنهالهدوء بالحاضرین  إلتزامبتلاوة التعلیمات اللازمة بعملیة الفرز بما فیها 

وثائق الفرز والوسائل المساعدة في عملیات العد مع توفیر جمیع  التشویش على عملیة الفرز العلني

وراق التصویت بعد ألعد وتسجیل الاصوات والأكیاس والشمع لحفظ ) الكشوف(والإحصاء مثل أوراق الفرز

الفرز والمصابیح الیدویة لاستخدامها في حالة انقطاع التیار الكهربائي وكل الوسائل اللازمة في عملیة 

وتحقیقا لمصداقیة ونزاهة العملیة ، الفرزوإستمراریة  سرعةعلنیة و مبدإ ، تجسیدا لالفرز والإحصاء

  .الانتخابیة ككل

هذه المرحلة المهمة والأساسیة في مجمل العملیة الانتخابیة في  :الأصوات وإحصاء عد مرحلة - ثانیا

اركون ، حیث یشكما سبق ووضحنا عملیة الفرزة یتولى أعضاء مكتب التصویت بمساعدة الفارزین إدار 

في  هاعملیات التصویت ووضعبالوثائق المتعلقة  جمیعفي ترتیب وجمع أوراق التصویت والأظرفة، و 

كأصل و  وجوباتم بمكتب التصویت هنا أن عملیة الفرز ت الإشارةوتجدر  )4(المكان المعد للفرز والإحصاء،

                                 
  .سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  151المادة - )1(
  .نفسهمصدر ال، 01- 21من الأمر  152/04المادة - )2(
  .نفسهمصدر ال، 01- 21من الأمر  153/02المادة - )3(
  .سابقالمصدر ال،  121رقم  السلطة المستقلة من قرار 28المادة - )4(
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 وتتم )1(،له التابعةنقلة بالنسبة لمكاتب التصویت المتفي مركز التصویت  ، وتتم بصفة إستثنائیةعام

  :عملیات الفرز وفقا للخطوات التالیة

والتأكد من  فوق الطاولات المعدة لعملیة الفرزمحتویاتها یتم فتح أقفال صنادیق الاقتراع وتفریغها من  -1

 مظاریفتنظیم بأعضاء المكتب  یقومثم  ،بشكل ظاهر لجمیع الحاضرین تفریغها تماما من محتویاتها

 دون ظرفتصویت ، مع وضع كل ورقة فرزهادد لیسهل العمتساویة وضعها على شكل رزم التصویت و 

، وبعد ذلك تجرى عملیة مطابقة عدد لیتم حسابها كأوراق ملغاة في رزمة خاصةأو أي ورقة غیر نظامیة 

ن ، وهنا یجب أالانتخابیة قائمةالبتوقیعات الناخبین أوراق التصویت المستخرجة من الصندوق مع عدد 

  .یكون عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق مطابقا لعدد التوقیعات على القائمة الانتخابیة

عضو الواحدة تلو الاخرى من طرف المظاریف من  بإستخراجهاتبدأ عملیة فرز أوراق التصویت  -2

یة عدم وجود تمزیق أو كتابات غیر نظامالتثبت من بشكل ظاهر أمام الحضور و المكتب المكلف بذلك 

علیها أو أي تشویه یشوبها ثم یتم إعلان الصوت لصالح أحد المرشحین أو مجموعة مرشحین أو لقائمة 

وفقا لنوع مسبقا وراق الفرز والمعدة ألیتم تسجیل الصوت في  مرشحین أو بنعم أو لا في حالة الاستفتاء،

عبارة عن كشوف الفرز ق وراأوتكون  الانتخاب وعدد المتقدمین من المرشحین والأحزاب والمستقلین،

وراق التصویت الملغاة أصوات وعدها، كما أن مربعات صغیرة لتسهیل تسجیل الأبشكل مقسمة 

، أو المتنازع علیها توضع جانبا ویتم عدها وحدها عدة أوراق في ظرف واحد أو والمظاریف الفارغة

عبر فیها الناخب عن اختیاره، ونسجل هنا أن المشرع الجزائري أقر بإحتساب أوراق التصویت التي لم ی

   )2(.لفائدة القائمة المختارة

 وضع كل منها فيالمظاریف الفارغة والأوراق غیر النظامیة، یتم أوراق التصویت الملغاة و عد عد ب -3

على  المسجلة وعد الأصوات التي تحصل علیها كل مترشح أو قائمة مترشحین الظرف المخصص لها،

في أكیاس  ووضع أوراق التصویت الصحیحة إلى رئیس المكتب اوتسلیمه اضائهوإم) الكشف(أوراق الفرز 

، ویعرف كل كیس بملصقة تحمل تسمیة مركز التصویت ورقم مكتب التصویت،كما معدة لذلك وتشمیعها

                                 
التنظیم "النظام القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر " ،محمد رحموني، ابراهیم یامة- )1(

  .29، ص 31،2017العدد  ،03ج، 1جامعة الجزائر  ، حولیات، "والاختصاص

  .سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  156المادة - )2(
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تبدأ مرحلة جدیدة  )1(،یتم وضع الكیس داخل صندوق الانتخاب المعني وغلقه بالقفلین وإعادة تشمیعهما

  .النتائج وكل ما تعلق بها في محاضر الفرزوهي توثیق 

د فرز وعد عْ بأعضاء مكتب التصویت رئیس و ألزم المشرع الجزائري  :تحریر محاضر الفرزمرحلة  -اثالث

 المعني التصویت داخل مكتبعلى أن یتم لفرز لتحریر محضر الأصوات مباشرة، بتوثیقها من خلال 

 مضاءاتإعدد الأظرفة مساویا لعدد بعد التأكد من أن ن، الناخبی بحضورو بحبر لا یمحى في ثلاث نسخ 

محضر الفرز، في  إلیهالإشارة  یجب، وفي حالة وجود فارق بالقائمة الانتخابیة لمكتب التصویت الناخبین

    )2( :على ویتضمن محضر فرز أصوات الناخبین

  .عدد الناخبین المسجلین بمكتب التصویت - 

  .عدد المصوتین - 

  .ین بالوكالةعدد المصوت - 

  .عدد الأصوات الملغاة - 

  .عدد الأصوات المتنازع في صحتها - 

  .الأصوات المعبر عنها عدد - 

  ؛عدد الأصوات التي تحصل علیها كل حزب أو قائمة أو مترشح - 

  )3(؛القانونیین همممثلیأو المترشحین أو  أو التحفظات التي یقدمها الناخبین/والملاحظات تسجیل  - 

  :في )4( الأوراق الملغاة بدقة وعلى سبیل الحصر فقد حدد المشرع الانتخابي الجزائري اقوفي ذات السی

  دون ظرف؛التصویت أو ورقة  التصویت من ورقة الفارغالظرف  - 

  عدة أوراق في ظرف واحد ؛حشو  - 

  ؛هاقیمز تأو ها هیشو التي تم تالأظرفة أو الأوراق  - 

                                 
قواعد تنظیم مكتب ومركز ل لمحدد، ا2022 أوت  18في رخ ؤ الم 18رقم  السلطة المستقلة من قرار 30المادة - )1(

  .بمناسبة الانتخابات الجزئیة لأعضاء المجالس البلدیة والولائیة لولاتي تیزي وزو وبجایةالتصویت وسیرهما، 
  .سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  155المادة - )2(
   .نفسهمصدر ال، 01-21من الأمر  185و 143المادة - )3(

المحدد لإجراءات البت في ، 2021نوفمبر 20في  22رخ ؤ الم 273رقم  طة المستقلةالسل من قرار 05المادة -  

الإعتراضات على صحة عملیات التصویت وإعلان النتائج المؤقتة وكیفیات نشر النتائج النهائیة لإنتخابات المجالس 

  .2021نوفمبر  27الشعبیة البلدیة والولائیة لیوم 
  .سابقالمصدر ال، 01-21من الامر  156المادة - )4(
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 هتقتضی في حالة ماأیة علامة، إلا  كتبت علیها جزئیا أو كلیا أو التي هابیشطالتي تم تالأوراق  - 

  الاقتراع المعتمد، وفي الحدود المضبوطة؛ طریقة

  .الأوراق أو الأظرفة غیر النظامیة - 

 عملیات الفرزوشفافیة ونزاهة من أجل ضمان مصداقیة ونسجل هنا أن المشرع الجزائري و 

على صحة عملیات التصویت وفرز  حق الاعتراضأعطى وصحة نتائجها، والعملیات الانتخابیة ككل 

 كتابیاعتراضه إبإیداع وذلك صوت به،  في مكتب التصویت الذيلكل ناخب الأوراق وتعداد الأصوات 

اللقب، والاسم والعنوان ورقم التسجیل في القائمة الانتخابیة ورقم بطاقة الهویة،  ،في شكل عریضة تتضمن

اسم فیجب أن یقدم إضافة لما سبق   أو لقائمة مرشحین وإذا كان ممثلا لمرشح ومكان وتاریخ إصدارها،

التي و  ،مع موجز الوقائع والوثائق المرفقة والمؤیدة لها ،التي یمثلها المرشحینقائمة المرشح، أو اسم 

في محضر فرز والذي یقوم بتسجیل هذا الاعتراض لرئیس مكتب التصویت المعترض ویقدمها  یوقعها

رئیس وأعضاء مكتب  یقوملومنها السلطة المستقلة،  )1( ،ه للجهات المعنیةلتسلیم وإرفاقه به الأصوات

یقوم علنا وأمام الحضور كما نتیجة المسجلة بالتوقیع على محضر فرز الأصوات والتصریح بالالتصویت 

  )2( .التصویت بقاعة مكتب محضر الفرز بتعلیق نسخة من

ة في تقدیم إعتراضه یرض بشروط شكلیة وموضوعوقد ألزم المشرع الانتخابي الجزائري الناخب المعت

  )3( :فيالشروط  وتتمثل هذهشكلا  تحت طائلة عدم قبول الاعتراض

  .محل الإعتراض التصویتلمكتب  یةمسجلا بالقائمة الانتخاب أن یكون المعترض ناخبا - 

  .دون غیره رئیس مكتب التصویت الذي صوت فیهلاعتراضه  بتقدیمأن یقوم الناخب المعترض  - 

  .مستوفیا لشرط الكتابة وأن یتضمن جمیع المعلومات المطلوبة قانوناأن یكون الاعتراض   - 

في لا ینتهي دور رئیس مكتب التصویت بنهایة عملیات الفرز والإحصاء وتحریر محاضر الفرز 

  )4( :إلىنسخ باقي ال بل یجب أن یسلمثلاث نسخ  أصلیة وتعلیق أحدها داخل مكتب التصویت 

                                 
)1(

  .،المصدر السابق 273رقم السلطة المستقلة من قرار  02،03المادتین -

  .سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  155المادة - )2(
   .نفسهمصدر ال، 01- 21من الأمر  185المادة -)3(

  .سابقالمصدر ال،  273رقم  السلطة المستقلة من قرار 04، 03المادتین  -  

  .سابقالمصدر ال، 18رقم السلطة المستقلة قرار  من 28المادة - )4(
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مع جمیع أو القنصلیة  ،البلدیة، أو رئیس اللجنة الانتخابیة الدبلوماسیة جنة الانتخابیةرئیس الل -1

المتمثلة في وكالات التصویت، الأوراق المتنازع علیها، محاضر الطرد إن وجدت مقابل وصل و  الملاحق

  .استلام یتضمن الرقم التسلسلي للمحضر المسلم

لسلطة ل المنسق الولائي إلىوالذي یقوم بدوره بإرساله ، رئیس مركز التصویت مقابل وصل استلام -2

  .من یمثله وعادة یكون بواسطة المندوب البلدي للسلطة المستقلةبواسطة  أو ،مباشرة المستقلة

جمیع صفحاتها بختم  غمحضر الفرز على أن تدملبتسلیم نسخ  رئیس مكتب التصویت یقوم كما   

أو  ،للمترشحینكل الممثلین المؤهلین قانونا ل "ها للأصلنسخة مصادق على مطابقت"ندي یحمل عبارة 

لسلطة ، ولممثل المندوب البلدي لتحریرها مقابل وصل استلام فور لأحزاب المعنیةولقوائم المترشحین ل

  )1( .المستقلة، مقابل وصل استلام

لین للمثللأصل تسلیم النسخ المصادق على مطابقتها  وإثررئیس مكتب التصویت مباشرة  یقوم

قل إلى مقر اللجنة الانتخابیة لتناوتعلیق محضر فرز أصلي داخل مكتب التصویت، ب المؤهلین قانونا

لمحضرین الرسمیین با محدد، مرفقاأو بمقر آخر رسمي  ،البلدیة المتواجدة على مستوى مقر البلدیة

المتنازع في صحتها،  الوكالات وكذا الأوراقو الأوراق الملغاة، والمظاریف التي تحتوي على ، الآخرین

  )2( .لتسلیمها لرئیس اللجنة المعنیة

أن تمكین الناخبین من تسجیل إعتراضاتهم حول صحة عملیات التصویت أیضا والملاحظ هنا 

والفرز، تعد خطوة كبیرة في تحقیق نزاهة ومصداقیة العملیة الانتخابیة، وتأكیدا على نیة المشرع الانتخابي 

لإرادة الشعبیة، مع نصه على شروط شكلیة وموضوعیة لتمكین الاهة والشفافیة و الجزائري في تكریس النز 

یجب الالتزام بها في تحریر وتقدیم هذه الاعتراضات، تمكینا لحق الناخب في حمایة صوته، وحمایة 

  .للعملیة الانتخابیة ولمؤطریها من التلاعب والاعتراضات الكیدیة

راحلها أحد أهم وأخطر المحطات في العملیة الانتخابیة عملیات الفرز والإحصاء بكل م تعدكما 

الركیزة في تثبیت هي یر محاضر الفرز ر تح مرحلةفلما تمثله من دور في حسم نتائج الانتخابات،  ،ككل

البلدیة والولائیة لجان الإحصاء كما أن توثیق ما أسفرت عنه عملیة التصویت،  نتائج الفرز من خلال

علان النتائج الأولیة في إ السلطة المستقلة هعتمدتوهي ما حصاء النتائج، جمع وإ  تعتمد علیها في

ممارسة الرقابة  ن والأحزاب السیاسیة في الطعون الانتخابیة وفيیلناخب والمرشحإثبات لووسیلة للاقتراع، 

                                 
  .سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  155المادة - )1(
  .سابقالمصدر ، ال 273رقم  السلطة المستقلة من قرار 06ة الماد-)2(
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ي مثلتسلیم نسخ منها لمبالفرز ومصداقیة مرحلة تجسد شفافیة ، كما أنها التصویت الإداریة على صحة

  .المترشحین وقوائم المترشحین

   الثالثالفرع 

  وإشرافها على عملیة الفرز والإحصاء المستقلة جوانب تدخل السلطة

 أو ،تدخل شؤونها دون وإدارة تسییرعني أن تتولى ت یة السلطة الانتخابیة كما سبق ووضحناإن استقلال

لدیمقراطیات الناشئة، ا فيحدیث خاصة الاتجاه ال للانتخابات هي الإدارة المستقلةف، لجهة أخرى خضوع

وفقا لما نص علیه  هاصلاحیاتإطار ممارسة في  )1(،والشفافیة في العملیة الانتخابیةحیاد ال نها تكرسلأ

  .القانون

وتعد ، الرقابة والإشراف على إدارة العملیة الانتخابیة بكل مراحلهاوعلیه، تتولى السلطة المستقلة 

كما  )أولا(والأساسیة، والتي تتدخل فیها السلطة بالإشراف د المراحل المهمة أح مرحلة الفرز والإحصاء

وعلیه یمكننا تقدیر تدخلات السلطة ،)ثانیا(بالرقابة  السلطة المستقلة على عملیة الفرز والإحصاء تتدخل

  . )ثالثا( المستقلة في هذه المرحلة

أعطى المشرع الدستوري كما  :والإحصاء بالإشراف على عملیة الفرزتدخلات السلطة المستقلة  - أولا

عملیات جمیع مراحل العملیة الانتخابیة ومنها على  صلاحیة الإشرافلسلطة المستقلة سبق ووضحنا ل

وتحت مسؤولیة رئیس وأعضاء مكتب  تب التصویتاوالتي تتم داخل مك )2(الأصوات،وإحصاء فرز 

في النقاط  كن تلخیص تدخلات السلطة المستقلةویم )3(التصویت، والمعینین من قبل السلطة المستقلة،

  :التالیة

أي خلل قد یحدث أثناء عملیات الفرز والإحصاء واتخاذ  حیتصحل التصرف بسرعةالتدخل و  .1

   .التدابیر اللازمة وبالتنسیق مع الجهات الإداریة والأمنیة المعنیة

صاء وحمایة مؤطریها من تسخیر القوة العمومیة في حالة الضرورة لحمایة عملیات الفرز والإح .2

  .أي تهدید أو إخلال قد یحدث

                                 
تخصص ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم القانونیة، ضمانات حریة ونزاهة الانتخاببلیل نونة، - )1(

، ص 2019-2018، الجزائر، 1باتنة الحاج لخضر قانون دستوري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

73،74.  
  .المصدر السابق ،2020من التعدیل الدستوري  202/02المادة - )2(
  .سابقالمصدر ال، 01-21من الأمر  129المادة - )3(
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لنسخة من محضر الإحصاء البلدي فورا وداخل مكتب  مندوب السلطة المستقلة، إستلام .3

 .التصویت

 رئیس ، من قبلمنآفي مكان  احفظه من أجل مندوب السلطة المستقلة، أوراق التصویت إستلام .4

في ،حیث توضع أوراق التصویت مكتب التصویترئیس والذي یستلمها بدوره من مركز التصویت 

ثم ف بملصقة تحمل تسمیة مركز التصویت ورقم مكتب التصویت المعني، ر كیس مشمع ومع

  )1( .مشمعین مقفل بقفلین والذي یكونداخل صندوق الاقتراع، یوضع هذا الكیس 

  .ب، والبت فیهاتلقي العرائض والاحتجاجات من المرشحین والأحزاب السیاسیة وممثلیهم وكل ناخ .5

إضافة لتدخلات السلطة  :الرقابة على عملیة الفرز والإحصاءبتدخلات السلطة المستقلة  - ثانیا

ضمانات النزاهة أهم من تعد رقابیة تدخلات لها فإن  ،بالإشراف على عملیات الفرز والإحصاءالمستقلة 

من خلالها السلطة المستقلة على تطبیق عملیة، تقف آلیة كلما تمثله  ،والمصداقیة للعملیة الانتخابیة ككل

  :القانون وتكریس الحیاد والشفافیة، ومن أهم هذه التدخلات الرقابیة

         توفیر كل الوسائل والوثائق المعدة لعملیات الفرز والإحصاء داخل مكاتب التصویتالتأكد من  .1

لمظاریف الخاصة كشوف عد الأصوات والأكیاس الخاصة بحفظ أوراق التصویت الصحیحة وا( 

من قبل كل الأطراف  بحفظ الوكالات الانتخابیة والأصوات الملغاة والأصوات المتنازع علیها

  ..).والشمع والمصابیح الیدویة ةیالمعن

بشكل یسمح للملاحظین المتواجدة داخل مكتب التصویت  طاولات وتجمیعهم لل مترتیبهالتأكد من  .2

مجریات والرقابة لمتابعة البوالناخبین الحاضرین  ینشحقوائم المتر ممثلي وممثلي المترشحین و 

  .یسمح بالتفاف الفارزین حولها كماالفرز 

التأكد من تمكین ممثلي المرشحین والأحزاب السیاسیة من حضور عملیات الفرز والإحصاء على  .3

للأحزاب  ي، أي الوقوف على السماح لكل ممثل قانونمستوى مكاتب ومراكز التصویت

من حضور عملیات الفرز والإحصاء، وفي حالة المنع أو وجود أي عراقیل فإن والمرشحین 

  .السلطة المستقلة تتدخل لتمكینهم، أما إذا لم یحضروا بإرادتهم فهذا شأنهم
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 نینیمع نیفارز  ومن قبل عملیات الفرز والإحصاء تجري مباشرة وباستمراریة وعلنیةالتأكد من أن  .4

، أي أن السلطة المستقلة تراقب مدى تطبیق هذه الإجراءات باتالمتعلق بالانتخاطبقا للقانون 

  .القانونیة وتعطي تعلیماتها بهذا الشأن وتدخل في حالة تسجیل أي مخالفة

اتهم حتجاجمن تسجیل إ تمكین ممثلي المرشحین والأحزاب السیاسیة والناخبینالتأكد من  .5

رشحین والأحزاب السیاسیة والناخبین ، فكل محاولة لمنع ممثلي المفي محضر الفرز وإعتراضاتهم

من تسجیل ملاحظاتهم بمحاضر الفرز یعد خرقا قانوني، یجب على السلطة المستقلة تصحیحه 

  .في إطار إشرافها على العملیة القانونیة

نسخ مطابقة للأصل من محضر الفرز و محضر محاضر فرز أصلیة و  میالتأكد من تسل .6

 اهر ل قانونا عقب تحریهالنتائج لكل مؤ  عیتجم وكذا محضر للأصوات الإحصاء البلدي

  .اهوإمضاء

أعطى المشرع  :الفرز والإحصاء اتعلى عملیوالإشراف الرقابة بتدخلات السلطة المستقلة  تقدیر -ثالثا

العملیات الانتخابیة تحضیر وإدارة وتنظیم  والإشراف والرقابة سلطةالسلطة المستقلة الانتخابي 

من  العملیة الانتخابیة والاستفتائیةإبعاد الإدارة عن من خلال نقلة نوعیة  أحدث قدوعلیه ف، والاستفتائیة

في نفس الوقت أعطاها آلیة النزاهة والشفافیة و  ،مما یكرسإعلان النتائج الأولیة  غایة  إلىالتحضیر 

اللجان  مما أعطى الحریة أكثر لعمل، على عملها المصداقیة لإضفاءزعات الانتخابیة انملفصل في الل

  )1( .الإدارةوقطع كل سلطة رئاسیة ممارسة علیها من ومكاتب ومراكز التصویت  الانتخابیة

أي خلل قد یحدث أثناء  حیتصحل التصرف بسرعةصلاحیتها للتدخل المباشر و  إلىإضافة 

مما  ،ةعملیات الفرز والإحصاء واتخاذ التدابیر اللازمة وبالتنسیق مع الجهات الإداریة والأمنیة المعنی

  .یعطي إضافة مهمة في مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة

الحق في الحصول على نسخة مطابقة لممثلي المرشحین القانونیین  كما أعطى المشرع الجزائري

وهذا یعد ضمانة كبیرة تقطع أي شك في تزویر ، بعد تحریره وتوقیعه مباشرةمحضر الفرز للأصل من 

 )2( .نهائیاحتى بعد إعلانها  صحة النتائجعلى  لرقابةل هو وسیلةو  نتائج الاقتراع
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  المطلب الثاني

  علاقتها بالسلطة المستقلةو وفي الخارج المحلیة اللجان الانتخابیة 

غرار مختلف الأنظمة إحصاء أصوات الناخبین على عد و  اتعملی المشرع الجزائرينظم 

جمع  مهمتها، السلطة المستقلة ورقابة إشراف تعمل تحت تنصیب لجانمن خلال الانتخابیة في العالم، 

 ،القنصلیة المختصةأو  ةالدبلوماسی جهةالأو  أو الولایة بحسب البلدیةالتصویت نتائج مكاتب  وإحصاء

ویكون هذا التجمیع والإحصاء من  إن وجدتوتصحیح الأخطاء والتثبت من صحتها مراقبتها ب حیث تقوم

، ونحاول ، وذلك بحسب نوع العملیة الانتخابیة وطبیعتهاجهةبكل خلال تحریر محاضر للنتائج الخاصة 

ثم  )الفرع الأول( واللجنة الانتخابیة الولائیة في هذا المطلب دراسة تشكیلة ومهام اللجنة الانتخابیة البلدیة

یة واللجنة الانتخاب اللجنة الانتخابیة لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیةتشكیلة ومهام نبحث في 

العلاقة بین السلطة المستقلة واللجان الانتخابیة كهیئات كما نبحث في ، )الفرع الثاني(للمقیمین بالخارج 

   .)الفرع الثالث( تساهم في تحقیق مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة

  الفرع الأول 

  وفي الخارج والولائیةالانتخابیة البلدیة  انتشكیلة ومهام اللج

إحصاء أصوات  على لجانالباب السابع في نتخابات، الاوي المتعلق بنظام ص القانون العضن

وعلیه سوف ، دائرة الانتخابیة المعنیةالباختلاف  وتشكیلها ة هذه اللجاناختلفت تسمیحیث  ،الناخبین

 ئیةالولااللجنة الانتخابیة ومهام ، ثم في تشكیلة )أولا(اللجنة الانتخابیة البلدیة ومهام نبحث في تشكیلة 

  :)ثالثا( نتطرق الى أجال عمل اللجنتینثم ،)ثانیا(

من رئیس ونائب رئیس  تتشكل اللجنة الانتخابیة البلدیة: اللجنة الانتخابیة البلدیةومهام تشكیلة : أولا

  )1( :، كما یليومساعدین

  .الرئیس وهو برتبة قاض، یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا - 01

  .نه منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة من بین ناخبي البلدیةنائب الرئیس یعی  - 02

اثنین یعینهم منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة من بین ناخبي ) 02(مساعدین   - 03

المترشحین والمنتمین إلى أحزابهم وأولیائهم وأصهارهم إلى غایة الدرجة  على أن یكون لا یكونوا من البلدیة

   .الرابعة
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 هنإأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، فخاص بإنتخاب  كان الاستحقاقإذا وننوه هنا أنه 

بانتخابات المجلس الشعبي البلدي،  لجنة تختص ،بلدیةكل یتم تشكیل لجنتین انتخابیتین على مستوى 

  )1( .الانتخابیة البلدیةوالأخرى بانتخابات المجلس الشعبي الولائي، وبنفس التشكیلة المتعلقة باللجنة 

یتم تعلیق القرار المتضمن تعیین أعضاء اللجان الانتخابیة البلدیة بمقر المندوبیة الولائیة للسلطة و 

أن اللجان الانتخابیة البلدیة تستعین بخلیة تقنیة أو أكثر، تتشكل  ، كماالبلدیات المعنیةبالمستقلة والولایة، و 

  )2( .لآلي والإحصائیات بموجب قرار من رئیس السلطة المستقلةیین في الإعلام انمن مهندسین وتق

  :فتتمثل في أما عمل ومهام اللجنة الانتخابیة البلدیة

إحصاء النتائج  وتتولى )3(مقر رسمي معلوم،بمقر البلدیة أو داخل تجتمع اللجنة الانتخابیة البلدیة  - 

 .صویت بالبلدیةمكاتب الت جمیع على محاضر الفرز الواردة إلیها من عتماداا

  .الشكلي الجانبمن طرف رؤساء مكاتب التصویت من  المستلمةمراقبة محاضر الفرز تقوم ب - 

 المحضر ومطابقتها مع الملاحق الأوراق الملغاة، والوكالاتب المسجلةصحة الأرقام التأكد من  - 

 .والأوراق المتنازع في صحتها

  .الفصل في الأوراق المتنازع فیها إن وجدت - 

  . وتقوم بضبط الحسابات الخاطئةصحة عدد الأصوات المعبر عنها، ن التأكد م - 

قوائم المترشحین أو   ولصالح لصالح الأحزاب السیاسیة الأصوات  حسابصحة التأكد من  - 

 .أو الرفض أو القبول في حالة الاستفتاء المترشحین

لدیة، حیث تخضع عملیة المقاعد عندما یتعلق الأمر بانتخابات أعضاء المجالس الشعبیة الب توزیع - 

  .توزیع المقاعد للشروط القانونیة

بحضور و نسخ ) 03(في والذي یحرر  الإحصاء البلدي للأصوات،تسجیلها في محضر لیتم 

للجنة تغییر النتائج المسجلة في  ولا یحقلمرشحین أو قوائم المرشحین المؤهلین قانونا، عن اممثلین 

یوقع  ، كماالملحقة بها وثائق والمرفقاتكاتب التصویت والمرؤساء  طرفمن المستلمة محاضر الفرز 

  )4( .ووجوبیة إلزامیة بصفة البلدي من قبل جمیع أعضاء اللجنةالإحصاء محضر 
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، كما البلدي توزیع النسخ الأصلیة الثلاث من محضر إحصاء الأصوات وفي خطوة موالیة یتم

  )1(:یلي

الواقع انه یتم إیداعها وتسلیمها من طرف ( الولائیة نسخة ترسل فورا إلى رئیس اللجنة الانتخابیة  - 

  ).رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة شخصیا لرئیس اللجنة الانتخابیة الولائیة

نسخة یتم تعلیقها من طرف رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة بمقر البلدیة التي جرت بها عملیة  - 

  .ذلك في أرشیف السلطة المستقلة ، وتحفظ بعد)مقر اللجنة( الإحصاء البلدي للأصوات 

  .م فورا لمنسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة أو ممثلهلنسخة تس - 

تسلیم نسخ من محضر إحصاء ب بمقر اللجنةفورا و رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة  كما یقوم

نسخة  "بارة صفحاتها بختم ندي یحمل ع كلمدمغة على المصادق على مطابقتها، و ال البلدي الأصوات

  )2( :ستلام إلىإمقابل وصل " مصادق على مطابقتها للأصل

بحسب نوعیة قائمة مترشحین ، أو لكل ممثل مترشح لكل ممثل مؤهل قانونانسخة لكل  - 

  .الاستحقاق

 . منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلةنسخة ل - 

محتوى محاضر وجمع إحصاء  یتمثل فيتقني بحت  عملهاأن هذه اللجنة  سجل هنا هووالم

وبالنسبة لانتخاب المجالس  )3(،وهو محضر إحصاء الأصوات البلدي محضر إجماليضمن الفرز 

ویتم هذا التوزیع  ،الشعبیة البلدیة، فإن اللجنة تتولى توزیع المقاعد بناء على الإحصاء البلدي للأصوات

  )4( :من خلال الخطوات التالیة

  .جموع الأصوات الصحیحةم وهو تحدید الأصوات المعبر عنها - 

 هذه النسبة وإقصاء القوائم غیرترتیب القوائم المتحصلة على و  في المائة 5العتبة  حساب - 

وفي حالة عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة تدخل جمیع القوائم للتنافس  علیها المتحصلة

  .على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابیة المعنیة
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توزیع المقاعد على نفس الوقت  يوف توزیع المقاعد على القوائمو  يالمعامل الانتخاب حساب - 

بقدر عدد المرات التي تحصلت على المعمل الانتخابي وفي المقعد الأخیر وحالة مترشحي القوائم 

التساوي في عدد الأصوات یمنح المقعد للقائمة التي یكون معدل سن مرشحیها الأصغر وفي 

  .ز به المترشحةحالة تنافس مترشح ومترشحة تفو 

، وتوزیع ما تبقى من المقاعد وفق قاعدة الباقي حصلة على باقي الأصواتتترتیب القوائم الم - 

  .الأقوى

من رئیس ونائب رئیس  تتشكل اللجنة الانتخابیة الولائیة :اللجنة الانتخابیة الولائیةومهام تشكیلة  - ثانیا

   )1( :قائم بمهام أمانة اللجنة، كما یليو 

  .نه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیایعییقوم بتمستشار رئیسا  قاض برتبة .1

 .، نائبا للرئیسرئیس السلطة المستقلةنه یعییقوم بت للسلطة المستقلة عضو من المندوبیة الولائیة .2

   .ضابط عمومي یسخره رئیس السلطة المستقلة، عضوا یقوم بمهام أمانة اللجنة .3

  )2(.المستقلةة بمقر المندوبیة الولائیة للسلطة وتجتمع اللجنة الانتخابیة الولائی

یین نمهندسین وتقفي تكوینها  تضمتستعین بخلیة تقنیة أو أكثر، الولائیة  الانتخابیة نةأن اللج كما

  )3( .بموجب قرار من رئیس السلطة المستقلة ویتم تنصیبهافي الإعلام الآلي والإحصائیات مختصین 

  :ولائیة القیام بما یليتتولى اللجنة الانتخابیة الو

من الناحیة الشكلیة محاضر إحصاء الأصوات البلدي لمجموع بلدیات الولایة معاینة  - 

  .الموضوعیة، والتأكد من صحتهاو 

من طرف  ةضر إحصاء الأصوات البلدي المستلمافي محتركیز وتجمیع النتائج المسجلة  - 

  .اللجان الانتخابیة البلدیة

إذا تعلق الأمر و  )4(إذا تعلق الأمر بانتخابات المجالس الشعبیة الولائیة، دتوزیع المقاع -        

  .بانتخابات المجلس الشعبي الوطني، من الناحیة العملیة
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والجزائر من الدول التي تعتمد  ،النظام الانتخابي المعتمدیتم توزیع المقاعد وفقا لقواعد وكیفیات و 

 الخاصةمتنافسة على عدد من المقاعد من القوائم القائمة كل تتحصل فیه  ، حیثالنسبيالتمثیل نظام 

النظام لا  هذاف، الاستحقاق الانتخابيحصلت علیها في تنسبة الأصوات التي ل تبعا ،لدائرة الانتخابیةبا

بالنسبة أما  ،متنافسةعدة قوائم توزیع المقاعد بین  یتمیمكن تطبیقه إلا في الانتخاب بالقائمة أین 

  .تقسیمه لا یصلحمنصب واحد ب مرتبطلأنه  یصلح تطبیقهدي فلا لانتخاب الفر ل

وبعد الانتهاء من جمیع العملیات یتم تحریر محضر تركیز النتائج وتقوم اللجنة الولائیة بتسلیم 

  :نسخ أصلیة وأخرى مطابقة للأصل للجهات المعنیة بحسب الاستحقاق الانتخابي كمایلي

 :یتم یة البلدیة والولائیةبالنسبة لانتخابات المجالس الشعبف .1

المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة،  ، فورا إلى منسقتركیز النتائج تسلیم نسخة أصلیة من محضر - 

  .أو ممثله

مقر المندوبیة الولائیة بمن محضر تركیز النتائج فورا  تسلیم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل -    

لمؤهل قانونا لكل قائمة مترشحین مقابل لجنة الانتخابیة الولائیة، لالمستقلة وهو في الغالب مقر ال للسلطة

نسخة مصادق "ختم ندي یحمل عبارة بعلى جمیع صفحاتها  تكون هذه النسخة مدمغةوصل بالاستلام و 

  )1( ."على مطابقتها للأصل

 :بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني .2

أصلیة من المحضر فورا إلى رئیس السلطة  یتم تسلیم نسخة تسلیم نسخة أصلیة من المحضر -

  )2(المستقلة مقابل وصل استلام،

الممثل المؤهل إلى كل من  تركیز النتائج للأصل من محضر تسلیم نسخة مصادق على مطابقتها - 

 .منسق المندوبیة الولائیة للسلطة أو ممثلهونسخة ل قانونا لكل مترشح مقابل وصل استلام

محاضر إحصاء مرفقا ب لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوریة تركیز النتائجداع محضر یإ - 

 )3( .ظرف مختوم مقابل وصل استلامضمن الأصوات البلدیة وملحقاتها 

  بالنسبة لانتخابات رئیس الجمهوریة .3

                                 
  .السابقمصدر ال ، 01- 21من الأمر   270المادة - )1(

  .المصدر نفسه ، 01- 21من الأمر   271/03المادة - )2(

  .نفسهمصدر ال ، 01- 21من الأمر   271/02المادة - )3(
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  .)1( فورا مقابل وصل استلام تركیز النتائج إلى رئیس السلطة المستقلة محضر تسلیم نسخة أصلیة من -

 الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح للانتخاباتلكل من  دق على مطابقتها للأصلتسلیم نسخة مصا - 

  .مقابل وصل بالاستلام ،منسق المندوبیة الولائیة للسلطة أو ممثلهولالرئاسیة، 

 لمقابل وص لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوریة في ظرف مشمع داع محاضر اللجنة الولائیةیإ - 

  .بالاستلام

لم یحدد المشرع الجزائري للجنة الانتخابیة البلدیة  :البلدیة والولائیة اللجان الانتخابیةعمل  آجال -ثالثا

من أشغالها وتسلیم المحاضر للجهات المعنیة، لكنه نص على أنها تسلم فورا بمجرد  ءآجالا  للانتها

في  تللبلها منوحة الم الآجالفقد حدد بالنسبة للجنة الانتخابیة الولائیة و  في حین ،الانتهاء من عملها

قید حیث ، الانتخابیة المعنیة الاستحقاقات حسبر محضر تركیز الأصوات بینتائج الانتخابات وتحر 

  :اللجنة الانتخابیة الولائیة حسب كل حالة من الحالات التالیةالجزائري المشرع 

المشرع ألزم : ي الوطنيانتخابات المجلس الشعبو  بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والولائیةف

) 96(الولائیة، بضرورة الانتهاء من أشغالها خلال ست وتسعین اللجنة الانتخابیة الجزائري الانتخابي

ساعة كحد أقصى، ) 48(وأربعین ثمانیة  إلىساعة من اختتام الاقتراع مع إمكانیة تمدید هذا الأجل 

  )2( .بموجب قرار صادر عن رئیس السلطة المستقلة

تمنح  الانتخابیة الولائیة فان اللجنة: والاستشارات الاستفتائیة لنسبة لانتخابات رئیس الجمهوریةباأما 

ساعة الموالیة لاختتام الاقتراع ) 72(،وجوبا، خلال الاثنین والسبعین  هاأشغالمن تنتهي للها فترة زمنیة 

لولائیة والمجلس الشعبي الانتخابات البلدیة وا على الأكثر، دون إمكانیة تمدید هذا الأجل عكس

  )3(.الوطني

  الفرع الثاني

  ان الانتخابیة بالخارجتشكیلة ومهام اللج

نظم المشرع الجزائري عمل اللجان الانتخابیة بالخارج وتشكیلتها في الفصلین الثالث والرابع من القانون 

نتائج الاقتراع  إحصاءتتولى  إحداهافي صنفین من اللجان الانتخابیة  نظمهاالمتعلق بالانتخابات حیث 

                                 
  .السابقمصدر ال، 01- 21من الأمر  272/03المادة - )1(

رقم السلطة المستقلة قرار  من 07انظر أیضا المادة  . نفسهمصدر ال ، 01- 21من الأمر  270،171 المادتین- )2(

  .سابقالمصدر ال ،273
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، أما الصنف الثاني فهي  )أولا( بالخارج وهي اللجنة الانتخابیة لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة

اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج مهمتها مراقبة وتركیز النتائج المحصلة من مختلف اللجان لدى 

  .)ثالثا(اللجان الانتخابیة هذه عمل  جاللآنتطرق  ثم، )ثانیا( الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة

السلطة  عملإن  :اللجنة الانتخابیة لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیةتشكیلة ومهام  - أولا

لقیام مساعدتها في اب والتي تقومدبلوماسیة في الخارج الممثلیات تنصیب المندوبیات بالالمستقلة إلى جانب 

 اناللج تشكلت حیث لجان انتخابیة مهمتها إحصاء وتركیز النتائج،  إلى یحتاج ،تخابیةالانبتنظیم العملیة 

الانتخابیة لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة بموجب قرار من رئیس السلطة المستقلة بالتنسیق 

  )1( .اوتشكیلة كل منه هذه اللجان عددفیه یحدد  ذيرة الشؤون الخارجیة والاوالتشاور مع مصالح وز 

وتختص هذه اللجان بإحصاء النتائج المحصل علیها في مجموع مكاتب التصویت في الدوائر الانتخابیة 

الانتخابیة  اناللجوتجتمع  )2( ،وترسلها إلى اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج الدبلوماسیة أو القنصلیة

  )3( .لوماسیة أو القنصلیةالدب مقر الممثلیةب لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة

 لجنة 114 إنشاءتم  2017وعلى سبیل المثال بمناسبة الانتخابات التشریعیة في الجزائر لسنة 

  :انتخابیة لدى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة تتشكل كل لجنة من 

  رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة، رئیسا  - 

  أو القنصلیة نائبا للرئیس، و موظف من الممثلیة الدیبلوماسیة  - 

أو  الدبلوماسيللمركز  مساعدین اثنین من بین الناخبین المسجلین في القائمة الانتخابیة - 

   )4(.القنصلي

                                 
  .سابقالمصدر ال ، 01-21من الأمر  274المادة - )1(
  .نفسهدر مصال ، 01-21من الأمر  274المادة - )2(
، یتعلق بتصویت 2019الموافق أول أكتوبر سنة  1441صفر عام  2مؤرخ في السلطة المستقلة القرار من  09المادة - )3(

  .2019أكتوبر  03في  بتاریخ 61عدد  ج ر ج ج ،المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج

 خابیة للدوائر الدبلوماسیة والقنصلیة لتصویتیحدد عدد وتشكیلة اللجان الانت 2017أفریل  10قرار مؤرخ في - )4(

العدد  ، ج ر ج ج2017مایو  04المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني یوم 

  .2017أفریل  16بتاریخ  24

الرئاسیة في  تخاباتالانفي  للانتخابات المستقلةدور السلطة الوطنیة "، بركات محمد ،رحماني ربیعانظر أیضا -

  . 37، ص2021نوفمبر  - 06 المجلد -  القانونیة والسیاسیة تللدراساالباحث  ذالأستامجلة ،"الجزائر
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مندوبیات هیكلة ل تنصیب اللجان الانتخابیة لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة تبعاتم وقد 

النـاخبین والمقیمـین  الجزائریینمنسقین من بین ) 08( تم تعیین ثماني حیثبالخارج المستقلة السلطة 

على  وزعونوالم ،الخارجیة والمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالخـارج وذلـك بعـد التشـاور مـع وزارة الشـؤون

  )1(:المناطق الجغرافیة الآتیة

 .مرسیلیاو  باریس، لیل، لیونهي : مناطق في فرنسا) 4(أربع  - 

 .سفارة الجزائر ببرلینبمقرها : وبامنطقة باقي دول أور  - 

 .سفارة الجزائر بتونسبمقرها : منطقة إفریقیا - 

 .سفارة الجزائر بأبوظبي بمقرها : منطقة آسیا - 

 .سفارة الجزائر بواشنطنب مقرها: منطقة الأمریكیتین - 

 تي تجـاوز عـددالمراكـز الدبلوماسـیة والقنصـلیة الـبمنـدوبا ومسـاعدا  )27(تعیین سـبعة وعشـرین تم  كما 

  )2( .ناخب )6000(ستة آلاف الفیها  الناخبین

نتخابیة للمقیمین بالخارج الالجنة ال تشكلت :تشكیلة ومهام اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج - ثانیا

  )3(:من

قضاء الجزائر العاصمة، رئیسا  رئیس مجلسمن قبل ینه یعیتم تمستشار على الأقل،  تهقاض رتب - 

  .للجنة

  .ممثل عن السلطة المستقلة، یعینه رئیس السلطة المستقلة، عضوا - 

  . عضوا ،أمانة اللجنة یمسكلرئیس السلطة المستقلة یقوم بتسخیره ضابط عمومي،  - 

 من طرف وزیر الشؤون الخارجیة وموظف یقترح یقترح من طرفستعین هذه اللجنة بموظف ت

تجتمع اللجنة الانتخابیة للمقیمین و  ،السلطة المستقلة رئیس یصدرهبقرار  یعینونرئیس السلطة المستقلة، 

المسجلة ضمن محاضر النتائج  معاینة وتركیزباللجنة  ، وتقوم هذهالمستقلة بالخارج بمقر السلطة

                                 
وتعیـین المنسـقین تها والـذي یتضـمن تحدیـد المنـاطق الجغرافیـة في الخـارج ومقراـ 2019أكتوبر  09القرار المؤرخ في  - )1(

 2019أكتــوبر  09القــرار المــؤرخ في ، و 12/12/2019الرئاسیة تخابات بمناسبة الانتخابات التابعین للسلطة المستقلة للإن

   .والــذي یتضــمن تعیــین منــدوبي الســلطة المســتقلة علــى مســتوى الــدوائر الانتخابیة التابعة للمراكز القنصلیة بالخارج

  .402-401،ص  المرجع السابق، قاسیمي حمید - )2(
  .سابقالمصدر ال ، 01-21من الأمر  275لمادة ا- )3(
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وتدون في ، أو القنصلیة بالخارج ،اللجان لدى البعثات الدبلوماسیةمختلف من قبل الإحصاء والمستلمة 

  )1( :ویتم إیداعها وتسلیمها الى الجهات المعنیة صلیةأ نسخ) 3(محاضر من ثلاث 

لدى  فورا ،في ظرف مشمعالإحصاء  محاضرمحضر تجمیع النتائج مرفقا ب تقوم اللجنة بإیداع - 

 .أمانة ضبط المحكمة الدستوریة مقابل وصل استلام

  . تحفظ نسخة من محضر تجمیع النتائج لدى اللجنة الانتخابیة للمقیمین بالخارج  - 

 .، لرئیس السلطة المستقلة مقابل وصل استلامتجمیع النتائج محضر نسخة أصلیة من تسلم -

فورا، وبمقر اللجنة، إلى  تجمیع النتائجتسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر   -

هذه  ، على أن تكونمترشحین مقابل وصل بالاستلام أو قائمة ،الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح

على مطابقتها  نسخة مصادق"لى جمیع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة عمدمغة النسخ 

   ."للأصل

لم  :وللمقیمین بالخارج لدى الممثلیات الدبلوماسیة أو القنصلیة عمل اللجان الانتخابیة آجال -ثالثا

من  ءنتهاآجالا  للا أو القنصلیة ،لدى الممثلیات الدبلوماسیةیحدد المشرع الجزائري أیضا للجنة الانتخابیة 

أشغالها وتسلیم المحاضر للجهات المعنیة، كما انه نص على أنها تسلم فورا بمجرد الانتهاء من عملها، 

في نتائج  تللبلها الممنوحة  الآجالفقد حدد  للمقیمین بالخارجفي حین وبالنسبة للجنة الانتخابیة 

الاستحقاق الانتخابي حیث اوجب النظر لنوعیة  دونالأصوات وتجمیع ر محضر تركیز یالانتخابات وتحر 

ساعة الموالیة لاختتام الاقتراع على الأكثر، ویمكن ) 96(خلال الست والتسعین  هاأن تنتهي أشغالعلیها 

 )2( ،ساعة كأقصى حد) 48(لرئیس السلطة المستقلة عند الاقتضاء، تمدید هذا الأجل بثمان وأربعین 

هذه لممنوحة بحسب نوعیة الاستحقاق الانتخابي وحدد لم یفرق في الآجال ا والمسجل هنا أن المشرع

ساعة ) 72( إلىالآجال لجمیع الاستحقاقات عكس تلك الممنوحة للجان الانتخابیة الولائیة أین قلصها 

 . دون تمدید بالنسبة للانتخابات الرئاسیة والاستشارات الاستفتائیة

لدى الممثلیات  الانتخابیة لولائیة واللجنةتتولى اللجان الانتخابیة البلدیة واللجان الانتخابیة ا

الانتخابیة للمقیمین في الخارج كل حسب اختصاصه، مهمة إحصاء واللجنة  أو القنصلیة ،الدبلوماسیة

                                 
  .السابقمصدر ال ،01- 21من الأمر  275/04المادة - )1(
  .نفسهالمصدر  ،01-21من الأمر   08-275/06المادة - )2(



 مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة في تحقیقللانتخابات المستقلة السلطة الوطنیة دور : الباب الثاني

 273 

من الإجراءات  للعدید تبعامكاتب التصویت صنادیق و النتائج الأولیة المحصل علیها من وتركیز وجمع 

   )1(.ككل العملیة الانتخابیةویت و عملیات التصحصر وتحدید نتائج ل وضعت

 وفقاسیر العملیة الانتخابیة  على لرقابةل اتضمانأحد أهم واكبر التعتبر اللجان الانتخابیة كما 

ة نتائجها ، فهذه اللجان تساهم في إدارة العملیة الانتخابیة وضمان سلاموالحیادوالمصداقیة لمبدأ النزاهة 

  )2( .ةالانتخابی الاستحقاقاتامها تحت رقابة المشاركین في مهب تقومأصبحت  بعدما، التزویرمن 

  الفرع الثالث

  اللجان الانتخابیةبعلاقة السلطة المستقلة 

عمل اللجنة الانتخابیة البلدیة واللجنة على المستقلة  السلطة التي تمارسها فوالإشراة قابتشمل عملیة الر 

الانتخابیة للمقیمین واللجنة  أو القنصلیة ،مثلیات الدبلوماسیةلدى الم الانتخابیة واللجنة ،الانتخابیة الولائیة

  :والمتمثلة في هااتبحكم اختصاص تظهر علاقتها بهذه اللجان أین ،في الخارج

البلدیة  أعطى المشرع الانتخابي الجزائري سلطة تعیین اللجان الانتخابیة:هذه اللجانأعضاء  تعیین - أولا

الانتخابیة واللجنة  أو القنصلیة ،لدى الممثلیات الدبلوماسیة ان الانتخابیةواللج ،الانتخابیة الولائیةان واللج

السلطة المستقلة  وتكریسا لإستقلالیة ةمبدأ الدیمقراطیلإضفاء  لرئیس السلطة المستقلة، للمقیمین في الخارج

 )3( .في التعیین دون أي تدخل من السلطات العمومیة في اتخاذ القرار

تعیین التي تتمتع بها السلطة المستقلة في استئثارها بتعیین أغلبیة أعضاء هذه وتتجلى سلطة ال

ماعدا رؤساء هذه اللجان فهم قضاة برتبة مستشار یتم تعیینهم من طرف رؤساء المجالس اللجان 

مما یضفي نوعا من الإشراف القضائي رغم أن عمل هذه اللجان یكون تحت  القضائیة المختصة إقلیمیا،

إختصاص السلطة المستقلة دون غیرها في تعیین اللجان  إلىرقابة السلطة المستقلة، إضافة إشراف و 

  .التقنیة التي تساعد هذه اللجان في مهامها الانتخابیة

المشرفة على  الجهةالرقابة في كون و یختلف الإشراف  :والرقابة على عمل هذه اللجان الإشراف - ثانیا

 اتها فيوتتحمّل مسؤولی بأكملهایر العملیة یتسبأیضا  تقومفحسب وإنما  تهااقبلا تقوم بمر العملیة الانتخابیة 

                                 
ق، المرجع الساب ،دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب–والرقابة على الانتخابات البرلمانیة  الإشراف آلیات مد محروق،أح- )1(

  .163ص 

  .71عبد الوهاب، المرجع السابق، ص عبد المومن - )2(
، جامعة یحي بن مجلة الدراسات القانونیة، "الرقابة المستقلة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر" ،زیوشعبد الرؤوف - )3(

 . 96، ص 2021، 01، العدد  07المجلد الجزائر، فارس، المدیة، 
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 للقیاموضع الإطار التشریعي و الترتیبات والإجراءات الإداریة الضروریة ب إحاطتها مما یستلزم ،ذلك

من  زائريوهذا ما ذهب إلیه المشرع الانتخابي الج )1( للقیام بذلك، إیجاد هیكل إداري فعّالكذا العملیة و ب

خلال تأسیس مؤسسة السلطة المستقلة والتي أنیط لها مهام الإشراف والرقابة على مختلف العملیات 

   .الانتخابیة بجمیع مراحلها

ویعد الإشراف والرقابة على عمل اللجان الانتخابیة من المهام التي تظهر فیها استقلالیة السلطة 

خاصة في مرحلة مهمة وحساسة من العملیة الانتخابیة وهي المستقلة تحقیقا لنزاهة ومصداقیة الاقتراع 

إحصاء وتجمیع النتائج وتوزیع المقاعد بحسب نوعیة الاستحقاق الانتخابي، ویمكن إبراز أهم مظاهر 

  : يفیما یلالسلطة المستقلة على عمل اللجان الانتخابیة  ورقابة إشراف

لدى الممثلیات  ان الانتخابیةواللج،لائیةالمساهمة في تشكیل اللجان الانتخابیة البلدیة والو  - 

 الوثائق والعتاد الانتخابيوتوفیر  ،الانتخابیة للمقیمین في الخارجواللجنة  أو القنصلیة ،الدبلوماسیة

 .لها

بمقر الانتخابیة  انجتماع اللجإتعذر عند معلوم عند الاقتضاء أو یكون مقر رسمي آخر  توفیر - 

 .أو السلطة المستقلةأو الجهة القنصلیة  ،البلدیة

الإحصاء البلدي ومحاضر تجمیع وتركیز النتائج التي تحدید المواصفات التقنیة لمحاضر  - 

  .بقرار من رئیسهاتستخدمها اللجان الانتخابیة 

وتسلیمها  تقوم بتحریرهاتعلیق المحاضر التي ك معاینة عمل اللجان ودعمها والرقابة على عملها - 

  .اانونق المحددةو  المؤهلةللأطراف 

حمایة أعضاء اللجان الانتخابیة ومرافقة رؤساء مكاتب التصویت تسخیر مصالح الأمن بغرض  - 

  .عند نقل المحاضر للجان الانتخابیة

ومحاضر تركیز  أو لدى الممثلیات الدبلوماسیة ،البلدي الإحصاءستلام نسخة من محاضر إ - 

بحسب  ل السلطة المستقلة للانتخاباتممثمن طرف أو للمقیمین بالخارج  ،الولائيوتجمیع النتائج 

  .نوعیة الاستحقاق الانتخابي واللجنة الانتخابیة المعنیة

وتمكین ممثلي المترشحین من استلام  وإحصاء وتجمیع وتركیز النتائج،الإشراف على عملیة فرز  - 

  .بحسب الاستحقاق الانتخابي نسخ من مختلف المحاضر

                                 
جامـعة ،  في القانون العام دكتوراه أطروحة ،الانتخابات النّیابیّة في ظل التشریعات المغاربیةالرقابة على ، هأحمد بـر - )1(

  .148،ص  2022-2021 الجزائر، ،حمه لخضر الوادي
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عمل اللجان الانتخابیة وتمدیدها عند الاقتضاء بقرار من الوقوف على احترام الآجال المحددة ل - 

 .رئیس السلطة المستقلة وفقا للقانون

ونسجل هنا أن المشرع الجزائري قد أحاط عمل السلطة المستقلة بالعدید من الضمانات التي تحقق 

طر مراحل كل استقلالیتها وحیادها في علاقتها مع اللجان الانتخابیة والتي تقوم بعمل مهم في أحد أخ

اقتراع وهو تجسید النتائج المعبرة عن السیادة الشعبیة وإرادة الناخبین، فسلطة التعیین والرقابة والإشراف 

على هذه اللجان والتي كفلها القانون للسلطة المستقلة، هي من مظاهر استقلالیتها، رغم ظهور الطابع 

ون من طرف رؤساء المجالس القضائیة القضائي في ترأس اللجان الانتخابیة من طرف قضاة یعین

المختصة إقلیمیا، إلا أنه یعد خلقا للتوازن والمصداقیة والنزاهة المنشودة في عمل السلطة المستقلة وتكریسا 

  . اتللرقابة المتبادلة بین السلط

   لثالمطلب الثا

  لنتائج إعلان ا دور السلطة المستقلة في الجرائم الانتخابیة لمرحلة ما بعد الاقتراع و

ففیها یتم التعرف على نتائج الاقتراع ویتم أهم مراحل العملیة الانتخابیة من إعلان النتائج  تعد مرحلة

والإعلان  التأكد من صحتهاب أیضا الإسراعمن المهم تحدید الفائز من الخاسر من بین المتنافسین، و 

  )1( .ةتالتصویت قیم حق فقدحتى لا ی هاأي تأخیر في إعلان بسببالیقین لإبعاد أي شك ب، عنها

بصفة  هذا الإعلان كونی حیثمرحلة إعلان النتائج  فيالسلطة المستقلة مسؤولیة كبیرة وتتحمل    

كما أن نتهاء عملیة الفرز، إبعد إعلان النتائج داخل المكتب  یجب علیهفرئیس مكتب التصویت  ،تدریجیة

من خلال تعلیق محاضر  اهاإعلان النتائج على مستو اللجان الانتخابیة بكل أنواعها ومستویاتها ملزمة ب

، مما تائج الأولیة على المستوى الوطنيإعلان النبرئیس السلطة المستقلة  لیقوم في الأخیر، الفرز بمقارها

  )2( .العملیة الانتخابیة من مصداقیة ونزاهةعزز ویستقلالیتها إعلى  یؤكد

رز وإحصاء الأصوات وتجمیع وتركیز النتائج، إعلان نتائج الاقتراع قد تعتري مرحلة فوقبل 

تصرفات وأعمال غش وتزویر تمس بمصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة ككل تدخل في حیز الجرائم 

لاتخاذ قرارات  تدخل من السلطة المستقلة إلىتحتاج هذه التصرفات والجرائم ، )الفرع الأول(الانتخابیة 

                                 
  .70 ص ،المرجع السابقخة، عمار كوسة، یفاروق دا- )1(
  .سابقالمصدر ال ، 01- 21من الأمر  10المادة - )2(
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للاقتراع وفتح المجال أمام من له مصلحة  الأولیةبإعلان النتائج  خیرالألتقوم في ، )الفرع الثاني( فیها

 ).الفرع الثالث( بالطعن القضائي

  الفرع الأول

 الجرائم الانتخابیة المرتبطة بمرحلة ما بعد إجراء الاقتراع

قد ال التــي الأفعــ عـن بعیداعـن الـرأي،  التعبیـر الحـرتكریس مـن خـلال  الاقتراع مصداقیة ونزاهةتتحقق 

 وهذا یستدعي نتائجها، ءإلغا إلىمما یتسبب في المس بمصداقیتها وقد یؤدي علــى عملیــة التصــویت  تأثر

لحمایة العملیة الانتخابیة بكل مراحلها ومن هذه الضمانات التي نص علیها توفر الضمانات اللازمة 

مالیة وجزائیة على فاعلیها ومن أخطر هذه تلك الأفعال، وتخصیص عقوبات القانون الانتخابي هي تجریم 

الجرائم الانتخابیة هي تلك التي تحدث في مرحلة ما بعد إجراء الاقتراع لكونها تمس مباشرة بنتائج العملیة 

  :يفیما یلالانتخابیة ویمكننا تلخیصها 

طري تكلیفه ضمن مؤ  شخص تمكل جرم المشرع الجزائري : الجرائم الخاصة بأوراق الانتخاب- أولا

أو بفرزها  ،بحسابهاللقیام أو  ،المتضمنة أصوات الناخبین بتلقي الأوراق العملیات الانتخابیة والاستفتائیة،

المنتخب سم غیر الاسم إتلاوة قام بأو  ،بتشویههاقام أو  ،الأوراق أو زیادة في ،بإنقاص متعمدا وقام

قام بأي  أو ،وتركیز النتائج أو محضر جمع ،إحصاء الأصوات محضرأو قام بتحریف في  ،لصالحه

حیث  التصویت،عملیة سریة ب المس وأ ،أو محاولة تغییر نتیجة الاقتراع ،إلى تغییر تهدفأعمال أخرى 

وبغرامة من  سنوات )10(سنوات إلى عشر  )05(بالحبس من خمس  مرتكب هذه الجرائمیعاقب 

سنوات إذا كانت الأفعال  )10( عشرلتصل العقوبة إلى السجن لمدة  دج 500.000دج إلى  100.000

  )1( .المذكورة مصحوبة بحمل أسلحة

مكلف في إطار الاستحقاقات الانتخابیة كل  جرم المشرع الجزائري: جریمة عدم تسلیم المحاضر - ثانیا

أو المحضـر  ،البلـدي للأصـوات أو محضـر الإحصـاء ،تسـلیم نسـخة مـن محضـر فـرز الأصـواتیرفض 

الأفعـال  یعاقـب علـى ، حیثقائمـة مرشـحینلأو  ،مرشـحلقانونـا  ممثـل مؤهـللكل  ـز النتـائج،الـولائي لتركی

دج،  40.000دج إلـى  4.000سـنوات وبغرامـة مـن  )03(إلـى ثـلاث  )01(المـذكورة بـالحبس مـن سـنة 

  )2(.سنوات )05(خمس  وزأو الترشـح لمـدة لا تتجـا ،الانتخـاب مكن أن یحكم علیه بالحرمان من حقكما ی

                                 
  .السابقمصدر ال ،01-21من الأمر  286ة داالم- )1(
  .نفسهمصدر ال ، 01-21من الأمر  296المادة - )2(
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مــن  فــي الأصــوات التزویـریعد  :والإحصاء یمة الإخلال بالاقتراع من مؤطري عملیات الفرزجر -ثالثا

یأخذ عدة  تزویــر الأصــوات و مبــدأ الدیمقراطیــة، ویمس بنتائج الانتخابات  أخطــر وســائل العبــث فــي 

على حساب  نمرشــحی لصـالح قائمـة وأ ،حساب مرشح آخرإضافة أصوات لمرشح على  وأخطرهاصــور 

   )1( .قائمة أخرى مما یؤثر على نتائج الاقتراع

القائمین بإدارة العملیـة والغش الانتخابي التي تصدر من  التزویـر اتعملیـ جرم المشرع الجزائري

راســتها وتأمینهــا حیــث نص وح التصویت والفرز وإحصاء الأصوات،القـائمین بــإدارة  خاصة الانتخابیـة،

عـن أي عضـو مـن  یصدرالانتخابـات علـى معاقبـة كـل إخـلال بـالاقتراع العضوي المتعلق ب قــانونال

وحدد له  بحراسـة الأوراق التـي یـتم فرزهـا، هـفیكلوت تم تسخیرهأو عـن أي عـون  ،مكتـب التصـویت أعضـاء

دج إلــى  100.000ســنوات وبغرامــة مــن ) 10(ت إلــى عشــر ســنوا )05(خمــس  الحبس مـن عقوبة

  )2( دج.500.000

ومصداقیة العملیات نزاهة  ضمانات لتكریسعدة وما نلاحظه هنا أن المشرع الجزائري أعطى 

من خلال تجریم تلك الأفعال والتصرفات التي قد تصدر من مؤطري الإقتراع،  ،الاستفتائیةو الانتخابیة 

تمس بمبدأ  يمرحلة الفرز والإحصاء وتركیز النتائج والتي تمس مباشرة بنتائج الاقتراع وبالتالخاصة في 

الاقتراع  بكل مراحله وخاصة في الحساس للقائمین والمشرفین على إدارة  فبالنظر للدورالسیادة الشعبیة، 

شوه یتصرف قد لأي ي یستدعي التصد مما، والشفافیة م الحیادیفترض فیه نتائج،المرحلة فرز وتجسید 

الجزائري بتجریم تلك الأفعال المشرع قام  ة الاقتراع وعلیه فقدونزاهة مس بسلامیو  عملهم وحیادهم

رغم سكوته عن بعضها كعدم تمكین المؤهلین قانونا من تسجیل  ،عقوبات ردعیة والتصرفات وأقر لها عدة

ظات في المحاضر یعتبره القاضي خاصة أن تسجیل الملاح ملاحظاتهم في محاضر الفرز والإحصاء

  .الانتخابي إجراء جوهري في حجیة الطعون الانتخابیة

  الفرع الثاني

  ستقبال الطعون والاحتجاجات ما بعد الاقتراعإفي السلطة المستقلة  دور

 المرتبطةالعرائض والاحتجاجات  للسلطة المستقلة دور مهم في مرحلة ما بعد الاقتراع فهي تستقبل

 الإخطارات تتلقىمرحلة ما بعد الاقتراع في و  ،الآجال القانونیة كل مراحلها ضمن لانتخابیة فيبالعملیة ا

                                 
  .112سربست مصطفى رشید أمیدي، المرجع السابق، ص - )1(
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أو كل  ،أو المترشحون ،الاستحقاق الانتخابيالأحزاب السیاسیة المشاركة في  من طرفكل عریضة و 

صاء وتركیز المرتبطة بمحاضر الفرز والإح تلقي العرائض والإخطاراتت كما، )أولا( حسب الحالةبناخب 

الفصل فیها ثم للتأكد من تأسیسها  اللازم جراءالإتقوم السلطة المستقلة باتخاذ ل ،)ثانیا( وتجمیع النتائج

 .)ثالثا(للقانون  وفقا

السلطة المستقلة  إشراف ورقابة إلىإضافة : المرتبطة بالفرز والإحصاء العرائض والإخطارات تلقي - أولا

 من طرف بهذه المرحلة المرتبطةالعرائض والاحتجاجات  أیضاتتلقى هي ف، على عملیات الفرز والإحصاء

باتخاذ لتقوم حسب الحالة، بأو كل ناخب  ،أو المترشحون ،الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات

   .للقانون وفقامن تأسیسها والفصل فیها الإجراء المناسب والتأكد 

أو خرق لعملیات الفرز والإحصاء من  ،تصرف كلعن إخطار السلطة المستقلة، كتابیا، ویتم 

، لدى مكتب السلطة ویتم إیداع هذه الإخطارات )1(العملیة الانتخابیة،ومصداقیة نزاهة ب شأنه المساس

سم ولقب وصفة وتوقیع إالإخطار على أن یتضمن حسب الحالة، ب، ها المعنیةمندوبیات لدىأو  ،المستقلة

  )2( .إن وجد ذه الخروقاتما یثبت هعنوانه و كذا المعني و 

أو مندوبیها في إطار  ،في حالة تدخل السلطة بالمعاینة المیدانیة عن طریق أحد أعضائهاو 

 ر تقریریحر یقوم بت، ككل العملیة الانتخابیةوشفافیة عملیات الفرز و نزاهة بخرقا یمس مهامهم وسجل 

أو المركز الانتخابي الذي حدث فیه  ،مفصل حول هذا الخرق یحدد فیه بدقة التاریخ والتوقیت والمكتب

أو المندوبیة  ،یرفع لرئیس السلطة المستقلةو ، الخرق والإثباتات والملاحظات وكل الحیثیات المرتبطة به

  )3(.المعنیة، حسب الحالة

تتلقى  :المرتبطة بمحاضر الفرز والإحصاء وتركیز وتجمیع النتائج العرائض والإخطارات تلقي - ثانیا

الاعتراضات والاحتجاجات والإخطارات المرتبطة  إلىتقلة في مرحلة ما بعد الاقتراع إضافة السلطة المس

المرتبطة بتحریر محاضر  والإخطارات، مختلف الاحتجاجات والاعتراضات بعملیات الفرز والإحصاء

 إحصاء وتجمیع وتركیز النتائج لمختلف اللجان الانتخابیة وبكلالبلدي، ومحاضر  والإحصاءالفرز 

جل هذه فقد تس )4(أو من الناخبین، ،أو المرشحین ،والتي ترد من الأحزاب السیاسیةمستویاتها،

                                 
  .، المصدر السابقمن النظام الداخلي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 39المادة - )1(
  .نفسهالمصدر من  38المادة - )2(
  .المصدر نفسهمن  40المادة - )3(
  .سابقالمصدر ال،  01- 21من الأمر  14المادة - )4(
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 تسـلیم نسـخة مـن محضـر فـرز الأصـوات أو محضـر الإحصـاءأو الاحتجاجات كرفض  ،الاعتراضات

قائمـة لأو  ،شـحمر لقانونـا  ممثـل مؤهـللكل  أو المحضـر الـولائي لتركیـز النتـائج، ،البلـدي للأصـوات

  )1(،مرشـحین

أو  ،أو الإخطار بسبب عدم تعلیق محاضر الفرز بمكتب الاقتراع ،أن یكون الاحتجاجكما یمكن 

مقر اللجنة الانتخابیة المعنیة، من جهة أخرى قد یكون الاعتراض بسبب أعمال الغش والتزویر بإضافة 

على حساب قائمة أخرى مما یؤثر  نـحیمرشـ لصـالح قائمـة وأ ،أصوات لمرشح على حساب مرشح آخر

  )2( .على نتائج الاقتراع وحسابها ضمن محاضر الفرز والإحصاء البلدي

من مؤطري العملیة الانتخابیة أنفسهم على مستوى مكتب وتصرفات قد تصدر أعمال و 

ر أو محض ،إحصاء الأصوات محضربتحریف في  كالقیامأو على مستوى اللجان الانتخابیة،  ،التصویت

وما  أو محاولة تغییر نتیجة الاقتراع ،إلى تغییر تهدفأعمال أخرى ام بأي یقالأو  ،جمع وتركیز النتائج

  )3(.إخـلال بـالاقتراعیصاحبها من 

أو للمقیمین بالخارج من  ،أو الولائیة ،ویعد توزیع المقاعد على مستوى اللجان الانتخابیة البلدیة

أو أخطاء في الحساب وفي تطبیق القانون مما یؤثر على نتائج  ،المهام التي قد تحدث فیها تجاوزات

  .الاقتراع، وعلیه یتم تسجیل اعتراضات علیها لدى السلطة المستقلة وفقا للقانون

وما یمكن تسجیله هنا والذي أغفله القانون العضوي المتعلق بالانتخابات هو حالة رفض رئیس 

 اتلفرز البلدي تسجیل الاعتراضات والاحتجاجأو المكلفین بتحریر محاضر ا ،مكتب التصویت

ویعد حجة أساسیة في إثبات  ،محاضر وهو إجراء كما سبق وذكرنا جوهريالوالملاحظات ضمن 

إخطار السلطة المستقلة للتدخل فورا   ة أخرى وهيناضمأعطى التجاوزات، رغم أن المشرع الانتخابي 

  .وتصحیح الوضع أو الخلل

یتم الفصل في العرائض  :لمرحلة ما بعد إجراء الاقتراعوالإخطارات  العرائضفي  الفصل-ثالثا

المنسق  أو من طرف ،والإخطارات المودعة لدى السلطة المستقلة بتعیین عضو مقرر من طرف رئیسها

یحیط فیه ر تقریر یحر ثم یقوم بت، ودراستهاجمع الوثائق المتعلقة بالملف، ب یقومحسب الحالة، بالولائي، 

                                 
  .السابقمصدر ال،  01-21من الأمر  296المادة - )1(
  .112سربست مصطفى رشید أمیدي، المرجع السابق، ص - )2(
  .المصدر السابق ، 01-21من الأمر  299المادة - )3(
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 ،لسلطة المستقلةأو الاحتجاج في عملیات فرز الأصوات المخطر به  ثم یقدمه ل، یات الخرقبجمیع حیث

  )1( .بحسب الحالة أو المندوبیة المعنیة

أو أعضاء  ،أعضاء السلطةاستدعاء ب بحسب الحالة السلطة المستقلة أو منسق ،یقوم رئیس

إذا  أو التدخل التلقائي ،ضوع الإخطارلفصل في مو كي یتم ا، للاجتماع والتداول، المندوبیة الولائیة

أو  ،الاحتجاجأو  ،رطبیعة الإخطاكما یتم الفصل فورا في حالة ما إذا كانت ، إستدعى الإخطار ذلك

مثل وجود خرق أثناء القیام بعملیة الفرز یستدعي التدخل الفوري للسلطة المستقلة  ذلكتقتضي المعاینة 

قرارات بالأغلبیة، ویكون كما تتخذ ال، ءعضاالأبحضور أغلبیة  ویتم الفصل)2(أو الفصل فیه، ،لتصحیحه

  )3( .صوت الرئیس مرجحا عند تساوي الأصوات

أو المنسق الولائي للسلطة المستقلة بتوزیع الاعتراضات المرفقة بمحاضر  ،رئیسكما یقوم 

قة تحت رئاسته الإحصاء البلدي على أعضاء المندوبیة الولائیة المقررین، التي تجتمع في جلسة مغل

في مدى قبول الاعتراضات ویتم تحریر  لتفصل بعد سماع التقریر المكتوب المعد من قبل المقررین،

  )4( .محضر بذلك

غها یلتبتنفیذها، و و على القرارات الولائي أو المنسق  ،رئیس السلطة المستقلةفي الأخیر  لیوقع

إرسال نسخة من قرارات المندوبیة فور لولائي بكما یقوم المنسق اللأطراف المعنیة بكل وسیلة مناسبة، 

  )6( .المداولات في أرشیف السلطة المستقلة تحفظ محاضركما  )5(،إلى رئیس السلطة المستقلة عهاتوقی

الصادر عن السلطة المستقلة  نتخابیةلاا ممارساتلل قیاتلامیثاق أخجاء في وفي هذا الإطار فقد 

إضافة للناخبین مؤهلین قانونا، لممثلیهم ا أو ،مترشحینلن اأو شكوى تصدر ع كل عریضة معالجة أن

نتخابات عدم لاامشاركة في لا زاب السیاسیةحلأمترشحین والعلى ا، كما یجب على عجلیجب أن تكون 

                                 
  .،المصدر السابقلنظام الداخلي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتمن ا 41المادة - )1(

  .نفسه المصدرمن  42المادة - )2(
  .نفسه المصدرمن  44، 43 المادتین- )3(
  .سابقالمصدر ال،  273رقم  السلطة المستقلة من قرار 08المادة - )4(
  .، المصدر السابقباتمن النظام الداخلي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخا 45المادة - )5(
  .نفسه  المصدرمن  46المادة - )6(
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ن ممثلیالتمكین ،كما یجب  عللاقتراالنتائج الرسمیة  حولعمدا  غیر صحیحبأي تصریح  ءإدلاالقیام ب

  )1(.نتخاباتالابمتعلق لللقانون ا الفرز المختلفة وفقامحاضر  علىالحصول من مترشحین لل القانونیین

 هو تمكینمن عملیة الاقتراع،  الحساسة المرحلة هللنظام الانتخابي الجزائري في هذ وما یسجل

من للإرادة الشعبیة  وحمایة تكریسا للشفافیةالحضور في مكاتب الاقتراع من لأحزاب والمترشحین ممثلي ا

الفرز لتوثیقها  في محضرواحتجاجاتهم تدوین ملاحظاتهم بل ومكنهم ومكن الناخبین أیضا من زویر، الت

  .حتى یتمكنوا من الطعن الإداري والقضائي لاحقا

 واسعة تتمتع بصلاحیاتبكل دول العالم والسلطة المستقلة بالجزائر الإدارة الانتخابیة المستقلة ف

فیما  كبیرةصلاحیات وفقا لما نص علیه القانون كما لها سلطات و  وضع ضوابط قانونیة بشكل مستقلفي 

یمتنع كل عون  أنوعلیه فإن السلطة المستقلة تسهر على  )2(،العملیة الانتخابیة وتسییر بتنفیذ یتعلق

عن كل تصرف أو عمل یمس بصحة ونزاهة ومصداقیة  والاستفتائیة،الانتخابیة  مكلف ومسخر بالعملیات

  )3( .الاقتراع

أیة من مساءلة  أو ،خضوعتصریف شؤونها بنفسها دون  تولیهااستقلال یعني ب فعمل السلطة المستقلة

 بالنسبة للدیمقراطیات الناشئة، لما تحققه من حیاد الاقتراعالاتجاه الحدیث في إدارة  أخرى وهوجهة 

  )4( .عن شبهة التحیز ونزاهة وبعد

  الفرع الثالث

  ن النتائج الأولیة للاقتراعدور السلطة المستقلة في إعلا 

أن یحدث أثارا قانونیة، فمن خلاله تتحدد وتتأثر المراكز عملا قانونیا من شأنه إعلان نتائج الاقتراع  یعد

في احترام الإرادة  الإدارة الانتخابیة ومصداقیة عن مدى نزاهة كما یعد الكاشف )5(القانونیة للمترشحین،

لموافقة أو اختیار  ،رئاسیةأو مناصب  ،مقاعد نیابیة إلىالشعبیة دة وترجمة تلك الإرا جهةمن الشعبیة 

                                 
تاریخ الاطلاع  elections.dz-www.ina   منشور على الموقع الالكتروني الانتحابیة ممارساتلا قیاتلامیثاق أخ - )1(

  .11:00على الساعة  18/12/2023علیه 

  .117سابق، ص المرجع ال ،قاسمي عز الدین - )2(

  .سابقالمصدر ال ، 01- 21من الأمر  10المادة - )3(
  .74- 73ص  ، المرجع السابق،بلیل  نونة- )4(

  .707سابق، ص المرجع ال داود الباز،- )5(
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نتائج الاقتراع علان إعملیة ف )1(،أخرى جهةمن  إستفتائیة ةفي استشار  أو رفضهم لموضوع طرح ،الناخبین

المشرع أحاطها  الإجراء ا، ولأهمیة هذالعملیات الانتخابیة والاستفتائیةبنزاهة وصحة وشفافیة  ةرتبطم

المعنیة بإعلان النتائج بالنسبة للانتخابات تحدید الجهة كوالضوابط، جزائري بجملة من الضمانات ال

كما أعطى الحق  ،)ثانیا(لانتخابات الوطنیة ل بإعلان النتائج بالنسبة والجهة المعنیة ،)أولا(المحلیة 

لیتم في  )ثالثا( ئجفي حالة رفضه لهذه النتا الطعن القضائي إلىلصاحب المصلحة والصفة باللجوء 

  .أو الاستفتائي ،الأخیر إعلان النتائج النهائیة للاستحقاق الانتخابي

بعد استلام المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة لمحاضر  :نتخابات المحلیةالمؤقتة للا نتائج الإعلان  - أولا

النتائج بإعلان  هامنسقة یقوم تركیز النتائج من اللجنة الانتخابیة الولائیة وبتها في الاعتراضات المرفق

أعضاء المجلس الشعبي كذا إعلان نتائج انتخاب المؤقتة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة، و 

یمكن تمدید  الضرورةإذا دعت و ، ستلامالاساعة من تاریخ ) 48(في أجل ثمان وأربعین وذلك الولائي، 

  )2( .للسلطة المستقلةالولائي منسق ال رهیصدساعة، بقرار ) 24(هذا الأجل بأربع وعشرین 

الإحصاء البلدي للأصوات بمقرات  من محضر ةأن تعلیق نسخب یرى الدكتور سالم قنینةو 

نتائج البمثابة إعلان عن  یعد، المنصوص علیها قانونا للجان الانتخابیة البلدیةامن مهام وهي البلدیات 

ما ذهبت إلیه الفقرة السادسة من  إلىمستندا في ذلك  )3(،یةأعضاء المجالس الشعبیة البلدنتخاب الأولیة لا

 ةاللجنة الانتخابی اختصاصأین نصت على المتعلق بنظام الانتخابات،  01- 21من الأمر  265المادة 

قواعد ل ا، وفقأصوات ما تحصلت علیه كل قائمة منحسب بتوزیع المقاعد على القوائم الفائزة البلدیة في 

إعلان عن النتائج ونؤیده فیما ذهب إلیه على إعتبار أن مجرد تعلیق المحاضر یعد  )4(،النظام الانتخابي

  . الأولیة

أو  ،وجوبالمتعلق بالانتخابات بالقانون العضوي  یلزمهاالانتخابیة الولائیة فلم بالنسبة للجنة أما 

بعد ي تحرره الذ محضرالمن أصلیة بتسلیم نسخة  فهي ملزمة فقط جواز تعلیق نسخة من المحضر،

                                 
)1(

  .330ص  ،المرجع السابق ،الرقابة الإداریة على الانتخابات في الجزائر وتونس، قنینةسالم  -  

)2(
  .،المصدر السابق 01-21 الأمرمن  186 المادة - 

)3(
  .332ص  ،المرجع السابق ،الرقابة الإداریة على الانتخابات في الجزائر وتونس ،قنینة سالم - 

)4(
  .،المصدر السابق 01-21 من الأمر 265المادة  -  

 "قاعدة الباقي الأقوى الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة مع تطبیق القانون الانتخابي الجزائري على نظام عتمدوی "-

  .، المصدر نفسه01- 21من الأمر  175 -171: نظر الموادا
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أشغالها في الآجال ع مقاعد المجلس الشعبي الولائي للسلطة المستقلة فور الانتهاء من یتوز قیامها ب

  )1( .ین المؤهلین قانونا لكل قائمة مترشحینممثلالقانونیة، كما تسلم نسخ طبق الأصل لل

في الاعتراضات ستقلة فورا نسخة من محضر البت ملسلطة السق الولائي لنیرسل الم الأخیرفي   

كل  لیفتح المجال أمام ،ومقرر أصلي للنتائج المؤقتة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة

حزب مشارك في الانتخابات المحلیة للطعن في النتائج المؤقتة المعلنة من طرف السلطة  مترشح ولكل

   )2( .الإداریة صاحبة الاختصاص الإقلیميالمستقلة لدى المحكمة 

تختلف الانتخابات ذات  :والاستفتاءاتذات الطابع الوطني لانتخابات المؤقتة لنتائج الإعلان  - ثانیا

الطابع الوطني عن الانتخابات ذات الطابع المحلي في الطبیعة والأهمیة والأهداف فإذا كانت الانتخابات 

، فإن الانتخابات ذات الطابع الوطني لیةلإدارة شؤونهم المح همممثلیالناخبین لاختیار  إلىتهدف المحلیة 

أو  ،أو قبول ،أو شخص لقیادة البلاد ،إختیار الناخبین لممثلیهم في هیئات وطنیة إلىوالاستفتاءات تهدف 

مما  أغلبیة ناخبي الكتلة الانتخابیة الوطنیةقبل إقراره من  إلىیحتاج  ،رفض موضوع مطروح للاستفتاء

من یستدعي إعلان نتائج هذه الاستشارات الانتخابیة والاستفتائیة  وهذایة، یعطیها أهمیة أكبر وقیمة وطن

  )3( .أو إدارة أخرى ،هیئات مركزیة تتسم بالسمو والاستقلالیة سواء كانت مرتبطة بنفس الإدارةقبل 

 التشریعیةو  إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیةفي الجزائر مهمة تتولى السلطة المستقلة و 

علان النتائج المؤقتة لإبالنسبة ف )4( ،والاستشارات الاستفتائیةأعضاء مجلس الأمة ثلثي نتخاب وا

من اللجان إلیها للانتخابات التشریعیة، تستقبل السلطة المستقلة محاضر تركیز وتجمیع النتائج الواردة 

خلال  إعلانهاالسلطة المستقلة رئیس  ىتوللیالانتخابیة الولائیة واللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج، 

ساعة من تاریخ استلام المحاضر وعند الاقتضاء یمكن تمدید هذا الأجل ) 48(أجل أقصاه ثمان وأربعون 

                                 
)1(

  .السابق،المصدر  01- 21 من الأمر 269،270 المادتین- 

 273رقم السلطة المستقلة من قرار  10المادة أنظر أیضا ، نفسه، المصدر 01-21 من الأمر 186/03 ةالماد- )2(

  .سابقالمصدر ال،

)3(
  .336ص  ،المرجع السابق ،الرقابة الإداریة على الانتخابات في الجزائر وتونس ،قنینة سالم - 

  .سابقالمصدر ال ، 01-21من الأمر  30،238 المادتین- )4(
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ویقوم رئیس السلطة المستقلة بإرسال  )1(،من رئیس السلطة المستقلة ساعة بقرار) 24(بأربع وعشرین 

  )2( .محدد دون أجلوذلك إلى المحكمة الدستوریة  نتائجمحاضر الفرز وتركیز المرفقة بالنتائج المؤقتة 

السلطة المستقلة إعلان النتائج  لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة فیتولى رئیس بالنسبةأما 

المستقلة محاضر الفرز وتركیز  ساعة من استلام السلطة )48(المؤقتة للاقتراع خلال ثمان وأربعین

ومحاضر الفرز وتركیز النتائج إلى  النتائج المؤقتةلمستقلة بإرسال كما یقوم  رئیس السلطة االنتائج، 

تمدید حق الوهنا لم یعطي المشرع لرئیس السلطة المستقلة  )3( ،محدد دون أجلوذلك المحكمة الدستوریة 

وذلك على ما نعتقد التشریعیة والانتخابات المحلیة  تفي آجال إعلان النتائج مثلما فعل بالنسبة للانتخابا

یعود لطبیعة انتخاب أعضاء مجلس الأمة، على إعتبار أنها تكون انتخابات غیر مباشرة والهیئة الناخبة 

  .تكون فیها محدودة

المستقلة  رئیس السلطةتولى یوأما بالنسبة لانتخاب رئیس الجمهوریة والاستشارة الاستفتائیة، ف

الانتخابیة  استلام محاضر اللجانیخ تار من ساعة ) 72(خلال اثنین وسبعین  المؤقتة نتائجهاإعلان 

  )4( .لمقیمین بالخارجاللجنة الانتخابیة للجزائریین او الولائیة 

من حیث عدد الناخبین والإحصائیات لنتائج لمختلف احوصلة  میتقدب السلطة المستقلةتقوم و 

 ة المشاركةونسب المسجلین والناخبین المصوتین وعدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأصوات الملغاة،

 أو كل مترشح  ،أو قائمة مستقلة ،تحصل علیها كل حزبالمقاعد التي الأحزاب المشاركة وعدد وعدد 

  .بحسب الحالة ونوعیة الاستحقاق الانتخابي

عملیة الفي صحة القضائي كفالة حق الطعن إن  :في النتائج المؤقتة للانتخابات الطعن القضائي-ثالثا

 والمصداقیة الجدیة والنزاهة یضفيدقیق  بشكل هذا الحق تنظیمف، له أهمیة بالغةالانتخابیة والاستفتائیة 

مزایا للمرشح والناخب عدة الانتخابیة یحقق  الاهتمام بالطعون كما أن، والاستفتائیة على العملیة الانتخابیة

  )5( .إضافة حقیقیةلدیمقراطیة ا تكتسب منهو 

                                 
)1(

  .السابقمصدر ال ، 01-21 من الأمر 209 ادةالم - 

)2(-
  .المصدر نفسه ،01-21من الأمر  211ة داالم

)3(-
  .فسهالمصدر ن ،01-21من الأمر  238ة داالم

)4(-
  .المصدر نفسه ،01-21من الأمر  30،259 المادتین

)5(-
 ،2005الإسكندریة، مصر،  ، منشأة المعارف،مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العامالشقاني عبد ااالله شحاتة، 

  .306ص 
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وسیادته في إختیار ممثلیه  لناخباالمحدد لإرادة  يوالاستفتائیة ه صحة العملیات الانتخابیةف

 الانتخابیةفصحة العملیة ضمانات لتحقیق ذلك، كما تعد هدفا لا یمكن تحقیقه في ظل غیاب ال، وآرائه

  )1(.دستوریادولة الحق والقانون المكرسة الحریة والمساواة والسریة والتي تمیز  تقوم على مبادئوالاستفتائیة 

ي یتمتع بها القاضي الانتخابي تتمثل أساسـا في الرقابة على صـحة ومشـروعیة الت إن السلطة

العملیـة الانتخابیة والاستفتائیة، فتارة یراقـب مـدى احتـرام الشروط والضوابط المقررة قانونا، وتارة أخرى 

نتائجها، وبهــذا یكون  یراقب مـدى تـأثیر الإجـراءات المتخذة في تسییر العملیة الانتخابیة والاستفتائیة على

القاضي الانتخــابي  مقــوم لما أغفلته الإدارة الانتخابیة، وهــو مــا یضــمن فــي الأخیر المحافظــة على إرادة 

  )2(.وسیادة الناخبین

النتائج إعلان في هذه المرحلة بالانتخابیة والاستفتائیة وتبدأ الرقابة القضائیة على صحة العملیة 

كل حزب مشارك في الانتخابات وكل طرف السلطة المستقلة  أین منح المشرع الجزائري لالأولیة من 

  .أو الاستشارة الاستفتائیة ،اتنتخابلال المؤقتةالطعن في صحة النتائج  حققائمة مترشحین، وكل مترشح 

 مؤقتةفي النتائج الیكون الطعن أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة،  فبالنسبة لانتخاب

 ،لهذا الإعلان ةساعة الموالی) 48(في أجل الثماني والأربعین و  ،أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

أمام المحكمة الإداریة  للاستئنافبحكم قابل  أیام من تاریخ إیداع الطعن) 05(فیه في أجل خمسةلتفصل 

خمسة جل أفي  فیه الفصلالتي تتولى و  ،أیام كاملة من تاریخ تبلیغ الحكم) 03(في اجل ثلاثة للاستئناف

وبعد انقضاء  ،أشكال الطعن لأي شكل من بحكم نهائي غیر قابلأیام كاملة من تاریخ إیداعه، ) 05(

تصبح النتائج الحكم فیه، أو انقضاء الآجال دون تسجیل أي طعن، بعد الطعن وصدور و أجل الطعن، 

  )3( .ولائیة للسلطة المستقلة نشرهاال نهائیة بقوة القانون ویتولى منسق المندوبیة

 ،وانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة تاءلانتخابات التشریعیة والرئاسیة والاستفبالنسبة لوأما  

الدستوریة، بحیث یسجل هذا الطعن بتقدیم طلب في شكل أمام المحكمة یكون الطعن في النتائج المؤقتة 

النتائج المؤقتة، لتقوم المحكمة الدستوریة  لإعلان ةموالیساعة ال) 48(في أجل الثماني والأربعین عریضة 

یقوم بتقدیم مذكرة كتابیة  أنبإشعار القائمة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه من اجل 

                                 
)1(-

  .49، المرجع السابق، ص المجلس الدستوري في الجزائرسعید بوشعیر، 

)2(-
  . 206، المرجع السابق، صلطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربياشوقي یعیش تمام، 

)3(-
  .سابقالمصدر ال ،01-21من الأمر  186ة داالم
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خلال  فیهلتفصل  )1(ساعة من تاریخ إیداع الطعن،) 72(في اجل اثنتین وسبعین  المحكمة الدستوریة إلى

وتنظر المحكمة الدستوریة في الطعن ، بعد نهایة أجل إیداع المذكرة الكتابیة سالفة الذكر یامأ) 03( ثلاثة

أو بإعادة  الصیاغة  ،تصدر قرارا معللا بإلغاء الانتخاب المطعون فیه أنفإذا تبین لها أنه مؤسس یمكنها 

وتكون قرارات  )2(،الخاص بالنتائج المطعون فیها، وتقوم بإعلان المترشح المنتخب قانونا للمحضر

نشر في الجریدة الرسمیة وت ،أشكال الطعن لأي شكل من ةغیر قابلو  وملزمة ةنهائی المحكمة الدستوریة

  )3( .للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

أیام من تاریخ ) 10(خلال عشرةإعلان نتائجها النهائیة،  في حین تتولى المحكمة الدستوریة   

وانتخاب ثلثي ر من قبل السلطة المستقلة بالنسبة للانتخابات التشریعیة والرئاسیة استلامها المحاض

ومن تاریخ استلام المحاضر من طرف اللجان الانتخابیة بالنسبة للاستشارة أعضاء مجلس الأمة 

لمحكمة فا )4(الاستفتائیة، كما یمكن تمدید هذا الأجل بــثمان وأربعین ساعة بالنسبة للانتخابات التشریعیة،

سواء تلقت ، الطعون باعتبارها محكمة انتخابیة، وتعلن نتائجها باعتبارها إدارة انتخابیة الدستوریة تبت في

   .ىطعونا أم لم تتلق

 تم إثبات صحته من قبل، بعـدم إمكانیـة إبطـال الاقتـراع الـذي قضـىالمشـرع الجزائـري  كما أن

تطبیقا للقانون  الجهـة القضـائیة المختصـة طرف ـة مـنالسـلطة المختصـة، ولو صـدر حكـم بالإدان

أو إتلاف صنادیق التصویت بالشكل الذي  ،أثر مباشر على نتائج الانتخاب یه، إلا إذا ترتـب علـالانتخابي

  )5(.یبطل الاقتراع

الأحزاب  إلىوصولا  المستقلة من السلطة ایةبد أطراف العملیة الانتخابیةجمیع تعاون  إن

 یعد من الضمانات بكل مراحله رقابتها على المسار الانتخابيمن أجل والناخبین والمرشحین ة السیاسی

هي  ، مدعومة بالرقابة القضائیةأو محلي ،وطنيأكانت ذات طابع لعملیة الانتخابیة سواء لنزاهة االمقررة 

                                 
)1(-

  .السابقالمصدر  ،01- 21من الأمر  209،259 المادتین

)2(-
  .المصدر نفسه ،01- 21من الأمر  210،260 المادتین

)3(-
  .، المصدر السابق2020ستوري التعدیل الدمن  198ادة الم

)4(-
  .سابقالمصدر ال ،01-21من الأمر   263، 209،211 المواد

)5(-
  .نفسهمصدر ال ،01-21من الأمر  310ة داالم
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حقوقه  ممارسةمواطن في ثقة اللتقدم في التجربة الدیمقراطیة، وأیضا ترسیخ المرآة كاشفة عن مدى تحقیق 

  )1( .الانتخابیة

ذات  اتنتخابالاإن المحكمة الدستوریة، ورغم أنها تتمتع بصفة قاضي انتخاب بالنسبة لمنازعات 

على الطعون فقط  یقتصر دورها أینتمارس هذه الوظیفة في نطاق ضیق جدا،  نها، إلا أالطابع الوطني

العملیة الانتخابیة إلا  بالرقابة علىابات للمحكمة الدستوریة یسمح قانون الانتخ حیث لم التصویت، لما بعد

عملیات التصویت، والفرز وحساب لمشروعیة ال بتقدیر الخاصةتفحص الطعون ب وذلك، هذه المرحلةفي 

  )2( .وتوزیع المقاعد الأصوات

 فیها توبالرجوع إلى التطبیقات الخاصة بالطعون الانتخابیة في صحة الانتخاب التي فصل

محاضر فرز الأصوات،  الطعن في صحةفي غالب الحالات هو أن مضمونها  نجد ةالدستوری لمحكمةا

وتوزیع  عادةإ اراتها ما بینقر  حساب وتركیز النتائج وعملیة توزیع المقاعد، واختلفت كذا الطعن فيو 

ن لها أثر و یك النتائج دون أنما بین رفض الطعن لعدم وجود تجاوزات، وتعدیل  تهادإر  المقاعد، وتعدیل

   .على توزیع المقاعد

النتائج الأولیة من قبل السلطة  لا یكون إلا بعد إعلانالقضاء أن تدخل  في هذه المرحلة یسجلو 

وفقا لما له الصفة والمصلحة  طرف من انتخابي مقدم من ، ولا یكون تدخله إلا بناء على طعنالمستقلة

  .القانون الانتخابي جاء في

النتــائج بســلطة واســعة، فله أن یقبل الطعــون، أو رفضها، أو أن یجري تحقیقات ویتمتــع قاضــي 

إذا ثبت له أن الوقائع  أو القیام  بتصحیحها، وتعدیلها جزئیا، ،النتائج الأولیة یؤیدفیها، كما له أن 

متهـا إذا ثبـت لـه عـدم إلغـاء نتـائج الانتخـاب بر ویمكنه المطعون فیها كان لها تأثیر على فـوز المترشـحین، 

الطعــون المتعلقـة بالنتــائج،  من خلال یةرقابالته یاصـحتها وشـابها مـا یفقـدها شـرعیتها، بالإضـافة لصـلاح

  )3( .والاستفتائیة ـع مراحــل العملیــة الانتخابیةجمیـب

الإشراف والرقابة على في  لسلطة المستقلةان دور أ، یمكننـا القـولالأخیر في نهایـة هـذا الفصـل 

تحقیق في  اتضمانال أهم أحدیعد  هامن بدایتها وإلى غایة إعلان نتائج والاستفتائیة العملیات الانتخابیة

                                 
دراسة تحلیلیة في قانون الانتخابات الصادر  –رقابة الأحزاب السیاسیة على الاستحقاقات الانتخابیة "، حنان خذیري -)1(

  .1595 ص،  2022، 01العـــدد،15لد المج،  لحقوق والعلوم الإنسانیةمجلـة ا ،"2021 سنة

  .258، ص المرجع السابق، ربكو بد شیر - )2(

  .313،314، ص نفسهالمرجع  ،ربكو بد شیر - )3(
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 تراجع في موضوع  ما سجل منرغم دستوریا للسلطة المستقلة في ظل الاستقلالیة المكرسة ، تهانزاه

  .همسلطة تعیینأعطى لرئیس الجمهوریة انتخاب أعضاء ورئیس السلطة و 

وجود هیئات ببها، إلا  الالتزامو  إحترامهایتم لا التي تحكم عملیة التصویت الضمانات المبادئ و ف

 مارسوفعالة ت رقابة فعلیةوتتمتع بالنزاهة والشفافیة لتتمتع بالاستقلالیة والحیاد أو سلطة  ،ومؤسسات

  . ، وهو ما كرسه المشرع الجزائريأحسن وجه ممكن

من النظام المختلط القائم على الاقتراع النسبي على  طرق تحدید النتائج الانتخابیةي ف الانتقال

القائمة مع أفضلیة الأغلبیة في دور واحد، إلى نظام التمثیل النسبي على القائمة المفتوحة مع قاعدة 

ة النظر في یلي دون مزج، وإعادضالمفتوحة وبتصویت تف الباقي الأقوى، وصولا إلى تبني نظام القائمة،

أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتحدید عدد المقاعد تقسیم الدوائر الانتخابیة المخصصة لانتخابات 

  .المخصصة لها

أعطى ولضمان السیر الحسن لعملیات الاقتراع وتحقیقا لنزاهة ومصداقیة العملیة الانتخابیة، 

مسؤولین على كل ما یجري داخل  همفصلاحیات ومهام كبیرة لرؤساء مكاتب التصویت المشرع الجزائري 

درجة طرد كل من یحاول عرقلة عملیة الاقتراع أو المساس  إلىمكتب التصویت واتخاذ قرارات تصل 

بنزاهتها ومهما كانت صفته، وجعل من رئیس مركز الانتخاب عنصر ربط بین مكاتب التصویت والسلطة 

   .المستقلة

 وأحزابهمجوهریة تتمثل في تمكین المترشحین  ضمانةوهي  هناك ضمانة أخرى ذلك إلىإضافة 

في محضر فرز  وملاحظاتهممن الرقابة على العملیة الانتخابیة بكل مراحلها وتسجیل اعتراضاتهم 

  .لم یرتب على ذلك جزاءاتو تلك الملاحظات  رفض رئیس المكتب تسجیلإمكانیة  اغفل هلكن، الأصوات

والتصرفات التي تمس بمصداقیة ونزاهة العملیة فعال الأ العدید منأن المشرع قد جرم  كما سجلنا

قبل عملیة  تتمالاختطاف والاستیلاء والكسر التي  الانتخابیة والاستفتائیة خاصة بمرحلة الإجراء مثل

في ، ینوالمواطن رجــال السیاســة لدىسیاســیة نشر ثقافة  وتزویر النتائج، مع ضرورة العمل على الفرز

  .دأ الحیاد والنزاهة لحمایة الإرادة الشعبیة بعیدا عن التجاذبات السیاسیة المختلفةبمب إطار الالتزام

أحد أهم وأخطر المحطات في العملیة الانتخابیة  تعد عملیات الفرز والإحصاء بكل مراحلها نإ

 رجوفي الخا البلدیة والولائیةلجان الإحصاء وتلعب ، ككل لما تمثله من دور في حسم نتائج الانتخابات

علان النتائج الأولیة السلطة المستقلة في إ اتعتمده والتي، دورا مهما في إحصاء وتركیز وجمع النتائج
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لمبدأ النزاهة  وفقاسیر العملیة الانتخابیة  ، فهذه اللجان ضمانة رقابیة تعزز وتساهم فيللاقتراع

  ، والحیادوالمصداقیة 

ابات ذات الطابع المحلي في الطبیعة تختلف الانتخابات ذات الطابع الوطني عن الانتخو 

ذات الطابع لاستشارات الانتخابیة والاستفتائیة الأولیة لنتائج الیستدعي إعلان  مما، والأهمیة والأهداف

من قبل رئیس السلطة المستقلة، في حین یتم إعلان النتائج الأولیة للانتخابات المحلیة من قبل الوطني 

  .ةالمنسق الولائي للسلطة المستقل

 ، بناء على طعنالمستقلةالنتائج الأولیة من قبل السلطة  إلا بعد إعلانالقضاء تدخل  ولا یكون

قاضــي النتــائج ، فالقانون الانتخابي وفقا لما جاء فيله الصفة والمصلحة  طرف من انتخابي مقدم من

لـه عـدم صـحتها وشـابها مـا یفقـدها  إلغـاء نتـائج الانتخـاب برمتهـا إذا ثبـت إلىتصل بســلطة واســعة، یتمتع 

   .شـرعیتها

أمام یكون الطعن في النتائج المؤقتة الولائیة، و أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة  فبالنسبة لانتخاب

، لتبت فیه بحكم للاستئناف الإداریةالمحاكم  أمامالاستئناف فیكون  أما، المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

تماشیا مع المبدأ الدستوري الجدید في ضمان كما یعد  01- 21القانون الانتخابي  وهو جدید نهائي

وانتخاب ثلثي أعضاء  تاءلانتخابات التشریعیة والرئاسیة والاستفبالنسبة لوأما التقاضي على درجتین، 

  .الدستوریةأمام المحكمة یكون الطعن في النتائج المؤقتة ف ،مجلس الأمة
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، هي نتاج في ختام هذه الدراسة، یمكن القول أن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر

ارتبطت بمراحل عرف فیها النظام السیاسي  ،منذ استقلالها البلادتحولات سیاسیة ودستوریة هامة عرفتها 

كان لها الأثر الكبیر  خضعت فیها الإدارة الانتخابیة لتجارب متعددة، انتخابیة مختلفة، الجزائري محطات

هیئة مستقلة للانتخابات كضمانة للشفافیة والنزاهة والحیاد عبر مختلف مراحل العملیة  في بلورة فكرة إنشاء

الدافع الأساسي للتعجیل في تبني المشرع  2019ئیة، لیكون الحراك الشعبي لسنة الانتخابیة والاستفتا

، وإصلاح النصوص 2020الجزائري لإنشاء السلطة المستقلة ودسترتها بموجب التعدیل الدستوري 

في تكریس مصداقیة ونزاهة وصلاحیاتها ودورها لإرساء آلیات عملها  ،القانونیة المنظمة للانتخابات

  .الانتخابیة في البلادالعملیة 

النظام القانوني للسلطة المستقلة تمیز بترسانة قانونیة  أنالبحث یمكن القول  إشكالیة إلىوعلیه وبالنظر 

عن طریق القوانین والتنظیمات سد كل  أووتنظیمیة حاول من خلالها المشرع سواء عن طریق الدستور 

المستقلة ورغم ذلك فان التأكد من ذلك لا یتأتى إلا  وجود السلطةالثغرات المتوقعة في سبیل تحقیق هدف 

من خلال الممارسة المیدانیة وهي الوحیدة التي یمكن ان تظهر لنا جلیا كل الثغرات التي یمكن سدها 

  .سواء عن طریق القوانین أو التنظیمات

والضمانات  تالآلیاالمشرع مكن هذه السلطة بالعدید من  أنعلى حقیقة  التأكیدومن جانب آخر یمكن 

هناك  أنبقصد تحقیق النزاهة والشفافیة، بالانتخابات منها ما اثبت جدارته ومنها ما فشل مما یدل على 

دعم هذا الصرح المؤسساتي وصولا لتثبیته كمؤسسة قائمة بذاتها  لأجلعمل كبیر مازال ینتظر المشرع 

  .الضیقة لجماعات الضغطالسیاسیة والحزبیة والمصالح  والأهواء الأطروحاتبعیدة عن كل 

من التسجیل في بدایة  على كامل مسار العملیة الانتخابیة والاستفتائیة  السلطة المستقلة وینصب عمل

 الإعلانترك ف ،المؤقت فقطالإعلان ولیس  ،النهائي عن النتائج الإعلان إلىوصولا و القوائم الانتخابیة 

وتقییم عملها، وبالتالي تكون خاضعة لهیئة أعلى منها وكأنها تخضع لرقابتها  أخرىالنهائي لمؤسسة 

تطور مراحل البحث من خلال و  درجة رغم كونهما بنفس المكانة في إطار المؤسسات الرقابیة الدستوریة،

 :فیما یلي سجلنا العدید من النتائج حاولنا إیجازها
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  :انتخابیة كإدارةالنتائج المتعلقة بالسلطة المستقلة : أولا

 بعدة محطات ومراحل تاریخیة كانت فیها متغیرات فكریة وأیدیولوجیة كان لها الأثر الكبیر  الجزائر مرت

فقد كانت في الأول الإدارة الإدارة الانتخابیة، وكذا شكل  في تحدید شكل النظام السیاسي والانتخابي

إنشاء لجان و ، لتعددیة الحزبیةفتاح السیاسي واالانتخابیة تتكفل بها وزارة الداخلیة، إلى غایة ظهور الان

 ،كهیئات ولجان عدم دیمومتهامع فاعلیتها محدودة و  مهامها كانتحیث وهیئات للرقابة على الانتخابات 

المراحل والمطالب السیاسیة المرافقة لمختلف تتویج كإنشاء السلطة المستقلة،  أین تم 2019سنة  غایة إلى

 .لها

  مر بمرحلتین مفصلیتین مرحلة تمیزت بالجمود  ،في الجزائر الانتخاباتالأساس القانوني والتاریخي لنظام

كثرة النصوص تمیزت بالحزبیة،  مرحلة الانفتاح السیاسي والتعددیة ثمنظرا لسیطرة الحزب الواحد، 

المتعلق بالسلطة المستقلة والتي نظمت  07- 19الأمر  إلى غایة صدور ستقرار،الاعدم و الانتخابیة، 

والذي نظمت  01-21الأمر ، ثم صدور 2020على التعدیل الدستوري لسنة  رئاسیة واستفتاءانتخابات 

 .في إطاره الانتخابات التشریعیة والانتخابات المحلیة

  بموجب  التي استحدثت 2019على خلاف السلطة المستقلة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسیة لسنة

قانون عضوي حدد تنظیمها واختصاصاتها، فقد تولى الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 

، تحدید قواعد تنظیم وعمل وصلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 2021الانتخابات لسنة 

 .2020المستحدثة بموجب دستور 

 مكانةمما یعطیها  ،2020التعدیل الدستوري لسنة  للسلطة المستقلة في كبیرة ومحترمةمساحة  تخصیص 

أمام باقي المؤسسات الدستوریة خاصة السلطات العامة كبیر حصانة ووزن كما یعطیها ، وأهمیة متمیزة

كما أن ، تمتعها بالاستقلالیة الإداریة والمالیة والشخصیة المعنویة معالجمهوریة،  اسةرئبما فیها في الدولة 

 .وسموه تهومكان نفسه انتها من احترام الدستوراحترام دورها ومك

  انطلاقا من حیث كرس لها المشرع ضمانات كبیرةالاستقلالیة الإداریة والمالیة، السلطة المستقلة بتتمیز ،

تكییف سلطاتها وصلاحیاتها مع الاتفاقیات الدولیة التي حددت معاییر النزاهة والشفافیة مما یرقى بعملها 

 . إلى مرتبة الاحترافیة كسلطة من السلطات الإداریة والرقابیة الدستوریة المستقلة
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  شروط في  التشدیدمع  ،خارجالمحلیة وفي ال اوامتداداته اهیاكله اله ةمستقل مؤسسة المستقلةالسلطة

على العملیة  الإشرافمما ساعدها في  ،السلطة التنفیذیةات التي كانت بید صلاحیوإفتكاك ال تهاعضوی

 .النزاهة والشفافیة علیها مزیدا من ىأضف وهذا ما بكل حریة واستقلالیة وحیاد، ةوالاستفتائی الانتخابیة

  تراجع المشرع الجزائري في موضوع انتخاب  دستوریا نسجلرغم الاستقلالیة المكرسة للسلطة المستقلة

أعطى لرئیس الجمهوریة المؤسس لها، و  07- 19أعضاء ورئیس السلطة المستقلة، وهذا ما جاء به الأمر 

  .همسلطة تعیین

 السلطة المستقلة في تنظیمها الهیكلي وتوزیعها الجغرافي على مختلف ولایات الوطن  علاقة تربط وجود

وفي الخارج، بتقسیم الدوائر الانتخابیة وهي احد المعاییر المهمة في ضمان وتحدید مصداقیة ونزاهة 

الانتخابیة  رغم أن تقسیم الدوائروالتي یجب أن تتم بكل عدل ومساواة، ، العملیة الانتخابیة والاستفتائیة

لمستقلة بل هو من صلاحیات السلطة التشریعیة بموجب قانون، لكن الواقع لیس من صلاحیات السلطة ا

 .اثبت سیطرة رئیس الجمهوریة من خلال التشریع بآلیة الأوامر الرئاسیة

 السلطة المستقلةبعمل  النتائج المتعلقة :ثانیا

 المجلس  قد بینا أنإبداء الرأي في القوانین المتعلقة بنظم الانتخابات و  بمهمةالمستقلة السلطة  تضطلع

إبداء الاقتراحات والتوصیات في مجال مشاریع القوانین المتعلقة  "عبارة لمعنى قدم تحلیلا بهذا الالدستوري 

 .، لتتوافق وأحكام الدستور"بالقوانین والنظم الانتخابیة

  عداد ومراجعة القوائم الانتخابیة التي تقوم بها إدارة بصفة كلیة من عملیات ستبعاد الإإعمل المشرع على

شراف السلطة المستقلة، بل إ صبحت تعمل تحت سلطة و أاللجان البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة والتي 

للقیام المادیة والبشریة للسلطة  الإمكانیاتمر السلطات العمومیة المعنیة بتقدیم الدعم وبتوفیر كل أو 

من صلاحیات السلطة  ، كما جعل المشرع الجزائري مسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبةبمهامها

 .المستقلة

  على أن اللجان الانتخابیة للمقیمین بالخارج تكون تحت مسؤولیة السلطة المستقلة الجزائري نص المشرع

الانتخابیة واتخاذ قرارات، وهذا لا  ولیس تحت إشرافها، فالإشراف یستدعي تدخلها أثناء سیر العملیة

یتماشى وخصوصیة الجالیة المقیمة بالخارج وترك ذلك لرئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز 

  .القنصلي وهو رئیس اللجنة الانتخابیة
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  جراءات تسجیل الطعون القضائیة ضد قرارات لجان مراجعة القوائم إعلى المواطن المشرع الجزائري  سهل

مانة ضبط أحیث جعلها بمجرد التصریح لدى  والتي تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة، لانتخابیة،ا

طراف بمحامي، مما یشجع المواطن ولم یلزم الأ قلیما، ودون مصاریف قضائیةإالمحكمة العادیة المختصة 

ن حكم المحكمة غیر قابل أعلى المطالبة بحقوقه ویحمي حریاته المكفولة دستوریا، لكن ما یسجل هنا هو 

حكام المادة أشكال الطعن وهذا یتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتین وفقا لما جاء في ألأي شكل من 

   .2020من التعدیل الدستوري  165

  ختصاص للقضاء العادي، الإالمشرع الجزائري قد أوكل  01- 21مر من الأ 69المادة نص من خلال

، نظرا لكون لجان والإداریةالتي ینص علیها قانون الإجراءات المدنیة  وهو ما یخالف القواعد العامة

، وهذا واضح تخضع لرقابة وإشراف السلطة المستقلة مراجعة القوائم الانتخابیة ذات طبیعة إداریة صرفة

داري كما كان قبل صدور قانون ختصاص للقضاء الإجدر عقد الإفي تشكیلتها وصلاحیاتها، فكان الأ

، 09-08: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 800فنص المادة  ،01- 12:الانتخابات رقم

نتخابیة تنتمي إلى دعاوى إختصاص، وهذه الدعوى هي دعوى عتمدت المعیار العضوي في عقد الإإ

 .القضاء الكامل

 سلطة تقدیریة للسلطة المستقلة،  الانتخابات بقانون المتعلق 01-21الأمر  فيالمشرع الجزائري  كرس

 والأعمال المشبوهة،الفاسد  المالبأن لا یكون الشخص معروفا لدى العامة بصلته  ضرورةبنصه على 

غیر مباشرة على الاختیار  تأثیره بطریقة مباشرة أووكذا تدخله في توجیه العملیات الانتخابیة وذلك ب

، وهو شرط هلامي غیر محدد المعالم العملیة الانتخابیةحسن سیر وكذا المساس بللناخبین والنزیه الحر 

، مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة، من خلال التعسف في استخدام هذه السلطةعلى مما قد یؤثر 

لم یشترط ، كما أن المشرع الجزائري مهام السلطة القضائیةصمیم من فتقدیر هذه الشبهات وتوجیهها هو 

عدم الصلة بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة لشرط  بأن یكون مستوفیاهوریة المترشح لرئاسة الجمعلى 

 .یستشف من نصوص أخرى هذا الشرط لكنوالتأثیر على الانتخابات، 

  ،للسلطة المستقلة دور مهم في الرقابة على سیر الحملة الانتخابیة ومدى إلتزام المترشحین بالقوانین فیها

، والتمییز بالتعبیر أو الكتابة أو الممارسة أو بأي طریقة أو وسیلة أخرىوبالامتناع عن خطاب الكراهیة 

وأن تتخذ الإجراءات اللازمة في المنع والمتابعة على إعتبار أن خطاب الكراهیة والتمییز یعد من الجرائم 

 .الانتخابیة یعاقب علیها القانون
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 ار الترشیحات وأماكن إقامة التجمعاتأعطى المشرع الجزائري للسلطة المستقلة سلطة توزیع أماكن إشه 

منع إستخدامها في كهیاكل ی العبادة والمؤسسات التربویة والتكوین والتعلیم العالي وغیرها،أماكن حدد حیث 

حمایتها من التشویه والاستغلال لما تمثله من قیمة روحیة ومعنویة داخل  هدفب الدعایة الانتخابیة

إبعاد هذه المؤسسات والأماكن عن  وضمان، یة ونزاهة العملیة الانتخابیةالمجتمع والدولة، وتحقیقا لمصداق

الاختلافات والصراعات الایدیولوجیة والتوجهات السیاسیة، والتي تطعن في أهدافها التربویة وقدسیتها 

  .الدینیة والوطنیة

 لإشراف ورقابة  وإخضاعهاالوسائل السمعیة البصریة بتغطیة الحملة الانتخابیة،  المشرع الجزائري ألزم

 للوقت العادلضمان التوزیع  السلطة المستقلة بالتنسیق مع سلطة ضبط السمعي البصري، مع

 .لتدخل المترشحین في إطار حملاتهم الانتخابیةالمخصص 

  توظیفها الاستخدام السیئ للرموز الوطنیة أثناء الحملة الانتخابیة أو للسلطة المستقلة مهمة رقابیة على

كالعلم الوطني والنشید الوطني والثورة التحریریة ورموزها، إضافة إلى منع استخدام لأغراض حزبیة، 

  .ضوابط تمویل الحملة الانتخابیةومدى الالتزام ب اللغات الأجنبیة

 ة مراقبة مسك حسابات الحملة الانتخابیة بإیراداته ونفقاته للرقابة المالیة وجوبا والتي تتمثل في لجن إخضاع

والتي  والمعینة من قبل السلطة المستقلة، ،01- 21 الأمرتمویل الحملة الانتخابیة المستحدثة بموجب 

والتي ممثل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته و ، )03( تتكون في غالبیتها من قضاة

 كعضو ،ممثل عن وزارة المالیةإضافة لفي أخلقة الحیاة العامة ومكافحة الفساد، تلعب دورا مهما وبارزا 

كما ان ، في الرقابة والتدقیق في الحسابات، وهو ما یعزز مصداقیة عملیة الرقابة تهخبر  یساعد من خلال

شكل من أشكال  قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الدستوریة وهذه الأخیرة قراراتها نهائیة وغیر قابلة لأي

كما ألزم المشرع تعیین أمین مالي في حالة استفادة من إعانات الدولة، وإیداع الحسابات الطعن، 

 .ومراجعتها من طرف محافظ الحسابات

 ة على مرحلة الصمت الانتخابي وتتلقى كل عریضة أو احتجاج متعلق یرقابمهمة لسلطة المستقلة ل

ة خلال هذه المرحلة، وعلیها التحرك ضد المخالفین، كما خولها المشرع بالعملیات الانتخابیة أو الاستفتائی

 .اختصاصهاأن تخطر السلطات العمومیة المعنیة بأي ملاحظة أو خلل أو خرق، مرتبط بنطاق 

  أعطى المشرع الجزائري ، حیث لسلطة المستقلةلرقابة وإشراف ا التصویتومراكز مكاتب تخضع

على كل ما یجري داخل مكتب التصویت  مسئولونصلاحیات ومهام كبیرة لرؤساء مكاتب التصویت فهم 

واتخاذ قرارات تصل إلى درجة طرد كل من یحاول عرقلة عملیة الاقتراع أو المساس بنزاهتها ومهما كانت 
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 والسلطة المستقلة، كما اضفىصویت صفته، وجعل من رئیس مركز الانتخاب عنصر ربط بین مكاتب الت

الطابع القضائي الصرف على أعضاء مكاتب التصویت بالنسبة للانتخابات المتعلقة بثلثي أعضاء مجلس 

   .الأمة

 تمكین المترشحین وأحزابهم من الرقابة على على ضرورة قیام السلطة المستقلة بالمشرع الجزائري  أكد

لكنه أغفل العملیة الانتخابیة بكل مراحلها وتسجیل اعتراضاتهم وملاحظاتهم في محضر فرز الأصوات، 

، مع ضمان تدخل تلك الملاحظات ولم یرتب على ذلك جزاءات رفض رئیس المكتب تسجیلإمكانیة 

العدید من الأفعال والتصرفات التي تمس بمصداقیة ونزاهة م یجر تمع  لجبر الخلل الفوري السلطة المستقلة

الاختطاف والاستیلاء والكسر بمرحلة الإجراء مثل تلك المتعلقة العملیة الانتخابیة والاستفتائیة خاصة 

  .تزویر النتائج ، وكذاقبل عملیة الفرز تتم قد التيلصنادیق الاقتراع، و 

  الخارج دورا مهما في إحصاء وتركیز وجمع النتائج، والتي  البلدیة والولائیة وفيلجان الإحصاء تلعب

 ، فهذه اللجان ضمانة رقابیة تعزز وتساهم فيعلان النتائج الأولیة للاقتراعتعتمدها السلطة المستقلة في إ

طرق تحدید ب التحول في الجزائر، حیث تم والحیادوالمصداقیة لمبدأ النزاهة  وفقاسیر العملیة الانتخابیة 

النتائج الانتخابیة من النظام المختلط القائم على الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلیة الأغلبیة  وحساب

في دور واحد، إلى نظام التمثیل النسبي على القائمة المفتوحة مع قاعدة الباقي الأقوى، وصولا إلى تبني 

  .یلي دون مزجضالمفتوحة وبتصویت تف نظام القائمة،

  إعلان النتائج تبعا لأهمیة وطبیعة وأهداف الاستحقاق الانتخابي، فالانتخابات لنة لنتائج الجهة المعتختلف

الأولیة للاستشارات الانتخابیة والاستفتائیة ذات الطابع الوطني من قبل رئیس السلطة المستقلة، في حین 

 .المستقلةیتم إعلان النتائج الأولیة للانتخابات المحلیة من قبل المنسق الولائي للسلطة 

 النتائج الأولیة من قبل السلطة  إلا بعد إعلانفي موضوع نتائج الانتخابات، القضاء تدخل  لا یكون

، القانون الانتخابي وفقا لما جاء فيله الصفة والمصلحة  منمانتخابي مقدم  ، بناء على طعنالمستقلة

نتـائج الانتخـاب برمتهـا إذا ثبـت لـه عـدم إلغـاء  درجة تصل إلىبســلطة واســعة، یتمتع قاضــي النتــائج ف

   .صـحتها وشـابها مـا یفقـدها شـرعیتها

  أعضاء  لانتخاببالنسبة  ،أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیایكون الطعن في النتائج المؤقتة

الاستئناف أمام المحاكم الإداریة للاستئناف، لتبت فیه بحكم  ویكونالولائیة، و المجالس الشعبیة البلدیة 

كما یعد تماشیا مع المبدأ الدستوري الجدید في ضمان  01- 21نهائي وهو جدید القانون الانتخابي 
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وانتخاب ثلثي أعضاء  لانتخابات التشریعیة والرئاسیة والاستفتاءبالنسبة لوأما التقاضي على درجتین، 

  .الدستوریةأمام المحكمة عن في النتائج المؤقتة یكون فالط ،مجلس الأمة

إن الدور الحیادي والشفاف للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الإشراف والرقابة على 

العملیات الانتخابیة من بدایتها وإلى غایة إعلان النتائج ودون تحیز هو أكبر ضمانة لتحقیق نزاهة 

هو بمثابة اعتراف  2020وأن النص علیها بموجب التعدیل الدستوري لعام وشفافیة العملیات الانتخابیة، 

والاستفتاء على تعدیل  2019بنجاح السلطة المستقلة في مهامها وخاصة الانتخابات الرئاسیة لعام 

  .2020الدستور لعام 

لانتخابیة ورغم ما نص علیه قانون الانتخابات من إجراءات وآلیات قانونیة تساهم في نزاهة العملیة ا

، ومن خلال العمل المنجز والتجارب السابقة في ضمان نزاهة الانتخاباتتعزیز وشفافیتها، ومن أجل 

بالمیدان مع اختبار مدى فاعلیة النصوص القانونیة المؤطرة  وأعضائهااللجنة  أشكالالانتخابات مع 

لتعزیز دور السلطة المستقلة  الاقتراحاتنضع جملة من  أنللعملیة الانتخابیة ولدور السلطة المستقلة رأینا 

غایة  إلىتنفیذیة في تحقیق استقلالیة حقیقیة للسلطة ووصولا  أوولمساعدة الهیئات المعنیة سواء تشریعیة 

  : ي ما یليوهي ضمان نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة والاستفتائیة نوجزها ف أسمى

 یئة والمؤسسة الدستوریة المشرفة على العملیات السلطة باعتبارها اله یةمبدأ استقلال تعزیز

، إلا ما كان في الانتخابیة في مقابل إبعاد السلطة التنفیذیة عن أي دور في العملیات الانتخابیة

، مع التأكید على تكوین وتأهیل إطارات خاصة بالسلطة إطار توفیر الحاجات والهیاكل

  .یة و الوطنیة وبالخارجالمستقلة توظف مباشرة عبر مختلف هیاكلها المحل

  العودة لآلیة الانتخاب في تعیین أعضاء ورئیس السلطة المستقلة تكریسا للاستقلالیة، ودرء

 .لشبهة التبعیة للسلطة التنفیذیة

 للسلطة المستقلة،  بلدیةوضع معاییر ثابتة وواضحة في تعیین منسقي المندوبیات الولائیة وال

، مع الحرص على تقییم أدائهم بعد كل عملیة ولتجنید الكفاءاتتكریسا لمبدأ الشفافیة والحیاد، 

 .انتخابیة، وتحدید عملهم بعهدتین فقط

 خاصة 01- 21النظر في صیاغة العدید من النصوص القانونیة الواردة في الأمر  إعادة ،

حیث  طراف،الأ إلىجراءات تبلیغ قرارات اللجان إ إلىوالتي تشیر ، 68والمادة  66المادة 

،لأجل الوضوح وإبراز المساواة بین عادة النظر فیهإ یستوجبصیاغة الخللا في  يتحتو 
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فقرة أخیرة، والتي تحتاج إلى إعادة  200و 184 ادو الم، كذلك المواطنین داخل الوطن وخارجه

ضبط، وتحدید المعالم حتى لا تستغل كوسیلة اقصائیة للمترشحین، ناهیك أن توجیه التهم من 

مما یؤثر على مبدأ الفصل بین السلطات، ویمس بالأمن القانوني الذي اختصاص القضاء ، 

 .اهتماما خاصا 2020 أعاره التعدیل الدستوري

 التظلم الإداري  تجعلالتي ، 01-21 مرمن الأ 69خیرة من المادة عادة النظر في الفقرة الأإ

یسقط هذا الحق  مماشرطا للتمكن من الطعن القضائي ضد قراراتها  الانتخابیة لجانال لدى

  .جال التظلمآبانتهاء 

 السجلات المدنیة والانتخابیة  الاعتماد على البطاقة البیومتریة مع توحید معطیاتها لتتضمن

ناخب وفقا لآلیة القراءة الآلیة،  ، إضافة لاستخدامها كبطاقةوثیقة لإثبات الشخصیةك هاوإصدار 

ومنخفضة التكلفة في نفس الوقت، كالتصویت تطویر نظم لإجراء انتخابات حرة ونزیهة إضافة ل

  .الالكتروني

  التوعیة المستمرة والتشجیع الدائم على المشاركة في العملیات الانتخابیة، وذلك من خلال ضبط

، مما یؤثر على مبدأ الأمن القانوني شروط الترشح وعدم تعدیلها في كل مرة أو التعسف فیها

الحملات الانتخابیة، وعدم الاكتفاء بلجنة مراقبة الحملات  وكذا تفعیل آلیات الرقابة على تمویل

  .01-21الانتخابیة المستحدثة بموجب الأمر 

  تحسین نظام الفرز وإعلان نتائجه، خصوصا مع تغییر نمط الاقتراع على القائمة المفتوحة مع

 .تصویت تفضیلي دون مزج

 الحملة أثناء المصاریف مراقبة إمكانیة وفسح والمرشحین للأحزاب المالیة التقاریر نشر 

 الموزعة الحصص ومستوى مستواها في لها المخصصة المبالغ مسألة معالجة مع الانتخابیة،

،وتعزیز دور اللجنة في ذلك عن طریق تحریر تقریر یبرز فیه حقیقة صرف تلك التوزیع وبرمجة

 .الأموال من عدمه

 الإجراء المتعلق بمساعدة الشباب المترشحین في قوائم مستقلة دون الشباب  إعادة النظر في

یعد تدخلا في توجیه العملیة الانتخابیة، فهو یشجع لأنه المترشحین ضمن الأحزاب السیاسیة 

ب ترشیحاتهم ضمن على ترشح الشباب ضمن القوائم المستقلة ویقلل من فرص تقدیم الشبا

 .مبدأ المساواةالقوائم الحزبیة، وهو یمس ب
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  صلاحیاتها إلىمتد كاملا، لتالسلطة المستقلة على العملیة الانتخابیة  وإشرافجعل رقابة 

 .تدعیما لاستقلالهانتخابات للا ةالنهائی إعلان النتائج

وتمكینها من  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر اعتماد وفي الختام، یمكن القول أن

تعد خطوة مهمة في ترسیخ الدیمقراطیة في  نظام قانوني تضمن جملة من الضمانات والصلاحیات،

أنها تمتلك القدرة على لعب دور مهم في تعزیز مصداقیة ونزاهة و غم التحدیات التي تواجهها، ر  ،البلاد

تدعیم أدائها من خلال إلزامیة استشارتها في كل ما یتعلق بتطویر آلیات و ، العملیة الانتخابیة في الجزائر

في نجاح  الأساس يالعنصر البشري ه أخرویبقى من جانب  الانتخابیةتحقیق مصداقیة ونزاهة العملیة 

والمجتمع السیاسي الاتفاق على هدف واحد هو تحقیق رغبة  أعضائها، وعلى فشل السلطة المستقلة أو

وهي مهمة یتولاها الجمیع  الإنسانعلى فكرة بناء  شيءا یستدعي السهر قبل كل ذن الشعب وهم الأغلبیة

  .ودراسات تتقاطع في نهایتها مع هدف العمل أبحاثاومؤسسات وتستدعي  وأفرادادولة 
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I. المصادرة ـــــــقائم  

 الدساتیر.  اولا

  دساتیر والبیانات الدستوریة  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةال .1

  .06/07/1965مؤرخة في  56ج، رقم .ج .ر.،ج  1965جوان  19بیان   - 

  . 1962سبتمبر  10المؤرخة في  64،ج ر ج ج، رقم  1963دستور الجزائر - 

، ج ر ج ج، 1976نوفمبر  22مؤرخ في  97- 76، الصادر بموجب الأمر  1976دستور الجزائر لسنة  - 

  .1976نوفمبر 24، 94عدد

الصادر بمرسوم .1521- 1518، ص 1988نوفمبر 05، 45،ج رج ج، عدد 1988التعدیل الدستوري   - 

  .1988نوفمبر 05بتاریخ  223-88: رئاسي رقم

، الصادر في الجریدة 1989فبرایر سنة  23، المصادق علیه في استفتاء 1989التعدیل الدستوري لسنة  - 

بمرسوم رئاسي رقم . 1989مارس  01مؤرخة في  09بیة عدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع

  .1989فبرایر سنة  28مؤرخ في  18- 89

و  المعدل 1996دیسمبر  08، بتاریخ  76، ج ر ج ج ، العدد 1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  - 

 المتمم بموجب

  . 2002أفریل  14، بتاریخ  25، ج ر ج ج ، العدد  2002أفریل  10المؤرخ في  03-02القانون 

 .2008نوفمبر  16، بتاریخ  63، ج ر ج ج ، العدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في  1908القانون  - 

 .2016مارس  07بتاریخ  14، ج ر ج ج ، العدد  2016مارس  06المؤرخ في  01- 16القانون  - 

 30، بتاریخ 82، ج ر ج ج ، العدد  2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20رسوم الرئاسي الم - 

  .2020.دیسمبر

  .2019دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة .2

 .1958دستور جمهوریة فرنسا لسنة .3

  العضویة القوانین -ثانیا

والمتضمن قانون  1989غـشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5المؤرخ في  13–89 لقانونا .1

  .الانتخابات، المعدل والمتمم

 ج ر ج ، عملهو   تنظیمه الدولة مجلس باختصاصات یتعلق 1998 ماي 30 في المؤرخ 01-98 القانون .2

  .1998 جوان 01 بتاریخ 37 العدد ، ج
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 14 بتاریخ ، 1 العدد ج رج ج الانتخابات، بنظام یتعلق 2012 جانفي 12 في المؤرخ 01- 12 القانون .3

 .2012 جانفي

 28 بتاریخ ، 50 العدد ج، رج ج الانتخابات، بنظام یتعلق 2016 أوت 26 في المؤرخ 10-16 القانون .4

  .2016 أوت

،المتعلق بالهیئة العلیا  2016أوت  25الموافق  1437ذي القعدة  22المؤرخ في  11-16القانون  .5

ذي القعدة  25،الصادر في  50الجزائریة، العدد المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

  .2016أوت  28الموافق  1437

المتعلق بالسلطة الوطنیة  2019سبتمبر  14الموافق لـ  1441مجرم عام  14المؤرخ في  07- 19القانون  .6

 .2019سبتمبر  15المؤرخة في  55ج العدد .ج.ر.المستقلة للانتخابات ج

 المتعلق 10- 16 رقم العضوي القانون یتمم و یعدل ، 2019 سبتمبر 14 في المؤرخ 08- 19 القانون .7

  .2019.سبتمبر 15 بتاریخ 55 عدد ، الجزائریة الرسمیة الجریدة الانتخابات بنظام

یة الجمهوریة م، یتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرس2021سنة  نوفمبر 12مؤرخ في  01-21 القانون .8

 .2021 مارس 14ة في ؤرخم 1الجزائریة رقم 

 الأوامر والعادیة  التشریعات. ثالثا

، یتعلق بانتخابات 1964 أوت 25 الموافق لـــ 1384ربیع الثاني  16 المؤرخ في 254-64القانون  .1

 .27/08/1964مؤرخة في  27ج، رقم .ج .ر.، ج الوطنيالشعبي المجلس 

یتضمن قانون  1980سنة أكتوبر  25الموافق  1400ذى الحجة عام  16مؤرخ في  08- 80قانون ال .2

 .28/10/1980مؤرخة في  44ج، رقم .ج .ر.ج  ،الانتخابات

، بتاریخ 32یتضمن قانون الانتخابات ، ج،ر، ج،ج، عدد  1989أوت  07المؤرخ في  13-89القانون  .3

 .1989أوت  07

 ج ر ج العمومیة الاجتماعات و بالمظاهرات المتعلق 1989 دیسمبر 31 في المؤرخ 28- 89 القانون .4

 ،1991 دیسمبر 02 في المؤرخ 19- 91 بالقانون والمتمم المعدل ، 1990 جانفي 24 بتاریخ ، 04 العدد ج،

 .1991 دیسمبر 04 بتاریخ 62 العدد ج، ج ر ج

أوت  7المؤرخ في  13- 89المعدل والمتمم للقانون رقم  1991أبریل سنة  02مؤرخ في  06-91القانون  .5

أبریل  3المؤرخة في  14والمتضمن قانون الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  1989سنة 

  .1991سنة 
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المحدد لعدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب ،1991 أفریل 03المؤرخ في  91-07القانون  .6

 .1991 أفریل 06 صادرة في 15عدد  ج ج،لتجدید المجلس الشعبي الوطني، ج ر  شغلها 

 شغلها المطلوب المقاعد عدد و الانتخابیة الدوائر یحدد 1991 أكتوبر 15 في المؤرخ 18- 91 القانون .7

 .1991 أكتوبر 19 بتاریخ 49 العدد ، ج ج ر ج ، الوطني الشعبي المجلس لتجدید

، الجریدة الرسمیة 06- 91المعدل لقانون الانتخابات  1991أكتوبر سنة  15، مؤرخ في 17- 91القانون  .8

 .1991أكتوبر سنة 16، المؤرخة في 48للجمهوریة الجزائریة رقم 

 بتاریخ ،04 العدد ج، ج ر ج العمومیة ،المتعلـق بالاجتماعـات والمظاهرات العمومیة 19- 91القـانون  .9

 .1991 جانفي 24

 بتاریخ 37 العدد ، ج ج ر ج ، الإداریة بالمحاكم یتعلق 1998 ماي 30 في المؤرخ 02- 98 القانون .10

 .1998 جوان 01

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ،یتضمن تعدیل الدستور 2002أبریل  10 المؤرخ في 03- 02 القانون .11

 .2002 ابریل 14، 25العدد  الجزائریة،

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة،ج ر ج 2008فبرایر  25،المؤرخ في  09-08القانون   .12

 .2008لسنة  21ج،عدد

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ،یتضمن تعدیل الدستور 2008 نوفمبر 15 المؤرخ في 19- 08 القانون .13

 .2008 نوفمبر 16، 63الجزائریة، العدد 

 .والمتعلق بقانون الانتخابات التونسي، المعدل والمتمم ،2014لسنة  16 :القانون الأساسي .14

 04 في المؤرخ 09- 84 القانون القانون یتمم و یعدل 2019 دیسمبر 11 في المؤرخ 11- 19 القانون .15

 .2019.دیسمبر 18 بتاریخ 78 العدد ، ج ج ر ج البلاد، الإقلیمي التنظیم المتضمن 1984 فبرایر

المتعلق بالتنظیم الإقلیمي  09- 84المعدل القانون  2012دیسمبر  11المؤرخ في  12- 19القانون  .16

 .2019دیسمبر  16الصادرة بتاریخ  78د دالبلاد، الجریدة الرسمیة ع

،یتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتها ،ج 2020افریل  28، مؤرخ في 05- 20القانون  .17

 .2020افریل  28بتاریخ  25ر ج ج، عدد 

تخاب أعضاء المجلس الوطني انالمتضمن كیفیة  1962جویلیة  16المؤرخ في  10- 62الأمر  .18

 .1962جویلیة  17في  المؤرخة ، 2التأسیسي، الجریدة الرسمیة للدولة الجزائریة رقم 
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المتضمن تأسیس  1965جویلیة  10الموافق لــ  1385ربیع الأول  11مؤرخ في  182- 65الأمر  .19

 .الحكومة

 للانتخاب، قابلیتهم شروط و النواب انتخاب طرق یحدد 1976 دیسمبر 29 في المؤرخ 113- 76 الأمر .20

 .1977 جانفي 19 بتاریخ ، 03 العدد ، ج ج ر ج

، یتضمن القانون العضوي 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27في  مؤرخ 07-97مر الأ .21

 .1997 مارس 06، 12الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  ،الانتخابات بنظام المتعلق

 في المطلوب شغلها المقاعد وعدد الانتخابیة الدوائر یحدد 1997 مارس 06 في المؤرخ 08- 97 الأمر .22

 .1997 مارس 06 بتاریخ 12 العدد ج، رج ج البرلمان،

 في شغلها المطلوب المقاعد وعدد الانتخابیة الدوائر یحدد 2012 فیفري 13 في المؤرخ 01-12 الأمر .23

 .2012 فیفري 15 بتاریخ 08 العدد ج، رج ج البرلمان،

 ر ج الانتخابات، بنظام المتعلق العضوي القانون المتضمن 2021 مارس 10 في المؤرخ 01- 21 الأمر .24

 .2021 مارس 10 بتاریخ 17 العدد ، ج ج

 في شغلها المطلوب المقاعد وعدد الانتخابیة الدوائر یحدد ،2021 مارس 16 في المؤرخ 02- 21 الأمر .25

 .2021 مارس 16 بتاریخ 19 العدد ج، ج ر ج البرلمان انتخابات

 فبرایر 04 في المؤرخ 09- 84 القانون یتمم و یعدل 2021 مارس 25 في المؤرخ 03- 21 الأمر  .26

 .2021 مارس 25 بتاریخ 22 العدد ج ج ر ج للبلاد، الإقلیمي التنظیم المتضمن 1984

 10 في المؤرخ 01-21 رقم الأمر أحكام یتمم و یعدل 2021 أفریل 22 في المؤرخ 05- 21 الأمر .27

  .2021 أفریل 22 بتاریخ 3 العدد ، ج ج ر ج للانتخابات، العضوي القانون والمتضمن 2021 مارس

 المراسیم. رابعا

1. J.O.E.A, N° 1, 6 juillet 1962. 

 1964سنة  أوت 25الموافق  1384ربیع الثاني عام  16مؤرخ فى  256- 64رقم الرئاسي المرسوم  .2

 .یتضمن تأسیس لجان انتخابیة

ه 1409رجب  23، 09، العدد ج ج ر ج، 1989فبرایر سنة  23محضر إعلان نتائج استفتاء  .3

 . 1989مارس 01الموافق لـ 

استدعاء الناخبین للاستفتاء حول والمتضمن  1989ینایر  31المؤرخ في  08-89المرسوم الرئاسي  .4

 .121، ص 1989، أول فبرایر 5تعدیل الدستور ج ر ج ج، العدد 
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المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة الانتخابات  1991أفریل  03المؤرخ في  84- 91المرسوم الرئاسي رقم  .5

 03ه الموافق لـ 1411رمضان  18، 14التشریعیة المسبقة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .1991أفریل 

یتضمن تقریر حالة الحصار، الجریدة  1991جوان  04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي في  .6

 .1991یونیو  04ه، الموافق لــ  1411ذي القعدة  21، 29الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،العدد 

وفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، ، یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة ال40- 94رئاسي رقم المرسوم ال .7

 1994جانفي  31مؤرخة في  6:، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 1994جانفي  29مؤرخ في 

. 

، یتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة، مؤرخ في 269- 95رئاسي رقم المرسوم ال .8

 . 1995سبتمبر  17مؤرخة في  52:لجمهوریة الجزائریة رقم ، الجریدة الرسمیة ل1995سبتمبر  17

، یتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبیة 276- 97رئاسي رقم المرسوم ال .9

 . 1997جویلیة  27مؤرخة في  49:،ج ر ج ج رقم 1997جویلیة  23البلدیة، مؤرخ في 

، یتضمن 1997مارس سنة  6الموافق  1417شوال عام  27مؤرخ في  57- 97رئاسي رقم المرسوم ال .10

 12:استدعاء هیئة الناخبین لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 

 . 1997مارس  6مؤرخة في 

 04في  ، یتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة،مؤرخ01-99رئاسي رقم المرسوم ال .11

 .1999جانفي  6مؤرخة في  01:،ج ر ج ج رقم 1997جانفي 

 15،یحدث لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة،مؤرخ في 129- 02رئاسي رقم المرسوم ال .12

 . 2002افریل  16مؤرخة في  26:،ج ر ج ج رقم 2002افریل 

، 2004أبریل سنة  19افق ، المو 1425صفر عام  29، مؤرخ في 128- 04رقم  رئاسيالمرسوم ال .13

یتضمن التصدیق، بتحفظ، على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة 

 .2003أكتوبر سنة  31للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

 ، مؤرخ في2004، یحدث لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة 20-04رئاسي رقم المرسوم ال .14

 . 2004فیفري  08مؤرخة في  08:،ج ر ج ج رقم 2004فیفري  7
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یتعلق بتنظیم الدائرة الانتخابیة للجالیة  2021مارس  31المؤرخ في  131- 21المرسوم التنفیذي رقم  .15

الوطنیة بالخارج و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج 

  .2021أفریل  01بتاریخ  24ج، العدد 

  )القضاء- المحكمة الدستوریةو  مجلس الدولة-السلطة المستقلة - الوزاریة(والمراسلات  القرارات .خامسا

 القرارات الوزاریة.أ

 والقنصلیة الدبلوماسیة للدوائر الانتخابیة اللجان تشكیلة و عدد یحدد 2017 أفریل 10 في مؤرخ قرار  .1

 مایو 04 یوم الوطني الشعبي المجلس أعضاء لانتخاب بالخارج المقیمین الجزائریین المواطنین لتصویت

  .2017 أفریل 16 بتاریخ 24 العدد ج، ج ر ج ،2017

  للانتخابات المستقلة الوطنیة السلطةومنشورات  قرارات .ب

یحدد عدد وتشكیلة اللجان الانتخابیة للدوائر الدبلوماسیة والقنصلیة  2017أفریل  10مؤرخ في  قرار .1

العدد  ، ج ر ج ج2017مایو  04المقیمین بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني یوم  لتصویت

  .2017أفریل  16بتاریخ  24

  .یحدد قواعد سیر لجان مراجعة القوائم الانتخابیة 2019سبتمبر  18القرار المؤرخ في  .2

، الســـلطة الوطنیـــة المســـتقلة للانتخابات، 2019/12/12النهـــائي حـــول الانتخابات الرئاســــیة،  التقریـــر .3

 .2019/01/28: الصـــادر بتــــاریخ

 ، یتعلق بتصویت2019الموافق أول أكتوبر سنة  1441صفر عام  2السلطة المستقلة المؤرخ في  قرار .4

 .2019أكتوبر  03الصادرة في  61المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج، الجریدة الرسمیة عدد 

یتضمن تشكیل اللجان البلدیة لمراجعة القوائم  2021أوت  30المؤرخ  10المستقلة رقم  السلطة قرار .5

تم تحمیله   .election.dz-www.inaالانتخابیة، منشور بالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات، 

 .25/04/2022والاطلاع علیه بتاریخ 

یتعلق باستمارة اكتتاب التوقیعات الفردیة  2021مارس  13المؤرخ في  50قرار السلطة المستقلة رقم  .6

 .لصالح قوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

المتضمن تحدید كیفیات إیداع قوائم المترشحین  2021مارس  14المؤرخ في  53قرار السلطة المستقلة رقم  .7

 .تخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيلان

http://www.ina-election.dz./
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یحدد قواعد سیر لجان مراجعة القوائم الانتخابیة،  2021مارس  14المؤرخ  54المستقلة رقم  السلطة قرار .8

تم تحمیله والاطلاع   .election.dz-www.inaمنشور بالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات، 

 .25/04/2022علیه بتاریخ 

یحدد كیفیات وضع القائمة الانتخابیة تحت  2021مارس  22المؤرخ في  69المستقلة رقم  السلطة قرار  .9

 .تصرف المترشحین واطلاع الناخب علیها

كز ومكتب یحدد قواعد تنظیم مر  2021أفریل  19الوطنیة المستقلة للانتخابات المؤرخ في  السلطة قرار  .10

 .التصویت وسیرهما

یحدد كیفیات إشهار  2019سبتمبر  26قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات المؤرخ في  .11

 .الترشیحات للانتخابات

، یحدد كیفیات أداء الیمین من  2019أكتوبر  01قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات المؤرخ في  .12

 .2019أكتوبر  03بتاریخ  61ج، العدد طرف أعضاء مكاتب التصویت، ج ر ج 

یحدد قواعد سیر لجان  2021أوت  30المؤرخ في  06الوطنیة المستقلة للانتخابات رقم  السلطة قرار .13

ection.dzel-www.ina مراجعة القوائم الانتخابیة، منشور بالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات، 

 .25/04/2022تم تحمیله والاطلاع علیه بتاریخ  

یتعلق بتحدید كیفیات  2021مارس  14المؤرخ في  53الوطنیة المستقلة للانتخابات، رقم  السلطة قرار .14

 .ایداع قوائم المترشحین لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

المنـاطق الجغرافیـة في الخـارج ومقراـتها والـذي یتضـمن تحدیـد  2019أكتوبر  09في  المؤرخ القرار .15

 .12/12/2019وتعیـین المنسـقین التابعین للسلطة المستقلة للإنتخابات بمناسبة الانتخابات الرئاسیة 

والــذي یتضــمن تعیــین منــدوبي الســلطة المســتقلة علــى مســتوى  2019أكتــوبر  09في  المــؤرخ القــرار .16

 . الــدوائر الانتخابیة التابعة للمراكز القنصلیة بالخارج

، المتعلق بقواعد تنظیم مكتب ومركز التصویت وسیرهما، 2021سبتمبر  22المورخ  121 رقم القرار .17

 .مصدر سابق

،یحدد كیفیات إشهار الترشیحات لانتخاب أعضاء 2021سبتمبر  23، مؤرخ في  123 قمالقرار ر  .18

 .2021نوفمبر  27المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة لیوم 

http://www.ina-election.dz./
http://www.ina-election.dz./
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، المحدد لإجراءات البت في الإعتراضات على صحة 2021نوفمبر 20في  22المؤرخ  273 رقم القرار .19

شر النتائج النهائیة لإنتخابات المجالس الشعبیة البلدیة عملیات التصویت وإعلان النتائج المؤقتة وكیفیات ن

 .2021نوفمبر  27والولائیة لیوم 

، یتضمن تحدید كیفیات إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها 2021مارس  22، مؤرخ في 67رقم  القرار  .20

 .واستبدالها وسحبها

أعضاء مكاتب یحدد كیفیات أداء الیمین من طرف  2021مارس  22المؤرخ في  68قرار رقم  .21

 .التصویت

یحدد كیفیات وضع القائمة الانتخابیة تحت تصرف  2021مارس  22المؤرخ في  69قرار رقم  .22

 .2021أفریل  01، بتاریخ 24المترشحین واطلاع الناخب علیها، ج ر ج ج، العدد 

الها یحدد كیفیات إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها واستبد 2021مارس  22المؤرخ في  87القرار رقم   .23

 .2021أفریل  01بتاریخ  24وسحبها، ج ر ج ج العدد 

، المحدد لقواعد تنظیم مكتب ومركز التصویت وسیرهما، 2022أوت   18المؤرخ في  18 رقم القرار .24

 .بمناسبة الانتخابات الجزئیة لأعضاء المجالس البلدیة والولائیة لولاتي تیزي وزو وبجایة

تحدد بعض صلاحیات المترشح الموكل من قبل  16/05/2021مؤرخة في  10رقم  مذكرة توجیهیة .25

 . الحزب أو القوائم الحرة وعلاقته بالأمین المالي للحملة الإنتخابیة

، الصادرة عن رئیس السلطة المستقلة والموجهة للسادة والسیدات النسقین 2021- 716رقم  مراسلة  .26

یحات وتمكینهم من القیام بالحملة الانتخابیة، مؤرخة الولائیین للسلطة المستقلة، والمتعلقة باستكمال قوائم الترش

 .2021نوفمبر  04في 

https://services.ina- منشور بالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات، .27

elections.dz/register   25/04/2022تم الاطلاع علیه بتاریخ. 

تم الاطلاع علیه  election.dz-www.ina منشور بالموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات،  .28

 .25/04/2022بتاریخ 

 elections.dz-www.ina.   میثاق أخلاقیات الممارسات الانتخابیة .29
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 قرارات و أراء المجلس الدستوري أو المحكمة الدستوریة .ج

 یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر المتضمن القانون 2021مارس  10المؤرخ في / د .م.ق 16قرار رقم  .1

  .2021مارس  10بتاریخ  17وي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ج ج العدد ضالع

، الجریدة الرسمیة 1996نوفمبر  28الدستوري المتعلق بنتائج الاستفتاء الدستوري لیوم  إعلان المجلس .2

 .1996دیسمبر  76،7للجمهوریة الجزائریة،عدد 

یتضمن النتائج الرسمیة  1991دیسمبر سنة  30الموافق  1412جمادي الثانیة عام  23 إعلان مؤرخ في  .3

جانفي سنة  04، بتاریخ 03دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،رقم ، الجری) الدور الأول ( للانتخابات التشریعیة

1992. 

 .2019/09/14:المــــؤرخ في 08- 19الدســــتوري رقـــم  قــــرار الـمجلـــس .4

  :والمراسلات القضائیة والقرارات الأحكام.د

كلیة الحقوق الصادرة عن رئیس المحكمة الإداریة إلى عمید  27/11/2023بتاریخ   443: مراسلة رقم .1

والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة، والمتضمنة إحصائیات متعلقة بالطعون الانتخابیة الخاصة بالإنتخابات 

 .27/11/2021المحلیة في 

 الأنظمة الداخلیة. سادسا  

  .1989أوت  07، 32، العدد  ج ر ج جالنظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري،  .1

 2016ماي  11بتاریخ  29ل المجلس الدستوري، ج ر ج ج ، العدد النظام المحدد لقواعد عم .2

 2019جوان  30بتاریخ  42النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، ج ر ج ج، العدد   .3

تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات،  2019سبتمبر  17المداولة المؤرخة في  .4

 .2020جانفي  26بتاریخ  04ج ر ج ج، العدد 

  

II. قائمة المراجع 

  العربیة باللغة المراجع .اولا

 الكتب  

، مطبعة سلجماسة، الطبعة الثالثة، المغرب، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةاحمد حضراني،   .1

2013. 
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، منشورات الحلبي "دراسة مقارنة"الأنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة احمد سعیفان،  .2

  .2008، بیروت، لبنان، 1الحقوقیة، ط

دیوان  ،04 ط، ترجمة محمد عرب صاصیلا، محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو ،  .3

  .1986المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 

، دیوان المطبوعات الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین شریط،  .4

 .2011، الجزائر ، 7الجامعیة، 

دار الفكر الجامعي ،  الانتخاباتأثر الجرائم الإنتخابیة على مشروعیة الله، اأمل لطفي حسن جاب  .5

 .2013الإسكندریة ،مصر،

أسس الشمولیة والشفافیة والمساءلة والثقة العامة في الانتخابات   –حقوق الإنسان ، تریك مارلو .6

یونغ، نقابة المحامین الأمیركیین، . ه. من تألیف ج( الدیمقراطیة وحكم القانون: ضمن المبادئ الدولیة

2009. 

، دار الخلدونیة آلیات ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة في التشریع الجزائريجمال الدین دندن ،  .7

 .2014، سنة 5411للنشر والتوزیع القبة الجزائر، ط رقم 

  ..2009القانون، دار برتي للنشر، الجزائر، ، نظریة 01، ج المدخل للعلوم القانونیةالجیلالي عجة،  .8

 الإسكندریة، 1، مكتبة الوفاء القانونیة، طالرقابة القضائیة على العملیة الانتخابیةخلیف مصطفى،  .9

2020.  

من الدستور المصري  62حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، دراسة تحلیلیة للمادة داود الباز،  .10

 .2006كندریة، دار الفكر الجامعي ، الإس مقارنة مع النظام في فرنسا،

 - قانونیة  - دراسة- المعارضة السیاسیة والضمانات الدستوریة لعملهاسربست مصطفى رشیدي،  .11

مؤسسة موكریاني للبحوث والنشر، أربیل العراق، مطبعة خاني دهوك، ط  مقارنة، تحلیلیة  -سیاسیة 

1،2011. 

، منشورات والمعاییر القانونیة الدولیة لنزاهة الانتخاباتالأنظمة الانتخابیة سرهنك حمید البرزنجي،  .12

 .2015، بیروت، لبنان، 1الحلبي الحقوقیة، ط

 .1984دار النهضة العربیة، القاهرة،  نظم الانتخاب في العالم ومصر،سعاد الشرقاوي،  .13

ناشرون (دار دجلة  -دراسة مقارنة–الانتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها سعد مظلوم العبدلي،  .14

 .2009، 1،عمان الأردن، ط )وموزعون
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الجزء الثاني، دیوان المطبوعات –القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة ، سعید بوشعیر .15

 . 2010، 11الجامعیة، الجزائر، طبعة

 .،دار الهدى،عین ملیلة،الجزائر،دون تاریخالنظام السیاسي الجزائريبوشعیر، سعید .16

، منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا - دراسة قانونیة مقارنة-الانتخابات والدیمقراطیةویل، سلیمان الغ .17

 .2003، 01،طرابلس، الجماهیریة العظمى، ط 

 .1979، دار الفكر العربي، القاهرة، مبادئ القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،  .18

، الإسكندریة، تراع العام، منشأة المعارف، مبدأ الإشراف القضائي على الاقالشقاني عبد ااالله شحاتة .19

 .2005مصر، 

، الطبعة الأولى، النشر الجامعي الجدید، تلمسان 2021شرح قانون الانتخابات ، عبد العالي بالة .20

 . 2021الجزائر،

مقاربة حول المشاركة و المنافسة السیاسیة ( النظام الانتخابي في الجزائر، عبد المومن عبد الوهاب .21

 .2011، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، قسنطینة ) في النظام الانتخابي الجزائري

، دار  )دراسة مقارنة(الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة، ، عفیفي كامل عفیفي .22

 .2002الجامعیین الإسكندریة 

 .2005، دون مكان نشر،دلیل عربي لانتخابات حرة ونزیهة جماعة تنمیة الدیمقراطیة، علي الصاوي .23

 الدیمقراطیة والانتخابات في العالم العربي، -  إدارة أم إرادة؟..دیمقراطیة الانتخابات ، علي الصاوي .24

 2014، 1المنظمة العربیة لحقوق الإنسان القاهرة، ط 

دراسة – السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابیةالدباس،  علي محمد .25

 .2008، الطبعة الأولى، وزارة الثقافة، الأردن ،  - مقارنة

دار الوفاء للطباعة ،  -دراسة مقارنة–دور القضاء في العملیة الانتخابیة علي مختاري،   .26

 .2021، 1والنشر،الإسكندریة، مصر، ط 

دار ألفا للوثائق نشر وتوزیع  ،- السلطات الإداریة المستقلة-رقابة القضاء الإداري، عماد صوالحیة .27

 .2022الكتب للنشر والتوزیع قسنطینة الجزائر، الطبعة الأولى ، سنة 

 2018دار جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، سنة ، الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  .28

-مراحل التعدیل- 2020هوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور الجم، عمار بوضیاف .29

 ) 2021فیفري جسور للنشر والتوزیع ،  :الجزائر(ط،. ر. ،دونالمستجد -المضمون
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  .2012، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر ، 1، طشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  .30

 .2012والتوزیع ، الجزائر، ، جسور للنشر قانون الانتخابات، عمار بوضیاف .31

، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الوافي في شرح القانون الدستوريفوزي أوصدیق،  .32

 .2008الجزائر، 03

المنظمة العربیة لحقوق الإنسان القاهرة،  ، الدیمقراطیة والانتخابات في العالم العربي،كریم خمیس .33

 .2014الطبعة الأولى، 

 . 1997، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  القانون الدستوريالحلو،  ماجد راغب .34

، مطابع السعدني، القاهرة، مصر، الوجیز في النظام الدستوري المصريفهمي،  مصطفى أبو زید .35

2006.  

دار الوفاء للطباعة والنشر،الإسكندریة، ،  الرقابة القضائیة على العملیة الانتخابیةمصطفى خلیف،  .36

 .2020، 1ط مصر، 

  .2001، منشورات العدالة، بغداد العراق، الاقتراع السیاسي، منذر الشاوي .37

دراسة : الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات المجالس النیابیةوائل منذر البیاتي،  .38

 .2015المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر،  ،مقارنة

 المذكرات و الأطروحات 

 الدكتوراه أطروحات. أ

في القانون  دكتوراه أطروحة ،الرقابة على الانتخابات النّیابیّة في ظل التشریعات المغاربیةه، أحمد بـر  .1

 .2022- 2021 حمه لخضر الوادي،جامـعة ،  العام

أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة  ،الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر ، أحمد بنیني .2

 .2005كلیة الحقوق جامعة الحاج لخضر بائنة الجزائر، 

دراسة مقارنة بین الجزائر –والرقابة على الانتخابات البرلمانیة  الإشراف آلیاتمحروق ، احمد  .3

دكتوراه في القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر   أطروحة، والمغرب

 .2021بسكرة، 

أطروحة  وأثره في تحقیق الدیمقراطیة نظام القانوني للانتخابات التشریعیة في الجزائرالرمال، أمین  .4

الجزائر،  ،مسانلت –قاید بلجامـعة أبو بكر والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق ، دكتوراه في العلوم القانونیة

2021. 
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الحقوق والعلوم السیاسیة،  ، رسالة دكتوراه ،كلیةنظام الانتخابات الرئاسیة في الجزائرمالك،  بشیر بن .5

 . 2011- 2010جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان ،الجزائر،

 ،2016في ظل التعدیل الدستوري  الدستوریة المراقبة للانتخابات في الجزائر الآلیاتحمید قاسیمي،  .6

 .2021- 2020 أبو بكر بلقاید تلمسان،جامـعة المعمق،  في القانون العام دكتوراه أطروحة

أطروحة ، )الجزائر، تونس، المغرب( نتخابات المحلیة في الدول المغاربیةالا منازعات حماني، ربـیــع ر  .7

 .2021، الجزائر، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، في القانون العام دكتوراه

 - تونس -الجزائر العربي في بلدان المغرب النظام القانوني للانتخابات التشریعیة، رشید بوبكر .8

 .2021- 2020،الجزائر، 01جامعة الجزائر، في الدولة والمؤسسات العمومیة دكتوراهأطروحة ، المغرب

أطروحة دكتوراه في القانون الدستوري،  الرقابة الإداریة على الانتخابات في الجزائر وتونس،قنینة،  سالم .9

 .2022كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر  بسكرة، 

 28-  1962مارس  19(فیذیة المؤقتة والاستفتاء على الاستقلال الجزائر الهیئة التن، شهرزاد حامي .10

 .2018- 2017، 1،رسالة ماجستیر تاریخ ،جامعة الحاج لخضر باتنة)1962 سبتمبر

الجزائر، تونس، (الطعون في الانتخابات النیابیة في دول المغرب العربي،شوقي یعیش تمام ،  .11

 .2014-2013تخصص قانون دستوري، جامعة بسكرة،،أطروحة دكتوراه في الحقوق، )المغرب

ضمانات ممارسة حق الترشح لعضویة المجالس النیابیة في النظم الانتخابیة ، عز الدین قاسمي .12

، ) حقوق الإنسان والحریات العامة(أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق ،)المغرب- تونس-الجزائر(المغاربیة 

 .2022-2021، الجزائر، ،جامعة محمد خیضر بسكرة

دور الشفافیة والمسائلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات  ،فارس بن علوش بن بادي السبیعي .13

جامعة نایف للعلوم الإداریة، الریاض، المملكة العربیة ، أطروحة دكتوراه الفلسفة والعلوم الأمنیة ،الحكومیة

 .2010 ،السعودیة

دكتوراه الدولة في  أطروحة، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة محمد الصغیر بعلي، .14

 ،1991الحقوق جامعة الجزائر، 

الضمانات القانونیة للانتخابات النیابیة في الأنظمة المغاربیة، دراسة نماذج محمد توفیق شعیب،  .15

جامعة بسكرة  ،أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري،)المغرب- تونس -الجزائر(

 .2020- 2019الجزائر،
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واقع تطبیق معاییر الشفافیة الدولیة في المنظمات الدولیة العاملة  ب،س أبو حبیي خمیصبر  ودمحم .16

مذكرة  ،”UNRWAوكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین بغزة : دراسة حالة  في قطاع غزة

 .2014فیفري  ،الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، ماجستیر

، كلیة العامدكتوراه في القانون  أطروحة ،ةیالإنتخاب ةیعلى العمل ةیالرقابة القضائ، مصطفى خلیف .17

 .2017بلعباس،  ديیبس ابسیال لاليیالحقوق والعلوم السیاسیة، جــامعـة الج

، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص  قانون دستوري النظام القانوني للدوائر الانتخابیة"لال، عنبیل آیت ش .18

 .2019/2020، 1جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 تخصص ، القانونیة العلوم في علوم دكتوراه أطروحة الانتخاب، نزاهة و حریة ضمانات ،بلیل نونة .19

 .2019/2018 باتنة لخضر الحاج جامعة السیاسیة، و العلوم و الحقوق كلیة دستوري، قانون

  الماجستیر مذكرات .ب

في الحقوق مذكرة ماجستیر ، في الجزائر على الانتخابات النیابیةالإشراف القضائي أحمد محروق،  .1

 .2015- 2014، محمد خیضر بسكرةجامعة تخصص قانون دستوري، 

جامعة ماجستیر في القانون العام  مذكرة، العـــــــــــــــــــــــــــــمومیـة المؤسســـــــــــــــــة ــــــــــومهمف بوزید غلابي، .2

 .2011-2010، أم البواقي

ة و كمقاربة حول المشار  التجربة الدّستوریة الجزائریة في النظام الانتخابي، عبد المؤمن عبد الوهاب .3

، رسالة مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، الجزائري المنافسة السیاسیة في النظام السیاسي

 .2007-2006 ،آلیة الحقوق جامـعة الإخوة منتوري قسنطینة
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 المقـــــــــــــــــــــــالات.ج

 

النظام القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر "ابراهیم یامة، رحموني محمد،  .1

 .، الجزء الثالث31، العدد 1جامعة الجزائر حولیات ، "التنظیم والاختصاص

مجلة دفاتر ، "الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة"أحمد بنیني،  .2

 .2013، 08، العددالسیاسة والقانون

مجلة جامعة ، "الرقابة على مصادر تمویل الحملات الانتخابیة"أحمد خلف حسین الدخیل وآخرون،  .3

 .2016، 29، عدد 03، العراق، مجلد تكریت

المجلة ، " الضمانات القانونیة لمبدأ المساواة أثناء الحملة الانتخابیة"، بن مهرة نسیمة، وسياحمد لعر  .4

 . 2017، دیسمبر 04، المركز الجامعي تیسمسیلت، الجزائر، عدد الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة 

السلطة الوطنیة المستقـلة للانتخابات كآلیة مستحدثة لإدارة العملیة الانتخابیة في " العاریة بولرباح، .5

 .2020، 02، العدد11،المجلد مجلة المعیار، "الجزائر

 01- 21على ضوء الأمر في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة قراءة" ،اسماعیل فریجات .6

جامعة حمه لخضر  مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،، "نتخاباتلمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الاا

  .2021، 02، العدد 12المجلد  ،الوادي، الجزائر

الضمانات القانونیة لعدالة تقسیم الدوائر "إسماعیل صعصاع غیدان،علاء العنزي،حیدر عزیز صالح،  .7

، جامعة بابل، العراق، عدد والسیاسیةمجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة ، "- دراسة مقارنة - الانتخابیة

4،2021. 

مجلة الحقوق والعلوم ، "العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر الهیئة"أونیسي لیندة،  .8

 .2،2017، ج2،جامعة خنشلة، العدد السیاسیة

سة تحلیلیة على درا(الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات في التشریع الجزائري "بهلول سمیة، فارس مزوزي،  .9

 .2018، 01، العدد 05المجلدمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،، " ) 10- 16القانون العضوي 

مجلة الحقوق والعلوم ، "السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ورهان أخلقة الحیاة السیاسیة"جلول حیدور،  .10

 .2022،  1،العدد15،المجلد  الإنسانیة

، العدد مجلة المجلس الدستوري، "الدوائر الانتخابیة في الانتخابات البرلمانیةتقسیم "جمال الدین دندن ،  .11

09،2017.  
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، "تقییم دور الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات  في الجزائر"جمال رواب وعبد الوهاب محمد ،  .12

 .01،2019،العدد10الجزائر، المجلد  مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،
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 ملخص

تتناول هذه الأطروحة دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر في تكریس مصداقیة ونزاهة 

وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال دراسة الإطار القانوني والتنظیمي للسلطة، . العملیة الانتخابیة

نا في وقد توصل، تحقیق هذه الأهدافى مساهمتها في وتحلیل أدائها في الانتخابات الأخیرة، وتقییم مد

الدراسة إلى أن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات قد ساهمت بشكل كبیر في تكریس مصداقیة هذه 

ونزاهة العملیة الانتخابیة في الجزائر، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والممارسات التي اتخذتها، 

  :والتي یمكن تلخیصها فیما یلي

 حیث تم إنشاء السلطة بموجب قانون عضوي، مما یضمن لها استقلالها عن السلطات  :ة السلطةاستقلالی

  .الأخرى في البلاد

 حیث حرصت السلطة على نشر المعلومات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة بشكل شفاف، بما یسمح  :الشفافیة

  .للمواطنین بالاطلاع علیها ومتابعتها

 ى وضع معاییر وإجراءات لضمان نزاهة العملیة الانتخابیة، بما یضمن حیث عملت السلطة عل :النزاهة

  .حصول جمیع المواطنین على فرصة متساویة للمشاركة في العملیة الانتخابیة

وقد ساهمت هذه الإجراءات في تعزیز ثقة المواطنین في العملیة الانتخابیة، مما ساهم في ارتفاع نسبة 

  .المشاركة في الانتخابات الأخیرة

ورغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك بعض التحدیات التي تواجه السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، 

، خاصة ما تعلق منها بإعادة النظر في صیاغة بعض والتي ینبغي العمل على معالجتها في المستقبل

النصوص القانونیة وتوضیحها، إضافة إلى تعزیز استقلالیة السلطة من خلال الابتعاد عن أسلوب التعیین 

  . واعتماد أسلوب الانتخاب لأعضائها ورئیسها

مهمة في ترسیخ  القول أن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر تعد خطوة نایمكن كما

ورغم التحدیات التي تواجهها، إلا أنها تمتلك القدرة على لعب دور مهم في تعزیز . الدیمقراطیة في البلاد

  .مصداقیة ونزاهة العملیة الانتخابیة في الجزائر

، ة الانتخابات، نزاهة الانتخاباتالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، مصداقی :الكلمات المفتاحیة

  .افیة، الترشح، الانتخابات، التصویتالشف

  

  



Abstract 

This thesis deals with the role of the National Independent Authority for Elections in Algeria in 

consolidating the credibility and integrity of the electoral process. The thesis found that the 

National Independent Authority for Elections has made a significant contribution to achieving 

these goals, through a set of measures and practices that it has taken, which can be 

summarized as follows: 

 The independence of the authority: The authority was established by an organic law, which 

guarantees its independence from other authorities in the country. 

 Transparency: The authority has been keen to publish information related to the electoral 

process in a transparent manner, allowing citizens to access and monitor it. 

 Integrity: The authority has worked to establish standards and procedures to ensure the 

integrity of the electoral process, ensuring that all citizens have an equal opportunity to 

participate in the electoral process. 

These measures have helped to boost public confidence in the electoral process, 

contributing to an increase in voter turnout in recent elections. 

Despite these achievements, there are still some challenges facing the National Independent 

Authority for Elections, which need to be addressed in the future, especially those related to 

reviewing the drafting of some legal texts and clarifying them, in addition to strengthening the 

independence of the authority by moving away from the appointment system and adopting 

the election system for its members and president. 

The National Independent Authority for Elections in Algeria is a significant step in 

consolidating democracy in the country. Despite the challenges it faces, it has the potential to 

play a major role in promoting the credibility and integrity of the electoral process in Algeria. 

Key words: National Independent Authority for Elections, credibility of elections, integrity of 

elections, transparency, candidacy, elections, voting. 
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